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تصدير المراجع 


يسعدنى أن أقدم لقراء العربية هذا الكتاب "دول وعولة: استراتيجيات وأدوار » 
المترجم عن الفرنسية» وهى ثمرة سيمنار أعد فى جامعة جينيق فى سبتمير 1595م 
حول "السياسات العامة والقانون فى إطار العولمة. وهى عمل مهم فى إطار هدقه 
المحدد الذى ينحصر فى “فهم التحولات التى طرأت على القانون ودور الدول فى إطار 
العولة'. وقد شارك فيه حشد من الباحثين والأساتذة المرموقين من فروع معرفية 
مختلفة تبداً بتكنولوجيا علوم الحياة» مرورا بالاقتصاد السياسى. والعلوم السياسية 
وصولاً إلى القانون وفلسفته وعلم الاجتماع. وهم يمثلون فضاءً جغرافيًا واسعًا يمتد 
من إسبانياء وقرتساء وإيطالياء وسويسرا فى أوروياء ليعير المحيط إلى كولومبيا قى 
أمريكا اللاتينية. ساهم هذا التنوع فى التخصصات والجقرافيا فى إعطاء صورة حية 
ومن زوايا متعددة لحقيقة العولة بين الناس وعلى أرض الواقع» وفى مجالات مختلفة 
من حياة البشر. وإذا مثل هذا جانيا إيجابيا انعكس على ثراء البحوث والكتاب يعامة, 
إلا أنه كان له جانب آخر أرخى بظله على المترجمة التى تجشمت عينًا لا حد له قى 
الترجمة. خصوصًا إذا علمنا أنه الكتاب الأول الذى تقوم بترجمته. ظل الكتاب أكثر من 
عامين بين المترجمة وكاتب هذه السطور (المراجع). والحق أنها لم تال جهدا- مع ذلك- 
فى القيام بواجبها كمترجمة ملتزمة» اتسم أداؤها بالمثابرة والجدية والأمانة العلمية, 
والتصرف أحيانا دون إخلال بالمعنى, مما يدقعتى أن أرق إلى عالم الترجمة من 


1ه دع ى - م 


ولا بد منْ الإشادة أيضا بجهدها الذى تمثل فى الانتقال بين موضوعات وأساليب 
شديدة التنوع والتباين وغزيرة المصطلحات فى كل فصل من فصول الكتاب دون أن 
تفقد الخط العام, وأيضا جهدها فى ترجمة بعض النصوص الإنجليزية والألمانية الملحقة 
بالنص وذلك فى هوامش الكتابء والجهد الذى قامت يه فى تدقيق المصطلحات 
الاقتضادية والقانونية والسياسية. وملاحظاتها التى أبدتها وشرحت بها بعض 
المصطلحات فى الهامشء وهو ما يؤكد حجم العمل والجهد المبذنول. 

يتميز هذا الكتاب عن الكتب الأخرىء التى عالجت موضوع العولمة وهى كثيرة » 
بأنه ابتعد جزئيا عن المسائل النظرية للموضوع - وكانت السمة الغالبة على الكتب 
الأخرى- واهتم بدراسة الحالات الجزئية وتحليل ميكانيزمات العولة داخل القطاعات 
المختلفة فى الدولة, ولعل النقاش الخصب الذى يتعرض له الكتاب عن دور الدولة. وما 
يثيره هذا الموضوع فى الأوساط المهتمة بالعولمة اليوم فى العالم, لجدير بجذب اهتمامنا 
كمصريين حيث تشكل الدولة فى حياتنا عبر العصور أهمية بالغة» فمصر أقدم دولة فى 
العالم, وهى شديدة المركزية منذ الفراعنة. 

والكتاب يحفل بالعديد من المصطلحات المستخدمة التى تم تداولها بشدة فى الآونة 
الأخيرة من قبل الدول والمنظمات الدولية مثل: الحكم الصالح, والتنمية المستدامة, 
والتنوع البيولوجىء والوسط الحيوى. والعدالة بين الأجيال, والمجتمعات المتشظية 
وغيرها من المصطلحات التى أصيحت تعبر عن ظواهر أساسية فى الحياة المعاصرة 
فى المجتمع المعولم. ش 

وقد اهتم بإخراج الكتاب وطباعته أكاديميون سويسريون: بعضهم ساهم فى 
أبحاثه التى كانت عبارة عن نتائج السيمنار الذى عقد بجامعة جينيف - كما أسلفنا- 


وهى ما انعكس عليه إيجابا؛ حيث سنلاحظ وجود نغمة مختلفة بعض الشىء فى معالجة 
موضوعاته. فسويسرا الدولة الأوروبية الفيدرالية الصغرى المكونة من ثلاث قوميات 
لغوية (الفرنسية والألمانية والإيطالية) والملتزمة بالحياد فى العالم فلأكاديمييها كلمتهم 
التى لا يغلب عليها النزعات الأيديولوجية المسيقة. وإذا كان لهذا الأمر حسناته فإن له 
سيئاته أيضاء حيث أضحت موضوعات العولمة التى تمت معالجتها موضوعات تقنية 
بحتة (وهى ما يبرز من أمثلة التركيز على أهمية المشاورات التى تتم بين الأطراق 
داخل المجتمعات, وإعطاء مثل سويسرى بحت وهو السماح يتعاطى المخدرات داخل 
أماكن محددة, أى مثل الحكم الصالح وما يؤديه من خدمة فى الوصول إلى السياسات 
الفعالة, مما يدفعنا للقول إن الغرض الأساسى يظل غرضا يتراوح ضمن أهداف الحدائة 
المعروفة. وهى من أسباب أزمتها . آلا وهى النجاعة 2©16ع6» والمردودية 16أ#قاء 00م , 
وإذا كان الكتاب قد أعطى الجوانب الاجتماعية مثل العدالة والتقدم والإيكولوجيا لحماية 
الوسط الحيوى - اهتمامًا أكبرء حتى لو أدى ذلك إلى إعادة التفكير فى الإطار 
المؤسسى نفسه كما وجدنا فى الجزء الثانى» فإن الأمر يتوقف عند هذا الحد الذى يقف 
عند تخوم الدعوة لإعادة التفكير فى الإطار المؤفسسى دون الاقتراب من الأزمة العميقة 
للرأسمالية نقسها . والتداعيات الاجتماعية للعولمة. ومن هنا فقد أسقطت دراسات 
الكتاب هذا الجانب الاجتماعى للعولمة الذى يضحى فيه بالمواطنين لصالح منطق السوق 
(العرض والطلب) والاقتصاد,ء وهى ما اعترفت به مقدمة الكتاب نقسه رغم وجود 
دراستين تناولتا موضوعى الهجرات. وحرية حركة الأفراد. 

وتظل حسنة الكتاب الكبرى هى محاولته إبراز الكيفية التى يمكن من خلالها 
المواءمة بين ما هو محلى وما هو عالمى حتى تستطيع الدول ومواطتوها أن يظلوا 


فاعلين فى مواجهة تحولات العولمة» وليسوا من ضحاياها. من هنا سترى اهتمام 
الكتاب يموضوعات يندر أن تعالجها موضوعات العولمة السابقة كالأمن الصحى 
للإغذية. بمعنى مجموعة الإجراءات الصحية التى تهدف إلى منح المستهلك درجة عالية 
من الأمان (جودة الغذاء وليس كميته) وأيضا الأسواق الزراعية بخاصة سوق الحبوب 
فى العالم وعلاقته بالاتفاقيات الدولية وسياسات الدول المحلية . إضافة إلى تأثيرات 
العولة على المؤسسات العامة والخاصة المهتمة بالثقافة أو المنتجة لهاء ومنها مؤسسات 
مهنية» وهيئات التعليم العالى على المستويين المحلى الوطنى والدولى » وتأثير العولة 
أيضًا على تحول موجات الهجرة والمهاجرينء ودور الدولة فى فرنسا , كنموذج فى 
إعداد دراسات وقوانين لتطبيقها على المهاجرين ... وغيرها وهو ما يُكسب الكتاب 
أهمية كبيرة بشكل عامء وأهمية ترجمته إلى اللغة العربية على وجه الخصوص. 
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مقدمة المراجع 


العولة: محاولة للفهم والتفاعل 


مجدى عبد الحافظ 
استهلال: 


تبدى حركة العولمة اليوم وقد حققت خطوات بعيدة على هذا الطريق الذى يرنى إليه 
البعضء ويرهب البعض الآخرء خصوصا وقد تجذرت معالمها الآن فى شتى المجالات : 
فى الاقتصاد والقانون والسياسة والثقافة والبيئة » وغيرها من المجالات التى تتحكم فى 
حياة البشر فى العالم. والحق أن الحديث عن حركة العولمة ليس جديدًا على الفكر 
والتاريخ البشريين, إذ ارتبط دومًا بحركات التغيير الجذرية فى العالم» فعلى مستوى 
الجغرافيا يقترن بالاكتشافات الجغرافية الكبرى. وعلى مستوى التقدم الصناعى 
والتقنى , بداية من البخار ومرورا بالطائرة» والتليفون والتلغراف وحتى الإنترنت 
والوسائل السمعية والبصرية الجديدة عايرة القارات» أى على مستوى الأقكار بداية من 
فكرة الاستعمار والتزعة العرقية الأورويية مرورًا بقكرة الأممية. وصولاً إلى عالم ماك(١)‏ 
والعولة كما نراها عبارة عن تطور تاريخى موضوعى ليست سلبية أو إيجابية قى 
ذاتهاء بل يتبغى استغلال هذا الوضع الجديد لصالح الإنسان والبشرية برمتها 
بالاحترام المتبادل للثقافات, والهويات المختلفة ياعتبارها المقدمة الأولى لإقامة عالم 
يعتمد على التوازن فيما بين الخصوصيات والتجارب وهو ما يعكس احترامه للتراث 
البشرى وترائه المتمثل فى تنوع رواقده- مع التسليم يأن تنوع الثقاقات والهويات هو 
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الضامن الأكبر للإبدا ع الإنسانى الخلاقء وهى الذى يصون - بانتقاداته ورؤاه ونزوعه 
- احترام الاختلافات والتنوع ويقود إلى تصحيح مسار العوللة فى ظرفها الراهن الذى 
تنعكس فيه موازين القوى السياسية الدوليةء وهو ما أعطى العولمة اليوم هذا الوجه 
القمىء الذى حولها إلى هيمنة يتسيّد فيها تموذج واحد على حساب النماذج 
الأخرى("). فبدلا من أن تتيح العولمة تعددية متسعة الأققء تفتح ذراعيها لعملية تفاعل 
إنسانى فى كل المجالات » أضحت كما يصفها أرمان ماأتيلار " ::3ا3]12/! 80200 رمرًا 
لعملية عامة لنزع الصبغة الشخصية والوطنية»ء حيث فرّغت العالم من فاعلية 
الاجتماعيين وأجيرته على التفكير كمؤسسات ذات مسئولية محدودة (...) مع وضع 
الثقة فى آليات السوقء حيث أصيحت الوحدات الاقتصادية الكيرى مؤسسات منزوعة 
المسئولية"() . أى ما وصفه إتيان باليبار 6هطاذاة5.8 فى أنه "يشيه حرب الجميع ضد 
الجميع عند هويز أكثر من أن يكون تعبيرًا عن فضاء مدنى7*) يمكن القول إن ما 
يعطى ظاهرة العولة وجهها القبيح وينتقص من فعاليتها فى تحقيق المصالح الإنسانية 
المجردة هى ارتياطها بخدمة المصالح الاقتصادية للشركات متعدية القوميات. 


الحضارة الإنسانية الواحدة: 


ورغم الفوضى التى تميز عولمة اليوم فتسقر عن وجهها القبيح:» فإنتا لا نستطيع 
التتصل من حقيقة أساسية تؤكد واحدية الحضارة الإنسانية. فإذا كنا نستطيع التمييز 
بين الحضارات القديمة المختلفة بحكم تياعدها وعدم اتصالها جغرافيا وتاريخياء فإن 
معطيات الجيويوليتيكا الحديثة. وثورة الاتصالات التى ألغت الحدود بين الدول 
والشعوبء وإشكاليات البيئة التى ريطت بين بقاع الأرض ووحدة مصير سكان كوكيناء 
عملت على سيادة حضارة واحدة كان ينبغى لها أن تكون ملكًا للبشرية جمعاء وليست 
حكرًا على أحدء إذ ساهمت جميع شعوب المعمورة من أقصاها إلى أقصاها فى 
تشكيلها بالجهد والعرق والدمء وبالعلم والمال» بل دقعت شعوب العالم الثالث - وحدها - 
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وما زالت تدفع منذ القرن الثامن عشر القدر الأكبر من فاتورة هذا التقدم الهائل 
بوسائل مختلفة, بداية من النهب والاستعمار الذى مورس عليهاء وصولاً إلى الإجبار 
والإذعان المفروضين عليها الآن من قبل الدول الكبرى من خلال نظام أعدته سلقاء 
يحافظ على المستوى المتقدم الذى وصلت إليه الحضارة القربية قى بلدانهاء فى الوقت 
نفسه الذى يسود فيه التراجع والتخلف الذى تعانيه شعوب عالمنا الثالث!') ويرفض 
بعض مفكرى العالم الثالث مقولة الحضارة الإنسانية الواحدة يحجج شتى ؛ فاليعض 
يريطها بالتبعية؛ والبعض الآخر يريطها بالتغريب. كما يريطها البعض بظاهرة الغزو 
الثقافى. وتظل الخلفية التى تقبع وراء مواقف الجميع هى ربط حضارة الغرب اليوم 
بمظاهر الإكراه والضغط على شعوينا للقبول بما لا يمكن قيوله. وهذا صحيح. إلا أن 
الوجه الآخر من تلك الخلفية يكمن فى التردى والتخلف والانسحاق الذى نعانيه فى 
مقابل هذا الغرب المتقدم. ويدلاً من التفكير والعمل الجاد بأخذ أسباب التقدم الغريى 
المعتمد على الحداثة والتحديث. نرى هذا البعض يرفض تلك الحضارة الغربية قليًا 
وقالبًا كرد فعل انفعالى أكثر منه موقفًا مفكرا فيه ويهذا يختلط الأيستمى 
بالأيديولوجىء وتضيع فى خضم هذا الخلط الموضوعية العلمية» وحجية المنهج. مسقرة 
عن وجه يخلط بين الوطنية والعلم: والدين والجغرافياء والحضارة والثقافة, والاستعمار 
والتنويرء والحداثة , والقضاء على الخصوصية0). 


ثورة الاتصالات: 


أدى اختراع الحاسب الآلى بأجياله المتعاقبة إلى أن تصبح المعلومات وإنتاجها 
أهم ما يميز مجتمعات اليوم » إذ أصيحت المعلوماتية وثوراتها هى كلمة السر قى - 
المستقبل. خصوصا فى ظل إمكاتية الحصول عليها بسهولة ويسر عن طريق النت. 
وإمكانية المشاركة الفعلية فى التفاعل معهاء والتخاطب من خلالها مع أكبر المراكز 
البحثية والثقافية فى العالم؛ والاتصال الجِزئى بأى حاسب آخر فى أى من قارات 
العالم. ومع الأقمار الصناعية للبث التليقزيونى عابر القارات والحدود والمنقلت من أى 
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رقابة» يمكننا إدراك عمق الثورة التى أحدثتها تلك الوسائل خصوصا فيما يتصل 
بالوصول إلى التأثير فى صميم ثقافات وعادات وقيم المجتمعات الوطنية والمحلية, وهو 
ما يجعلنا تطالب يميد الاستثناء الثقافى - كما سنرى فيما بعد- وذلك بإعطاء 
الفرصة للثقافات المتنوعة للتعبير عن نفسها عبر تلك القنوات الضخمة. ولعل هذا لا 
ينفى أن ثورة الاتصالات قد فرضت على الجميع وعيًا كونيًا جديدًاء يحكم أن العالم 
أضحى بالفعل قرية صغيرة من زجاجء لا تخفى فيه خافية على أحد بفعل تلك الشفافية 
- ريما المقصودة والتى لا تخلى من الأيديولوجيا - التى حققتها كاميرات البث 
التليفزيونى الكونى» مما أصبحت معه فكرة الانغلاق على الذات ضريًا من المستحيل 
وسط عالم يموج بمخترعات جديدة كل يوم» تصب فى معين ثورة الاتصالات 
المتجددة" . 


الإيكولوجيا ووحدة مصير الكون: 


لعل ذلك الوعى الكونى. والروح الكونية الجديدة التى تعمقت فى الآونة الأخيرة, 
نقصد بها هناء ذلك الوعى وتلك الروح التى أخذت تتجه حول أفكار خاصة بالبيئة 
والصحة العامة. ومسئولية الإنسان تجاهها. فقد ثبت عمليا وعلميا أن إهدار الموارد 
البشرية والطبيعية. والتدمير الذى الحق بالبيئة والاحتباس الحرارى وثقب الأوزون 
وانتشار المجاعات. وأزمة التزايد السكانى فى العالم. والهجرات السكانية الحادة 
الجماعية والفردية منهاء بقعل الإفقار والأزمات العرقية والحروب وظهور فيروسات 
جديدة - لم تكن معروفة من قيل» وما الايدز. وجتون اليقرء وأنقلونزا الطيور وغيرها 
إلا أمثلة صارخة. كل هذا جعل العالم يشعر بوحدة مصيره وارتبياطه العضوى 
لأحد بالانعزال أو الانزواء داخل حدوده. ليس لأنها تجير الجميع على هذا ؛ لكن لأن 
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مراقبة الجميع للجميع أصبحت مصلحة وطنية علياء من أجل الحفاظ على سلامة وأمن 
الداخل. ومن هنا تبرز أهمية تضافر دول العالم الثالث للعمل على شل حركات 
الشركات عايرة القاراتء والدول الصناعية الكبرىء والتى يخرق أغليها هذا الإجماع 
الكونى لخدمة مصالح مالييها الكبار حتى لو أدى هذا إلى الكوارث التى نعانى متها 
ومنها تصدير الصناعات الملوثة للبيئة إلى عالمنا الثالث بحجة الإسهام فى تحديثتاء أو محاولة 
دفن النقايات النووية أى الكيماوية فى أراضيناء والكيل بمكيالين فيما يتصل بتلوث 
شواطئنا وأجوائنا بفعل الشركات الكبرى(2). 


الاقتصاد الكونى والاعتماد المتبادل: 


ظهرت فى الآونة الأخيرة بعض الملامح لصياغة نظام كونى جديد يعتمد على 
التخصص.ء ويقتح الباب على مصراعيه للتنافس على الأسواق الدولية فى أرجاء الكون. 
وعملت اتفاقيات الجات على أن تلتزم دول العالم المختلفة بالتوقيع عليها وإقرارهاء مما 
سمح لأول مرة بوجود قواعد عامة تنظم الاقتصاد فى العالم: وتجبر دول العالم الموقعة 
على احترام هذه القواعد. من هنا أصبح الاتفتاح على العالم مبداً مفروضًا من أعلى. 
وأصبح فرض الحصار الاقتصادى على الدول يشكل عقوية صارمة لهاء مثلما رأينا فى 
العراق وليبيا وصرييا والسودان» بحيث أضحى التملص من الاقتصاد الكونى ضرية 
كبرى لكل الأنشطة الداخلية التجارية والاقتصادية: ورأينا أيضا توقف منظومة كاملة 
من المصطلحات التى ظلت مهيمنة على الخطاب الاقتصادى العالمى لعقود طويلة مثل: 
الحماية الجمركية, ووقف الاعتماد على الخارج. والاكتفاء الذاتى ... وغيرها. من هتنأ 
فالانكفاء على الذات فى الداخل- رغم استحالته - لن يحل تناقضات وظلم هذا النظام 
الذى فرض علينا- لكن علينا التعامل معه بالتنسيق مع الدول الأخرى التى لحق يها 
الضررء ويعضها دول أورويية. ومعظمها دول العالم الثالث. علينا إشاعة حركة رفض 
جماعية تتسم أيضا بالكونية لنستطيع التعامل مع هذا النظام الكونى الجديد. 

ما سقناه يبين أنه لا مكان لمن آثر الانزواء والانكفاء على ذاتهء ويالتالى ينيقى 
التعامل بإيجابية مع هذه الحقائق والممستجدات. ومع هذا فالتعامل الإيجابى - 
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كما أوضحنا -.ليس معناه قبول ما يقرض عليناء لكن مشاركتنا الإيجابية معناها أن 
نعمل فى ظل الظروف الجديدة لحسابنا الخاصء ومن أجل صالح شعوينا. علينا أن 
نشارك فى كل الحوارات الدائرة اليوم معبرين عن وجهات نظرنا فى تلك الترتيبات 
الجديدة. مدافعين عن مصالحنا الحيوية بالتفسيق مع الدول التى أضيرت فى تحالف 
كونى غير مسبوة!'). مستتدين فى كل هذا على قوة إرادتنا أولاً وتحالقنا مع 
الجماعات التى تناضل من أجل عولة أكثر إنسانية ثانيًا. 


الشكوك حول دور الدولة: 


فى ظل ظروفنا الدولية الحالية» فى ظل العولمة يتدافع الشك إلى التوايا الغريية, 
ومن ثم إلى العلاقات التى تريطنا بالغرب لاشتمالها على عناصر لم تكن مطروحة قبلا 
خصوصا عندما يتصل الأمر بزعزعة المقاهيم المرتبطة بالدولة القومية» والهويات 
الثقافية الوطنية, عندما تعمل العولمة على قرض أنماط توحيدية: وكأنها تقدم حلا كونيا 
لمشكلات كل واقع محلىء هذا الحل الكونى هو ما يعتيره ماتيلا 'وهمًا يوكل للشرطى 
إعادة تنظيم العالم؛ ويرفض لمجتمع المواطنين الحق فى تخيل طرق جديدة نحو 
الاتمكاج متهي الولق#وومنا عونا يكين لاي مستتري رماق الععبارة التن قال 
اللحظة التاريخية"(') . فهى لا يرفض الاندماج فى العالم: لكن بشروطه فى ظل عولمة 
حقيقية تتيح للمواطنين التعبير عن أنفسهم ومصالحهم وحريتهم فى تخيل الوسائل 
الكفيلة باندماجهم الفاعل والإيجابى فى هذا الوعى الكونى الجديد الذى يتشكل, وليس 
بالدمج والقرض والهيمنة. 

ولعل من أبرز ما تدعيه وتدعو له حركة العولمة اختفاء دور الدولة القومية. أى 
تراجع مركزية دور الدولة. بحيث يتم تهميش هذا الدور عندما تتخلى الدولة عن 
سلطاتها الاقتصادية والقانونية. ولعل دراسة المسائل الجزئية تطلعنا - يلا شك - على 
هشاشة هذا الزعم, وهى ما ظهر من خلال دراسات كتابنا هذاء حيث نكتشف أن 
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الدولة ما زالت هى الفاعل الرئيسى لعملية العولة نقسها , ولكل ما من شأنه علاج 
الآثار السلبية لهاء بل وعليها دور جسيم تضطلع يه. 

إن نظرة بسيطة على العالم اليوم ستطلعنا على عدم صحة الزعم يزوال دور 
الدولة. فالولايات المتحدة اليوم تقوم بتدعيم شركاتها والدفاع عن مصالح هذه 
الشركات أمام الدول الأخرى وأمام المنظمات الدولية» ولعل ما حدث فى حرب العراق 
ودخول الشركات الأمريكية كشريك فى كل المجالات (الأمنء والإعمارء واليترول. 
وغيرها) لدليل قاطع على صحة ما نقول. فقد وصل دور الدولة فى الولايات المتحدة إلى 
حد عدم توقيعها على بعض الاتفاقيات الدولية الخاصة بمشكلات البيئة كالتقليل من 
الانبعاثات الحرارية». وغيرها ؛ حتى لا يؤدى ذلك إلى تراجع أرباح تلك الشركات 
العملاقة. ولعل ما يسبغ على هذا الكتاب أهمية خاصة هو أنه يحدد تفصيلاً وعلى 
أرض الواقع الأدوار الأساسية والمهمة التى تقوم بها الدول اليوم وفى ظل العولمة, 
حيث أثيتت هذه الدراسات دور الدولة كوسيط بين الخارج والداخلء أى بين الكياتات 
الكيرى التى تتخطى الدول القومية كالاتحاد الأورويى على مستوى التجمعات الإقليمية, 
أو كمنظمة التجارة العالمية التى تتخطى هذه الحدود الإقليمية. ويغطى نشاطها العالم 
بأسرهء والداخل بمعنى المستقيدين من السياسات العامة أفراد ؤهيئات!١")‏ . 

من هنا يضع كتاب “دول وعولمة: إستراتيجيات وأدوار" يده على أهمية وضرورة 
أن يتوافر لدى الدول مهارات عالية فى التفاوض والتنسيق والتناغمء وهو شرط أساسى 
حتى لا ينحصر دور الدولة فى ردود أقعال ليتم بها تجاوز الآثار السلبية للعولمة. من 
هنا يدعو إلى سياسة فعالة وإيجابية تأخذ فيها الدولة زمام المبادرة. وحتى التمتع 
بحقوق المواطنة لن يتأتى إلا فى إطار دولة قادرة وقوية. حتى فى ظل انتقال مراكز 
الإنتاج والخدمات مما يحدث فروقا بين مناطق العالم فى توقر العمال والخدمات, 
وبالتالى حركات من الهجرات المتزايدة فى ظل أوضاع غير متكافئة تنموياء مما يجعل 
بعض المناطق تفرض قيودً! على حركة الهجرة إليهاء فيتزايد عدد طالبى الهجرة؛ وكذا 
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شبكات المهريين ونفوذهمء ولن يتأتى حل هذه المشكلة جذريا إلا بوجود دول قوية 
تستطيع التصدى للظاهرة يحسم. 

من هنا رصدت دراسات الكتاب العلاقة بين العولة وتنظيم الدولة» وعلى عكس ما 
هى شائع نظرياء أثيتت الدراسات التجريبية ذات الصلة بالواقع أن الدول توثر بشكل 
كبير على سياقات العولة» كما أنها تقوم بالتخقيف من التأثيرات السلبية للعولمة. كما 
يطرح الكتاب من خلال بحوثه تلك عددًا من الاستراتيجيات الجديدة للدولة اليوم فى 
إطار العولة. كما يطرح عددا من الأدوار التى تمارسها الدول اليوم, إضاقة إلى 
العوامل المحددة التى تؤثر على قدرات الدول فى المعالجة والتنظيم. كما يلمس قضية 
أساسية. ألا وهى قضية سيادة الدول. التى يعتبرها قضية كانت موجودة قبل العولة, 
ولم تفعل العولمة إلا إبرازها فقطء إذ كان تنامى حقوق المواطنة فى الداخلء والاعتماد 
المتبادل فى الخارج يؤثران على قدر السيادة التى كانت تتمتع به الدول حتى قبل 
العولة. ولعل العولة تعمل اليوم على محو هذا التقسيم بين الداخل والخارج. إن غياب 
الدولة/الأمة - كما يرى المؤلفون - لا يبدو أنه أفق ممكن عمليا فى ظل الظروف 
الحالية. وحتى على المدى المتوسط. 
الاستثناء الثقافى"''': 

وفى إطار المحاولات التى يبذلها العالم لتخطّى سلبيات العولة. سنجد الاستثناء 
الثقاقى عاالء:ناثان© و«مناوءه2:2 : وهو تعبير قال به المثقفون القرنسيون ليتصدوا يه 
لاتفاقيات الجات التى فرضت على أوروياء خصوصا فيما يتصل هالجانبين الثقافى 
والفنى. فأغلب دول أورويا تعانى أيضا - مثل بقية بلدان العالم ولو يشكل نسيى - من 
الاحتكار الثقافى الذى تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية على العالم. وإذا كان تعبير 
الاستثناء الثقافى ولد حديئاء فإن الغزى الثقافى الفنى الذى تمارسه الولايات المتحدة 
الأمريكية على الساحة بدأ منذ سنوات يعيدةء ويخاصة فيما يتصل بالسينما الأمريكية, 
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وكذلك الأغنية, وفنون أخرى يروج لها بأوروياء بل وتحقق أحيانًا نجاحات أكبر مما 
تحققه فى أمريكا نفسها. وأخطر هذا الغزو يتمثل فى نمط الحياة. خاصة عندما 
أصبحت الهيمنة الأمريكية على الثقافات المحلية هيمنة تتعلق بالبنية» ويخلق أنماط 
أمريكية فى الاستهلاك لم يكن يعرفها المواطن غير الأمريكى؛ الذى أصبح سوقه 
مفتوحًا على مصراعيه فى منافسة غير متكافئة وخطيرة على الذوق الفنى. يعبر عنها 
حديئًا كريستيان كومباز هم20 08:151150 عندما يوجه خطابًا لزميل مجرى يستحلقه 
فيه بإنقاذ العالم من الطاعون الموحد الذى دمرنا تقريبًاء ويهدد بدوره البلدان التى 
تخلت عن الشيوعية. هذا الطاعون - الذى يراه- يهاجم الذكاء. ويبتلع الثقافات ياسم 
نزعة عالمية, وبالتحديد نزعة عالمية أمريكية. ويحلل كومباز فى لغة ساخرة أعراض 
المجتمع الغريى الراهن فى مجالات النشر والسينما والتليقزيون. ويتطرق إلى العادات» 
ويتوجه إلى محدثه مستنجدا 'وأنتم الذين قد سرقتم بسنوات الشيوعية. ساعدونا على 
المقاومة". حيث يرى أن المقاومة 'تصيح أهم كلمة فى طاعون يتغذى على التواطق, 
ويتحرك بالإبهار". ويكشف عن دور وسائل الإعلام فى "تنميط رأى الناسء والدقع 
بالأكاذيب ياسم الحرية"2. 

ويحدد آلان تورين 8156:ئا8.750 أزمة مجتمعاتنا الحالية فى الشركات عايرة 
القارات» وفى ظهور الاستهلاك الهائل المتبوع بوسائل الإعلام الضخمة التى أدخلت قى 
حياة الناس عالم الرغيات والخيال» مما أضر بالنزعة العقلانية الحديثة وأدى إلى 
انفجار الحدائة. ويخاصة عندما تخلى المجتمع عن كل مبدأ للعقلنة سواء كانت توظف 
كسوق أو لا تحدد إلا بهوية تاريخية» وعندما لم يعد القاعلون إلا مراجع ثقافية مشتركة 
أو شخصية9") . 

ويعترف تورين بأنه لا شك أن هناك تغيرً جذريًا قد تم لصالح المجتمع الليبرالى» 
وانعكس بأثثره على التركيبة الكلاسيكية لليمين واليسارء بحيث لم يعد اليمين يدافع عن 
أناس فى أعلى السلم الاجتماعىء لكن فى مقدمته. ويضع ثقته فى إستراتيجية لتقليل 
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التكلفة الاجتماعية للتغيير واليسار الآن يدافع عن المهمشين أكثر من دفاعه عمن فى 
أسفل السلم الاجتماعى: وأصبح أكثر حساسية لعدم المساواة المتنامى بين الشمال 
والجنوب ٠‏ وللتهديدات التى تؤثر على كوكي الأرض ء ولتهميش العديد من المستويات 
الاجتماعية والثقافية!9١).‏ 

هذه المعاناة الشديدة, التى يعاتى بعض بلدان العالم الغربى اليوم مكنا تمامًا 
استثناء المنتج الثقافى من اتفاقيات الجات التجارية والتى تفتح الأسواق للمنافسة 
الحرة قى العالم. 

ودعوتنا فى هذه المقدمة "للاستثتاء الثقافى" لا يقهم منها الانكفاء على الذات وغلق 
النوافذ والأيواب. فهذا التصور يتتاقض تماما مع ما نقصده؛ وما ذكرناه من قيل, 
فالاستثناء الثقافى الذى ندعو إليه هو دعوة مفتوحة توجه قى المقام الأول إلى دول 
العالم الثالث والدول الغربية المتضررة مكناء لتبنى هذا التصور يشكل جماعى: 
لتستطيع التفاوض والضغط على الولايات المتحدة للقبول نهائيا بهذا الاستثناءء الذى 
يفرض الأهداف والتصورات التالية: 
الحضارة الإنساتية الواحدة. 

« إعطاء الفرصة للثقافات المتنوعة للتعبير عن نفسها عير القنوات الضخمة 
لوسائل الإعلام العالمية. 

« وضع حلول جذرية لتهديدات وسائل الإعلام العالمية للقيم التى اتفقت عليها 
الثقافات جميعهاء مثل الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان...إلخ. 

« العمل على إقامة أنساق فكرية وعملية وتنظيمية على المستوى الدولى من أجل 
تجسيد العدالة والحرية - ذات المعيار الواحد - لكل ثقافات العالم , وذلك بكفالة 
الحاجات الأساسية للحياة فى ريوع العالم المختلفة. 
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ه تجنيد كل القوى الحية فى العالم من أجل التضال ضد التهميش والاستغلال 

الفردى والجماعى فى العالم, ومقاومة كل صنوف الاعتداء والتعذيب والتعدى على 
قوق الإنسان . كما يحدث الآن فى العراق وفلسطين ومناطق أخرى من العالم. 

ه العمل على خلق تجمع ثقافى دولى بعيدا عن المؤسسات الرسمية حتى تتوفر له 
ضمانات الحرية والإفلات من الضغوطء يضم ممثلين لمناطق العالم المختلقة: يكون 
بمثابة برلان دولى تنحصر مهمته فى خلق مناخ ثقافى يقوم على التعددية الثقافية 
وقبول الآخر والتفكير معه للإسهام المشترك فى تجسيد أخلاق كونية تتعامل مع 
إشكاليات البيئة والبيواوجياء والهندسة الوراثية» وحقوق الإنسان بمعناها الواسع 
والشاملء وإشكاليات ثورة المعلومات وإشكاليات الحداثة فى كل ثقافة على حدة. 

والملاحظ على تصوراتنا السابقة أنها لا تفصل الثقافى عن الاجتماعى 
أى الاقتصادى أو السياسىء إذ تعتبر أن الثقافة نتاج لكل التفاعلات الجدلية فى مجتمع 
ما. ولعلنا ستجد قى ظل التصورات السابقة يعض الحلول التى يتوق إليها الإنسان, 
فمثلاً سوف يعمل تعبير الثقافات عن نفسها عبر القنوات العالمية على نزع فتيل 
الصراعات القومية. ويخفف من حدة إحداء الهوية الثقافية التى يصاحيها غاليًا العنف. 
كما سيعمل هدف وضع الحلول الجذرية لتهديدات وسائل الإعلام العالمية للقيم 
الإنسانية العلياء والمتفق عليها بين الثقافات؛ على تكريس تلك القيم الرقيعة ونشرها 
فوسائل الإعلام العالمية الحالية تسلك عكس القيم السابقة حينما تكثف حملاتها على 
رأى ومنحى معينء مما من شأنه تعطيل الديمقراطية وإلقاء الحرية فى الاختيار وحرية 
الإرادة. وفى الوقت نفسه يعد سلوكًا ضد الحقوق الأساسية التى أقرها المجتمع الدولى 
للإنسان. كما أن هدف كقالة الحاجات الأساسية للحياة لكل إنسان يعيش على الأرض 
سيعمل على خلق حياة أخرى تقوم على الحب والإخاء والكرامة بين الشعوب. وهكذا 
فى سائر الأهداف'') . 
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من هنا فالاستثناء الثقافى - كما رأينا- لا يعنى انغلاق الثقافة وانكفاعها على 
ذاتهاء لكنه يعنى فى المقام الأول التفاعل الخلاق مع الثقافات الأخرىء لمد الحضارة 
الإنسانية بروافد جديدة ومتجددة حتى لا يتضب معينهاء وفى الوقت نفسه يمثل 
الأصوات الناقدة التى تعمل على تصويب مسار تلك الحضارة إذا ما اعتراها الغى 
والزوغان. لذا تظل تلك الثقافات هى الضمير الحى للحضارة الإنسانية الواحدة, 
والأصوات المعبرة عما هى إنسانىء فى مقابل نزعتى التقنية والعقلانية الأداتية, وهما 
من أسياب أزمة الحضارة الغريية اليوم. لذا فإن عصر الاستعمار الذى قهر الثقاقات 
المحلية بالعدوان والتحجيم والردع والدمج يظل - فى نظرنا- مسئولاً عن تلك الأزمات 
التى تعانى منها الحداثة الغربية الراهنة. فهذه الثقافات - التى همشت واستبعدت- 
كان باستطاعتها أن تقدم طوق النجاة للحضارة الغربية المأزومة» فاستيعاد ثقافات 
العالم الثالث حرم الحداثة القربية من أهم مصادر تجددها الذهنى الذى يعتمد فى 
الأساس على تلك الانتقادات التى تصيغها الثقافات الأخرى") . 


جهود دولية من أجل عولمة تحترم الهويات الثقافية: 


لا بد من الإشارة هنا إلى أنه بالقعل يشهد عالمنا اليوم جهودا دولية كبيرة» على 
قدم وساقء من جمعيات ومؤسسات وهيئات المجتمع المدنى الدولى فى العالم» وهى 
جميعا تناضل بشرف وأمانة من أجل عولمة حقيقية للمواطنين» وهى نضال من شأته 
خلق مجتمع مدنى كونى كفيل بأن يصبح فى المستقبل جبهة عريضة للمواطنين فى 
العالم قادرة على التصدى والكشفء بل وفضح اللاديمقراطية وانتهاكات الحقوق, 
وتطبيق المعايير والقوانين بصورة انتقائية» وهو ما يسود حركة العولة المفروضة اليوم 
من أعلى. من أجل هذا علينا بتحقيق مجتمعنا المدنى العربى أولاًء علينا أن نخلق 
مجتمعا يتحقق فى داخله التنوع والاختلاف وتداول السلطة ؛ ويترك كل الحرية للقوى 
المدنية فى الداخل دون قيود أى عقبات. مجتمعا نطبق فيه أولاً ما نطالب يه المجتمع 
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الدولى وحركة العولمة باحترامه» وتلك مقدمة أساسية للاتساق مع التفس ونبذ ازدواجية 
المعايير» إذ ليس من المقبول أن نطالب المجتمع الدولى باحترام الخصوصيات والهويات 
الثقافية كونياء ونحن نمارس فى مجتمعاتنا قهرًا أو اضطهادا لبعض ثقافات الأقليات 
العرقية أو الدينية') . كما أنه لا بد أن نضغط لتحقيق مطالبنا داخل إطار هذا 
المجتمع المدنى الكونى احشد أكبر حركة إجماع كونية حول عدالة هذه المطالب, دون 
استثناء أحد من المفكرين والعلماء فى العالم من كل القارات, فقد ثبت عمليا أن العالم 
ليس ملينًا بالأيديولوجيين والمروجين فحسب لعولمة الشركات والأسواق والهويات. لكنه 
ملىء أيضا بمفكرين مهمومين يمآسى العالم والشعوب من كل الأعراق والأجناس 
والأديان: لديهم ذلك الحس الإنساتى المرهفء ويعملون بقكرهم وعلمهم من أجل تحقيق 
المطالب الإنسانية المشروعة: بنزاهة عقلية منقطعة النظير: ففيما يتعلق بمشاكل البيئة 
على سبيل المثال - نرى جان تينبرجن 710560988 5ل الحائز على جائزة نويل فى 
الاقتصاد لعام ١935‏ قد دعا عام 19195 إلى ضرورة مواجهة الأخطار البيئية التى 
تهدد عالمنا إذا سار نمط التنمية لدى الغرب على الوتيرة الحالية نقسها ٠‏ قطالي الدول 
الغنية بالإيقاف المتدرج للنمو الإنتاجى الذى يقضى على المصادر الطبيعية: لكنه فى 
إطار عادل ومنصف لشعوب العالم الثالث انتبه إلى أن مشككة التنمية تتطلب على 
العكس من ذلك الاحتفاظ بهذا النمط وهذه الوتيرة للنمو الإنتاجى فى العالم الثالث. 
وهو ما أثار اتتباهه بضرورة تعديل جذرى قى إعادة تقسيم العوائد » سواء على الصعيد 
الوطنى أى على الصعيد العالمى . كما طالب أيضًا بضرورة ضبط المواليد واكتشاف 
مصادر جديدة للطاقة. إلا أنه رأى ألا تتحمل الدول الفقيرة نتائج هذه السياسات كأن 
يمنع تصديرها لبعض منتجاتها بحجة حماية البيئة مطاليًا بإيجاد توازن بين سياسة 
التنمية وسياسة البيئة. مذكرا بأته فى هذا السياق ينبقى الدفاع عن مصالح الدول 
الفقيرة أكثر من أى وقت مضءا؟") . 

كما دعا كريستيان كومباز فى 11415 إلى تشكيل جمعية دولية للأخلاق هدفها 
الدفاع عن حقوق البشر فى ثقافتهم: على أن تصدر سنويا تقريرا على غرار تقرير 
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منظمة العقى الدولية. حيث تجد معلومات حول تدهور صورة الإنسان فى الكتابة 
والتليقزيون والسينماء إضافة إلى أرقام حول تطور الأسواق ومناهج إغراقها ليصل 
الرئى العام إلى معاقية المجرمين عن طريق المستهلك, ويرى أن الإنسان فى خطر وعليه 
أن يناضل لكى يحافظ على ثقافته("") . 

ودعا جاك دريدا فى العام نفسه إلى تأسيس "أممية جديدة" تعترض باسم العدالة 
على ايتذال عالم أسماه باللانظام الدولى الجديد المهسوم بديون العالم الثالث» وتهديد 
الاتصالات ووسائل الإعلام للحرية. ويرى دريدا أن العالم فى أزمة وإنهاكء إذ فقد مع 
التاريخ (الذى أعلن دعاة الرأسمالية الجديدة نهايته- ويقصد أطروحة فوكوياما) 
إمكانية أن يعى حتى بمقدار هذا الإنهاك!!") . 

وأخيرًا لا بد أن نشير إلى ضرورة التفكير فى إعادة تأسيس المنظمات 
والمؤوسسات الدولية التى تأسست فيما مضى لتتعامل مع عالم مختلفء لا بد من 
مراجعة الأسس النظرية التى أقيمت عليها لتصبح أكثر إنسانية, وأكثر كونية تفتح 
ذراعيها لكل الإبداعات الفكرية والثقافية فى جميع أنحاء العالم. فالهويات الثقافية 
مصدر ثراء متجدد للقيم الإنسانية العليا فى العالم, ومؤشر أمان نقدى للنظام والفكر 
الكونى عبر العصور. وعلى الكبار إدراك هذا قبل فوات الأوان» وقبل استفحال الهيمنة 
باسم العولمة. وعلى سلوكنا نحن أن يلتزم بالفاعلية فى مواجهة تحولات العولمة حتى لا 
تصيح من ضحاياها. 
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الهوامش 
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--64. طح ببجومووال! 2001 4-5 بإهالةا ,27-28 اررق ,“اهم الا -اكدع :كمتاوجتاالة0 معوبيناع8 عرهوولج 


- المرجع السايق. 


'' د لاءط 62[-5نق5 016 ١1ا20‏ ,لمتاهء | تسمه ها عل ومتأهدزنادزلضيو14 ها ,أوإعاتدالة لممحممق 
2 ,1998 رواموط 


ع - 2.17 ,24/10/1997 .لمعا علوواا ع ا ,2000 علانأعهمعرو7 ,ويعمطتله8 عرريوتاح 
ه - ,اأأع.مه0 ,..بانلهمأو:0 أه كتكمطممجرهاوللا 


١‏ - انظر يحثنا: الاستثناء الثقافى بين محاولات تجاوز التخلف وتكريسه. مجلة العلوم الإنسانية. عدد 
١8‏ ديسمير --720. جامعة متتورى. قستطينة, الجزائر. ص ١015-1١0١‏ . 


-.103-104صرط ,لوطا 

1104-4 مص ,.منطا 

5- .104-105.ه.ه ,لاطا 

٠٠١‏ .5.124 .تممه ,ممتاهدأاة1لممل] ها ,.انماعتاذاا م 

١‏ -انظر الجزء الثانى من هذا الكتاب. 

- انظر بحثنا: الاستثتاء الثقاقى. مرجع سايق. ص ٠١١-54‏ . 

115 - 1994 ,ذايوم ,.أمماها أنعطمم 2ع ااهاايفهم! مااع اده 6 دتمقصسط! عل مل ها ,مم00 مقناكة 0 
5 - اتظر بحثنا: الاستثناء الثقافى : مرجع سايق: ص 15 . 

- المرجع السايق, الموضع نفس . 
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تمهيد 

بإشراق الأستاذ باولى أوربى 60لا 3010, يتنظيم سيمتار حول موضوع " السياسات 
العامة والقاتون فى إطار العولمة ' . وذلك بالتعاون مع كل من الشبكة الأورويية : 
القانون والمجتمع ٠‏ ودار علوم الإنسان بباريس . ويعد هذا الكتاب النتاج الفكرى 
القانون ودور الدول فى إطار العولمة . 

وأشكر بصفة خاصة المؤسسات التالية لما وفرته من الدعم المالى واللوجيستى : 

- الأكاديمية السويسرية للعلوم الإنسانية والاجتماعية . 

- كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية يجامعة جينيف . 

- برنامج الدرابسات التابع لجامعة جينيف . 

وجزيل شكرى للمؤلقين والمؤلفات ممن شاركوا قى هذا العمل على الثقة التى 
أولونى إياها فى إنهاء مشروع النشر . كما أشكر الأستاذ باولى أوريو على إخلاصه 
فى العمل . وكذلك كريستيان أنتوتيادس - منج عووع ا لعء20أهماهة عمهناد 08 على 
إعادة القراءة النهائية للمخطوط . 
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الدول والعولة 


غاليًا ما يتركز الجدل الثائر يشأن ظاهرة كونية (عوللة(')) التيادلات حول قضية 
ما إذا كاتت الدول لا تزال هى القاعل المركزى لهذه العملية أو أن سلطتها قد همشت 
لمصلحة سلطات أخرى ؛ ويخاصة السلطات الاقتصادية أو القانونية . وهل لا تزال 
الدول تتمتع بالسيادة أم أن سيادتها قد تراجعت بسيب العولمة ؟ يبحث هذا الكتاب تلك 
القضية من خلال سلسلة من الإسهامات النظرية والتجريبية » حيث نتتاول التصوص 
النظرية تحليل العديد من القضايا المرتبطة بظاهرة العولمة مثل الحكم الصالح (*) , 
والتنمية المستدامة ٠‏ وأساليب التنظيم القانونى ٠‏ بينما تكشف دراسات الحالة تجريييًا 


. سنستخدم المصطلحين كمترادفين‎ )١( 

(») الإدارة الجيدة للحكم / الحاكمية /الحكم الصالح 909628008 تعبير يشير إلى الحكم الجيد من خلال 
توفير عناصر الشفافية والمشاركة والمساطة والتخصيص الأمثل للموارد وقد ظهر استخدامه خصوصا بعد 
فشل سياسات التنمية فى تحقيق أهدافها (المترجمة) . 

والكلمة فى أصلها فى اللغة الفرنسية قديمة د تعود إلى القرن الثالت عشوحية كانت تعني حدلية فرنسا لإقليمى 
الأرتوار والوندال ‏ وقد استعين باللفظ حديمًا للتعبير عن بعض سمات عالمنا فى إطار العولة . وترجمت 
الكلمة فى تقرير التنمية البشرية بالحكم الصالح » وهناك ترجمات أخرى تفضل ترجمة 90101/61180086 
بالحكم الرشيد ( المراجع ) . 
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عن بعض أساليب التنظيم التى تطبقها الدول (أى شيكات من الدول) فى إطار العولة . 
وتقودنا هذه التحليلات إلى أول إدراك , ألا وهى أن الدول لا تزال تمثل القاعل 
الرئتيسى لكل ما يتعلق بالتنظيمات التى من شأنها وقف الآثار غير المرغوية لهذه 
الظاهرة . وليس فقط القاعل الرئيسى لعملية العولمة . إذن " نهاية الدولة " التى تنبا بها 
البعض خلال الفترة من 194٠‏ إلى ١55٠‏ هى أمر يعيد عن التحقيق . وعلى النقيض 
من ذلك فإن الأمر الذى بيد جديدًا هو تلك الأساليب المتعددة للتنظيم!') التى تتبناها 
الدول والتى تتعارض جذريًا مع الرؤية التقليدية للدولة والقانون . والتى تعتمد أساسا 
على الممارسات البيروقراطية والضوابط القانونية الهرمية . إن التجديد الذى يجب أن 
تتيناه الدول فى وضع الأساليب الجديدة للتنظيم يقتضى امتلاك المعرقة العملية 
والاستراتيجيات الجديدة التى تتماشى مع التفاوض , والتشبيك . والمشاركة فى 
المنتديات من أجل تسوية النزاعات حول المصالح ... إلخ . 

وقبل التعمق فى تناول قضية تنظيمات الدولة تجب الإشارة باختصار إلى 
أهم مظاهر عملية العولة : 
-١‏ العولمة - عملية متعددة الأشكال : 


تشير العولة بصفة عامة إلى التغيرات التى طرأت منذ سقوط سور يرلين ٠‏ تلك 
التغيرات التى تميل إلى اعتبار أن هيكلة العالم إلى دول تتبع سياسات مستقلة هى 
هيكلة لم تعد قادرة على مواجهة تحديات العصر الحالى . وعلى الرغم من أن الجانب 
الاقتصادى هو الجانب الأكثر إثارة للجدل » فإن العولمة تعد ظاهرة متعددة الأشكال لا تقتصر 
فقط على هذا الجانب , وإنما تمتد لتشمل المجالات الثقافية والبيئية والسياسية 
والقانونية . وتتعارض التحليلات الخاصة بالعولمة على مستوى النقاش الأكاديمى من 


(؟) سنعرض فى الخاتمة بالتفصيل للاستراتيجيات المختلفة التنظيم والتى تتبناها الدول من خلال دراسات الحالة 
المقدمة فى هذا العمل . 


خلال نشر العديد من الأعمال حول هذا الموضوع , أما على مستوى الفعل الاجتماعى 
فيتم ذلك من خلال المشاركة العامة لحركات يطلق عليها ' مناهضة العولة " . وإذا 
كانت العولة بالنسبة إلى البعض أمرا لا مفر منه . ومقيدًا لأكبر عدد . شريطة أن 
يفتح الياب على مصراعيه أمام قوانين السوق . قهى بالتسية للبعض الآخر أمر لا بد 
من ضيطه بالقواعد والتنظيمات ٠‏ وإن اختلقت الآراء حول الوسائل والقائمين بعمليات 
الضبط . ويجتمع كل من رجال القانون وعلماء السياسة والاجتماع ورجال الاقتصاد 
حول اهتمامات مشتركة بشأن ضرورة إعادة التفكير فى العلاقات بين كلّ من القانون 
والدولة والسوق والمجتمع المدنى , وهى الوسيلة الوحيدة التى تضمن الاستمرار فى 
علاقة ديناميكية مع العولمة . ويقدم هذا العمل مجموعة من التحليلات حول طبيعة هذه 
العلاقة الجديدة . ويخاصة فيما يتعلق بموضوع الصلة بين الدول والنظام العالمى ٠‏ وهى 
إذ يتكون من نصوص نظرية ٠‏ أو دراسات حالة ٠‏ فإن هذا العمل سيطرح أيضًا رؤية 
مقارنة بين الدول المختلفة . 

وإذا أردنا الخروج عن مذهب المانوية0) الذى ينص على اعتبار كل شىء إما 
إيجابيًا أو سلبيًا فى العولة , فلا بد لنا من أن نفهم أبعادها وآلياتها . ففى الواقع 
تتجلى العولة فى سلسلة من المجالات التى تؤثر على مختتلف الدوائر فى الحياة 
الاجتماعية . 


ظاهرة اقتصادية : 


بادئ ذى بدء » تشتمل العولمة على جانب اقتصادى يتسم بالتالى : 


© زيادة وتحرير تيادل السلع والخدمات عبر حدود الدول . . 


(*) المانوية : مذهب مانى الفارسى صاحب عقيدة الصراع بين النور (الجانب الروحاتى الخير) والظلام 
(الجاتب المادى الشرير) والمقصود الصراع بين ضدين أحدهما إيجابى والآخر سلبى (المترجمة) . 


31 


© حرية الحركة للتدفقات المالية . 

« تزايد السلطة الاقتصادية للشركات متعدية الجنسيات المنتجة للسلع 
أى الخدمات . 

« الاتجاه نحو خصخصة الخدمات العامة مثل المواصلات , الاتصالات اللاسلكية , 
المياه ‏ الكهرياء ... إلخ . 

لقد نجم هذا الاتدفاع نحو نظام التبادل الحر , الذى نطلق طيه الليبرالية 
الجديدة() . عن التعاون بين يعض المفكرين الذين تمكنوا من تجديد الفكر الليبرالى!!) , 
ومجموعة من القاعلين الميداتيين (الاقتصاديين والسياسيين) الذين يسروا تتفيذ هذه 
النظريات . لقد ساهم سقوط سور برلين عام 1444 فى إعطاء دفعة جديدة للشروعات 
عولة التبادلات , وذلك بوضع حد للسياسة الدولية القائمة على المواجهة بين الكتلتين . 

وللعومة العديد من القاعلين , فعلى المستوى السياسى يجب الإشارة إلى الدول - 
القومية* . والمنظمات الدولية (مثل صندوق التقد الدولى ٠‏ البنك الدولى ؛ منظمة 
التجارة العالمية » مجموعة الثمانى , منتدى دافوس) ٠‏ والمنظمات الإقليمية (مثل الاتحاد 
الأوروبى ٠‏ واتفاقية التبادل الحر لأمريكا الشمالية ... إلخ) : أما على المستوى 
الاقتصادى فهناك الشركات المتعدية الجنسية , والمؤسسات المالية التى تدير روس 
أموال ضخمة (صناديق المعاشات على سبيل المثال) ٠‏ أما بالنسبة إلى المجتمع المدنى 
: قنتكر المنظمات غير السكومية :وضيهن يعشن هذة النظمات - من خلال من تشتمه 
من الخبراء والتنفيذيين والسياسيين - إلى التأثير فى الواقع وفى الأيديولوجيات التى 


. 1994 ,315 ,1501أ18022' ا رعم0ناع لقع أهعع0ز!-مع5 أمقصونها عا , (لع ) معطمل مويد8 (3) 

(؟) من أبرز هؤلاء المفكرين ف. حايك “اء/إة!! .-!, وم. فريدمان . 0020ه1].اا 
(*) بستخدم مصطلح الدولة - القومية 512816 - 521800 أو الدولة - الموحدة 51216 ل0قاأهنا للإشارة إلى كيان 
سياسى لدولة تتمتع بالاستقلالية ويعيش يها شعب يقتسم نفس التاريخ والحضارة واللغة . وهى يعبر عن المزج 


32 


تقترن بالعولة » من أجل تطوير نظام قادر . من وجهة نظرهم ٠‏ على توفير مزيد من 
الرفاهية والرخاء لكل العالم . وتشتمل هذه الرؤية للعولة فى ذاتها على فكرة التقدم 
وعلى رؤية تطورية قوية . وعلى النقيض يرى بعض الفاعلين الاجتماعيين أن العوللمة 
تحمل فى طياتها مجموعة من الآثار السلبية التى من شأنها الإضرار بالنظام العالمى . 
ترتكز العولة من جانب على مبادئ النمو . وهدم الحدود القومية يما يسمح يتيادل 
السلع والخدمات وتحرك رعوس الأموال وزعزعة أنظمة الدولة . وخصخصة الخدمات 
العامة . كما تشعى . من جانب آخر » إلى دعم مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان 
اللذين يعدان بمثابة نماذج كونية يدعمها عدد من المنظمات الدولية والمنظمات غير 
الحكومية ... إلخ . 
ولقد تمخض عن القوة الاقتصادية للعولمة نتائج اجتماعية وثقافية وبيئية تثير 
العديد من الاعتراضات , حيث يتحول كل لقاء للقائمين على العولمة إلى فضاء للتعبير 
عن الاعتراض تحت ضغط الحركات ‏ المناهضة العولمة " (سياتل . دافوس ٠‏ جوتبرج ... إلخ) . 
كما تحاول المظاهرات المناهضة - مثلما حدث فى يورتو إليجرا عام ١١١٠؟‏ - أن 
تقترح نماذج بديلة عن فكر "سياسة السوق” . وتطالب هذه الحركات المناهضة") بأن 
تخضع الاختيارات الاقتصادية والسياسية التى يقوم بها فاعلو العولمة لقواعد اللعية 
الديمقراطية . وفى مواجهة هذه الآراء المتناقضة حول الظاهرة نقسها . سنحاول من 
خلال إسهامات هذا العمل أن نبرز تناقضات العولمة » وأن نوضح كيف يمكن . من 
خلال التنسيق الجيد بين المحلى والعالمى » أن تتمكن الدول والمواطتون من اليقاء 
بوصقفهم فاعلين لهذه التحولات وليس ضحايا لها . 


بين مفهومى الدولة والوطن ويستخدم لتأكيد تلاشى الفروق بين مختلف الجماعات العرقية (المترجمة) . 
(0) تم استخدام المصطلح " مناهضة العولة * للتعبير باختصار عن الاعتراضات ضضد العولة . وهو بالطيع 
مصطلح شديد الاختزال وذلك لكى نتامل تعقد القضايا التى يطرحها , تلك القضايا التى لا تقتصر فقط على 
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ظاهرة قانونية : 

لا تقتصر العولمة على كونها عملية اقتصادية فحسبي ء وإنما يرتبط بها أيضًا 
بعض التغيرات الهائلة » خاصة فيما يتعلق بالتظم والقواعد » فمن الجلى الواضح 
أن القانون ' الحديث " ٠‏ الذى يمثل ميراث التيارات الفكرية التى تطورت خلال الفترة 
من القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر ء لم يعد أفضل وسيلة لتنظيم 
العلاقات بين الدولة والمجتمع المدنى والسوق . فكما أوضح العديد من الكُّتاب0) , فإن 
القانون الحديث القائم على مبادئ هرمية المعايير ٠‏ والكونية . والذاتية , يتراجع شينًا 
فشيئًا أمام أسلوب ما للتنظيم المعيارى البراجماتى , معتمدًا على مفاهيم أكثر رخاوة 
مثل مفهوم المرونة . والتسبية . والتقاوض . والمركزية المتعددة . ويصاحب هذا التوجه 
نحو الأشكال الجديدة للتنظيم إعادة التظر فى مركزية ا'دولة باعتيارها منتجًا للمعايير . 
ولقد أوضح تحليل السياسات العامة والنقد , الذى صاغته المدرسة الألمانية بصفة 
خاصة ء أن الدولة تتجه إلى تبنى تدخلات أكثر ملاعة للتعقيد المتزايد للمجتمع ؛ وذلك 
فى مواجهة الصعويات التى تفرضها من أعلى السياسات التنظيمية . 

إضافة إلى ما سبق فإن ظاهرة العولة ترتبط يشدة بقوانين لامركزية تتسم 
بجدلية معقدة بين المحلى والعالمى ٠‏ وتشابك الحقوق المجتمعية والدولية والوطنية 
الإقليمية » وتطور أساليب فض النزاعات التى لا تحسم من خلال القضاء » مما يؤدى 
جملة إلى إعادة النظر فى الرؤية الشاملة الحديثة للقانون . ثم إن ظهور فاعلين غير 
الدولة يشاركون فى وضع النظم من خلال تطوير الشيكات الدولية والإقليمية - أمر 
يتحدى الطريقة التقليدية لصياغة القانون , كما نشهد تشظى مصادر القانون الدولى 
عند ظهور ما يطلق عليه القانون المرن ها :50 , الذى يتسم بأقعال تم التواضع عليها 


الرفض القطعى للعولة . لكن تلك التى تتمحور بصقة خاصة حول ضيط العولة . 
-ك اتام ها عل عئأمأكتطل كومجه!ا وماك تصمنلدكاله لصم أت 16نه200 ممامع ,ل(الافلاظم محمل-م لمم (6) 
760-1006 011ل 16 ,رلقده0لة عملم -5ع0201 :1998 ركوط .ل.6.0 ٠‏ .ل بأهاع ٠"‏ أ6 امل نال وألامه 
.9 ,كاميق2 ,.ل.1.6.60 لع ,كمنانأأطنام 5ععنبونانامم وهل 
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وقوانين للسلوك ومبادئ موجهة ... إلخ . بالإضافة إلى أن بعض المنظمات الدولية مثل 
مجموعة الثمانى والينك الدولى وصندوق التقد الدولى ومنظمة التعاون والتنمية 
الاقتصادية ومنظمة التجارة العالمية » إلى جانب بعض المنظمات الإقليمية مثل الاتحاد 
الأورويى أو اتفاقية التبادل الحر لأمريكا الشمالية - قد ضاعقت من تأثيرها باعتبارها 
منتجة للقوانين . ويدأت تسوية بعض النزاعات بالايتعاد عن الطرق التقليدية للتسوية 
من خلال آليات التحكيم والوساطة ...إلخ . أما فيما يتعلق باللجوء إلى القضاء ٠‏ فلقد 
حظيت المنظمات غير الحكومية يأهمية كبيرة على مستوى تمثيل المجتمع المدنى أمام 
الهيئات القضائية الدولية ؛ وكذاك قيما يخص الكشف عن انتهاكات الدول للقانون . 
ويالتوازى مع هذه الحركة نحو اللامركزية ٠‏ بدأت بعض المبادئ القوية فى 
فرض نقسها على المستوى العالمى ٠‏ فيرزت الديمقراطية كمبداً للتنظيم السياسى , 
وحقوق الإنسان كمبداً قانونى وأخلاقى . واعتبرا نماذج يجب ' عولمتها ' . كما تم 
تكريسهما فى الاتفاقيات الدولية باعتبارهما يمثلان محاولة لتوحيد الاختلافات على 
قاعدة واحدة مشتركة بين أكير عدد ممكن ٠؛‏ وعلى الرغم من ذلك يصطدم تحقيق هذه 
المبادئ بسيادة الدول التى ترفض بصقة عامة قبول أى سيطرة دولية على شئوتها 
الداخلية . ويدأت العدالة الدولية فى الظهور . وكثيرا ما طولب بحق التدخل لكن 
التحقيق الفعلى للأهداف يتقدم ببطء . وتيرز النتيجة السياسية لهذه اللامركزية فى صياغة 
القوانين كنوع من فقدان الدولة لمركزيتها باعتبارها مصدرا للقوانين ومصدرا للعدالة . 


ظاهرة سياسية : 


ارتيطت العولمة . منذ بداياتها الأولى ٠‏ بإعادة النظر فى دور الدولة تحت الشكل 
المعروف بدولة الرفاهة ©:3اء0 014 ©5181 . وفى إطار السعى إلى إعادة تفهم دور الدولة 
فى الشكل الجديد . ظهر مقهوم الحكم الصالح (يابادويلوس ومادمنهه0هم8)!") فى 
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النقاش الأكاديمى وفى المنظمات الدولية") » حيث فرض نفسه بصفة أساسية نتيجة 
لاختراق أيديولوجيات العوللة وممارساتها . فخلال الثمانينيات قامت بعض الأعمال 
بالفعل بإبراز سمات التنظيمات الاجتماعية المعقدة وأوضحت الصعوية المتزايدة فى 
قيادة هذه التنظيمات من قبل منظمات شديدة الهرمية!) . وفى الواقع أثيتت يعض 
الأعمال التجريبية أنه ليس من الموكد أن تعطى القيادة الطولية والرأسية النتائج 
المتوقعة » ويخاصة فى حالة تتفيذ السياسات العامة . ولا سيما هامش مناورة الأنظمة 
الفرعية التى تتوجه إليها هذه التنظيمات . وهكذا فلقد أدى فقدان الدول للمركزية 
القانونية » الذى أشرنا إليه فيما سبق - إلى أن تقوم هذه الدول بإرساء أشكال جديدة 
للعمل , آخذة فى الاعتبار وجود شبكات ذاتية التنظيم ومتصلة ببعضها اليعض , 
وتزايد العلاقات الأققية وسلطة الفاعلين الذين تتوجه إليهم السياسات العامة(" . 


وكما أوضح هيلد لنلدلقا و01 فى كتايهم 0 يتعارض العديد من 
الأطروحات حول آثار العولة على تغيرات نور الدولة . قبالنسية إلى البعض ٠‏ قد تكون 


(1) تشير أسماء المؤلفين بين الأقواس إلى نصوص متضمنة فى هذا العمل . 
0 ,ع 00162320 أهط10| 00 م0أكدأ لوه علطا 05 ممع 1١‏ ,رلموجاءمطلاونعلة لهاه!ا ننه (8) 
.1995 رؤوكورط بأو مويادلا 
-معمنعمه 50016165 195 03115 6نا أل ناز عناوأصطعه] 12 06 عل2غ960 ومتانا0ب8 ٠‏ " بتاع اعكايلة انو5 (9) 
مدل الا :275-294 ,1982 أأالاج-1315) رعناأأأأ0م ععمهاء5 ول غه عأأطنام 1زه00] نال وتالاه 5لئلقل , " 65اه1 
-لاأمن© :1982 ارملا ملظ ,ركوعم2 براأكاع/ا ولا هأطنانااه2) , بإأعاع50 أ0 لموتاأمأاعدعرع]/01] و15 ,لالت 1ن ا 
/إأعأ50 300 كلها كمهقل " للها لعلهل/! ما كامعممواع عبطرعااع8 لمح وتنا مماعان5 " ,تاعالأ8لاع1 )6 
5 علناأغ'! 3 5نم تاناط م20 :ع/ازأكانام0)م أهاع" ٠‏ ,(الكقضظط110 أعطام 25220165 :1983 , (2 ) 17 ,روزيو 
أنامأت1!! :1999 ,أأه.م0 ,نالل10848 دع هات :1991 ,وضقع2 ,لناذااطناه ,تهاع"٠‏ 06 ممناعع'ل كالع ناكما 
5 5 )01101110216 0001201119165 :0101065أ؟ناز 5عالاأعناكا5 08 65ملا! 5أ10 " ,كا ا االلا 
-0طقطق2 ذأممولا :1991 بأء.من بالتفظ810 عق .0 كدهل , "5اعضمه)وام عمصمدودعهمىم أ9 وفكزلهما. 
.1995 ,5لم 3 ,لعتادع:38/1001011 .50 ,5عناوأاطنام كعنونتانامم أ© 165داع50 16)16ام0010 ,05 _انا20 
. 1999 ).م0 ,بالكقط 810 أرعطلق -ووايوات (10) 
لهنطه!6 ,/00 221 0تلأهرمل .85 11.ا1108 60 لأناه0) ,النو ه14 لإموطامة 5 طاعالط 08/10 (11) 
.1999 ,عولرطتصةن) ,ذكوءط بزازلم5 ,885]01311005 1 
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العولة مصدرًا لتاكل سلطة الدولة . بينما قد تكون بالنسية إلى البعض الآخر على 
النقيض من ذلك ٠‏ مصدرا لتوطيد هذه السلطة , بينما قد ترى مجموعة وسطية فى 
هذه الظاهرة فرصة للدولة لإعادة صياغة أدوارها وهيكلتها . وببدو لنا أنه من المجازفة 
تقييم الوضع على أساس كسب السلطة أو خسارتها ٠‏ لكن بالتأكيد يمكننا القول بأن 
على الدولة إعادة تحديد موقعها فى إطار هذا الثلاثى “عملية التحرير - الخصخصة - 
التنظيم" (مالدونادى 1481000200) , الذى يتوسط ظاهرة العولمة . 

فى الواقع من المؤكد أن البيئة المحيطة بالدول قد تغيرت منذ ما يقرب من عشرين 
عامًا نتيجة للعولمة . قهناك أولاً تداخل الاقتصاديات الذى أصيح أكثر وضوحًا » 
فالتغيرات التى تحدث فى منطقة ما من العالم قد تؤثر على مناطق أخرى بعيدة تمامًا 
جغرافيًا . الأمر الذى يزيد من الاعتماد المتبادل بين أنظمة "الدولة - القومية" . ثاتيًا » 
تزايدت سرعة التبادلات بشكل واضح ٠‏ حيث يتم حاليًا تبادل الاتصالات فى الوقت 
نقفسه من خلال التطور المعلوماتى , الأمر الذى أدى إلى انخفاض وقت رد الفعل . ثالكًا » 
يجب على الأنظمة أن تحسن من أدائها قيما يتعلق بالمعرفة (أولجياتى تاهزوا0) , 
حتى يتسنى لنا - قدر الإمكان - التنبؤ بالتغيرات التى تطرأ على البيئة . رابعًا , 
بعض التحديات الواجب على الدول - القومية مواجهتها لا يمكن معالجتها على 
المستوى الوطنى . ونقصد بصفة خاصة الجريمة المنظمة . وقضايا البيئة » واتعدام 
التوازن بين الشمال والجنوب , والإشكاليات المرتبطة بالهجرات الدولية . إن هذا .. 
التزايد فى التعقيد البيئى والأمور الاحتمالية يجب أن يدفع النظم السياسية إلى إعادة 
التفكير فى العلاقة بين العولة وما هو محلى . وفى هذا الصدد يقوم بعض الكتاب 
بالدفاع عن الفكرة القائلة بأن الدول لا يجب عليها العمل فى اتجاه إلغاء التنظيم . 
وإنما إعادة التنظيه('') القائم على معايير تسمح أن يكون هناك فهم جيد لرهانات العولة . 


.1996 روأيو5.ل.6.6. 1 .لع ,5عناونا امم كممناناتتكما ,لاعلللق/ا0]12 كعناوعول (12) 
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لا يوحى مفهوم الحكم الصالح بمداول واحد ٠‏ لكنه بصفة عامة يصف العمليات 
والمناهج التى من خلالها يسعى عدد من الفاعلين المختلفين - مثل المؤسسات 
السياسية والخاصة , والمجتمع المدتى . ونشطاء السوق - إلى حل المشكلات التى 
تتمخض عن مواجهة المصالح المتعارضة . ويجب أن يقوم الحكم الصالح الجيد على 
المشاركة والشفافية والعدالة . كما يجب أن يشتمل على عدد كبير من الفاعلين 
الاجتماعيين(!'') : غير أن المعنى الذى يوصف به الحكم الصالح يختلف تيعًا لوضع 
الكيان الذى يحدد محتواه . وهكذا عادة ما تتعارض رؤيتان مختلقتان للحكم الصالح ؛ 
فإحداهما انطلاقًا من الفكر الليبرالى ٠‏ تريد أن يقتصر دور الدولة على توفير الحدود 
الدتيا تلظروف التى يمكن أن يتم فيها مساومة المصالح على أسس عادلة للجميع . 
ويهدف هذا الاختيار . الذى يطلق عليه "خلق السوق” *وصاهم)عا,دم أو "الدمج 
السلبى" (©') . إلى الحفاظ على قواعد عادلة لجميع المشاركين فى السوق (سواء كانوا 
فاعلين على الممستوى الحكومى أو الخاص) . أما الثانية فاتطلاقًا من الفكر المؤفسسى 
والذى يطلق عليه 'تصحيح السوق” “و5ناعهمع-03:661 أو الدمج الإيجابى(١٠)‏ 
قيهدف إلى الريط الفعال بين السياسة والسوق والمواطنين من خلال توفير القرص » 
حيث تثمن قدرة الفاعلين على العمل . ولا يقتصر هذا النوع من الحكم الصالح على 
النظام المحلى وإنما يجب أن يكون منهجا للتنظيم يتم تبنيه على المستويات الدولية 
والمحلية والإقليمية ... إلخ . 


8 اناك أقطؤل م1 أع 0315 ]101122 0080152110015 195 1011أ52أل2ط0!ن ها " ,الالقااقةا .8.5 03,105 (13) 
. 1999 ,ذاته2 بقلقطامهكا .لط , ععكمطه ك5م| أ 2015 دعا .مولأهؤأتلدتنلووالة , /لاعاراقاع0 لل, 'مع مهمع نم90 
.2000 كو .و2 كعونعاع5 مل ومووع2 ,عمص نط" 1٠‏ عع بانا00 ,أمنهع5 عالط (14) 


(16) لمرجع السايق . 


ظاهرة ثقافية : 


تنطوى العولمة أيضا على مظاهر ثقافية لا يكف المشنعون عن ذكرها . فبعيدًا عن 
أسطورة القرية الكونية 396ااذا اهطه61 لماكلوهان 38ثاناا» 28‏ ستتكشف الثقافة 
المعولة بفعل الاستراتيجيات العدائية للمؤسسات متعدية الجنسيات . فإن لم يتم 
ضيط هذه الحركة . فلسوف نشرب المشرويات نفسها . ونشاهدالأقلام أو البرامج 
التليفزيونية نفسها . وتشترى المنتجات نقسها فى جميع أنحاء العالم . ويكمن الخطر 
هنا فى اختفاء أنماط الحياة المتنوعة على المستوى الغذائى والاقتصادى أو الرمزى » 
وفى أن نشهد' تحول كل مظاهر الحياة إلى قضايا اقتصادية إن لم يكن إلى مجرد 
سلع "9') . بالإضافة إلى ذلك . فإن تطور تكنولوجيا المعلومات الحديثة يعد أحد 
عوامل تعزيز الثقافة المعولة . فوفقًا لما يراه أنصار المزيد من الليبرالية . يجب أن 
تعامل المنتجات الثقافية كغيرها من المنتجات . وأن تخضع بالتالى لقانون السوق . 
أما بالنسبة للاستثناءات الثقافية - وهى الدعوة التى تعد قرنسا داعيتها فى أورويا - 
فسيعدونها أمرًا ضارا . إن المخاوف التى يثيرها هذا التوحيد الثقافى كثيرة . قفقى 
الواقع هل يمكن تحت ضغط هذه الآلة العجيبة الموحدة والتى تسمى "العولمة" أن يستمر 
تنوع الثقافات ؟ إن الصور والتمثلات والمرجعيات الثقافية يدهمها خطر التنميط تحت 
تأثير وسائل الإعلام الجماهيرية . فهل سيصيبح النموذج الثقافى والاقتصادى الغربى 
الذى يتم تصديره إلى كل أرجاء الأرض هو المرجعية المشتركة الوحيدة ؟ 

فإذا ما نظرنا إلى الثقافة باعتبارها إنتاجا للمعرفة » تتزايد مخاوفنا تجاه عملية 
تسخير المعرفة لصالح الاقتصاد . حيث يدفع إنشاء المعاهد البحثية الخاصة وتراجع 


ع١‏ ,لاع رالالفكا .ل أه 60165141111 .ع ما " 66 ةناد رصعل نمنأهذاله 700 ها " 10100115 ها موعع5 (16) 
6 * 1-4000 تاع40568] ممواه!! :7-27 مم ,2001 ركو6 ,لعويرد لط ,ومتاضؤلفالمم, ها ع0 5مععموم 
0069-83 ,لوول , “ممناهكتمعلم0ل ذا عل اناعكعع1متتيمن ننوعآناه؟ 
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قيمة المعرفة الأكاديمية التقليدية الهيئات السياسية إلى التساؤل حول الاستراتيجيات 
التى يجب تبنيها للحفاظ على رأس المال الثقافى المنتج وفقَا للمعايير العلمية المعروفا 
(أواجياتى) ٠‏ وحيال ذلك , تطالب المتظمات والمواطنون الدول بوضع النظم الضابطة . 

وعلى الرغم من هذه التحفظات » فإن ما درج على تسميته ب ' الثورة المعلوماتية 
التى نجمت عن التقنيات الجديدة يسمح أيضنا بإحياء دور المجتمع المدنى الذى يستخد. 
بتوسع هذه الإمكانيات الجديدة من أجل تنظيم نقسه فى مؤسسات . والإسهام م 
الآخرين فى الجدل الدائر حول العولمة وآثارها (الإيجابية والسلبية) . إن الثقافات 
ليست منفصلة بعضها عن بعض », كما يجب الأخذ فى الاعتبار أن هناك بعض المز 
الثقافى الناجم عن انفتاح الأسواق ٠‏ وتدفق المعلومات . وسهولة حركة الأشخاص 
وفى هذا الإطار يعتقد معارضو العولمة أن الدول عليها أن تتخذ موقفًا حيال سيطر: 
ثقافة على أخرى . ويصفة خاصة يجب التحرك ضد الاستعمار الثقافى للقوى 
الاقتصادية الكبيرة مثل الولايات المتحدة الأمريكية . أما إذا ما انصهرت ثقافات داخ 
أخرى أو اختفت يفعل العولمة . فستظهر ثقافات أخرى للسيب نفسه . وما ثقاف 
'مناهضة العولمة" إلا برهانًا واضحا . 


ظاهرة بيئية : 


يميل منطق النظام الرأسمالى ٠‏ وبالتالى منطق عولمة التيادلات ٠‏ إلى الرغبة فى 
تكديس المكاسب مع تجاهل التكلفة البيئية لتشغيلها . الأمر الذى يعد أحد الآثا. 
السلبية للعوللة التى أبرزتها حركات الدفاع عن البيئة . وفى الواقع يمكن للعولة التى ' 
تحكمها أية ضوابط أن تؤدى إلى آثار بيئية لا يستهان بها , ويلخص مفهوم التنمي 
المستدامة (بيرجتمير :8:968:5616) المخاوف المرتبطة بالتتائج الييئية للعولة » حيث 
تحوم دوائر القلق حول العديد من القضايا . منها على سبيل المثال : الإفراط فى 
استغلال الموارد الطبيعية ٠‏ واختفاء التنوع البيولوجى . وارتفاع درجة حرارة الأرض 
وأخيرا الآثار الاجتماعية الناجمة عن هذه الظواهر . 
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من وجهة نظر التنوع البيولوجى ٠‏ فإن تدمير مساحات شاسعة من الغايات يهدف 
الاستغلال الاقتصادى . بالإضافة إلى الزراعة المكثفة لمحاصيل تناسب أكثر التجارة 
الدولية - يُعرّض مناطق بأكملها للخطرء فتحت تأثير الشركات متعددة الجنسيات يقل 
التنوع البيولوجى وبالتالى تراث الإنسانية . لقد خصصت أيضًا مناطق باكملها 
للزراعة الأحادية المخصصة للتصدير , كما أن نقل السلع لمسافات طويلة للغاية يترتب 
عليه خسائر بيئية , بالإضافة إلى أن تدمير الزراعات المحلية يدفع الملايين من 
الفلاحين إلى التكتلات الحضرية المكدسة أصلاً بالسكان . كما يسهم تركز الأنشطة 
فى بلاد أى مناطق تتوافر فيها الأيدى العاملة الرخيصة فى التمدن المتزايد المتركز فى 
بعض المناطق , ويؤدى تطور المدن الحضرية حيث الكثافة السكانية المستمرة إلى 
تراجع الضوابط والنظم الخاصة بسوق العمل مما يفتح المجال أمام استغلال الأيدى 
العاملة . أما الحكومات ففى مواجهة مخاطر البطالة » تقع تحت رحمة الشركات 
متعددة الجنسيات التى تعد بتوفير بعض فرص العمل , لكنها فى المقابل تطالب 
بشروط ضريبية وينية تحتية لا يستهان بها . أما عن الجهود التى يبذلها المجتمع 
الدولى لوقف ارتفاع درجة حرارة الأرض ٠‏ فما زالت خاضعة للضرورات الاقتصادية 
وتجد عتنًا كبيرًا فى فرض نفسها . وما كانت إعادة النظر فى بروتوكول كيوتو من قبل 
الولايات المتحدة الأمريكية فى مارس 7١١١‏ إلا دليلاً صارحًا على ذلك . 

إن الإشكاليات المرتبطة بعلاقة الإنسان ببيئته تشكل بحق - بالمعنى الواسع 
للكلمة - قضايا تستوجب عملاً جماعيًا من قبل المحافل الدولية وكذا على المستوى 
المحلى . وفى هذا الإطار تعد هذه الإشكاليات موضوعا مميرًا للتفكير بشأن العولمة . 
ويمقتضى المبادئ المؤسسة لمقهوم التنمية المستدامة ء لا بد من مصالحة الأهداف 
الاقتصادية مع الحقاظ على الوسط الحيوى والعدالة بين الأجيال . 
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: العولمة بين المحلى والعالمى‎ -١ 


تسمح لنا هذه اللمحة المختصرة والمسائل الجدلية التى تثيرها حول وجوه العولة 
بأن نتناول القضية الرئيسية فى هذا الكتابء والتى تتمثل فى العلاقة بين المحلى 
والعالمى داخل هذا الإطار الذى يتسم أكثر فأكثر بالاندفاع نحو المزيد من التيادلات 
المعولمة . ويرتبط تعريق المحلى بالمجال الذى يتم تحليله ويشكل السلطة الخاصة به » 
حيث سيتم استخدام مصطلح المحلى فى سياق هذا العمل لوصف سلطة الدول بصفة 
غاص 

لماذا يعد المحلى مفهومًا ضروريًا لفهم العولة ؟ تتيع هذه الضرورة أساسًا من 
ثلاثة أسباب ٠‏ أولها : أن المستويات المحلية يمكن أن تتأثر يظواهر تحدث على بعد 
مئات الكيلومترات . ثانيها : أن المحلى يميل إلى الامتداد نحو المستوى العالمى » حيث 
تستهدف علاقات القوى تحويل بعض الأنشطة أو القاعلين الذين كانوا فيما سيق 
عالميين إلى " المحلية " . ثالثها : أن المحلى يميل إلى التجمع فى شبكات (مثل الاتحاد 
الأورويى على سبيل المثال) للدفاع عن المصالح المشتركة . 

ويساعدنا تحليل العلاقات بين الدولة والعولة - من خلال عرض بعض دراسات 
الحالة - على إبراز الفكرة التى وفقًا لها تيقى الدول أحد الفاعلين الأساسيين لضبط 
العولة . سواء كان ذلك من خلال زيادة التيادلات الحرة أى ضبط التأثيرات غير 
المرغوية . وتوضح الإسهامات المطروحة فى هذا الكتاب أن الدول قد أعدت مجموعة 
كبيرة من استراتيجيات التدخل وأن أدوارها قد تنوعت . وترتكز هذه الفرضية على 
حقيقة أن الدول ما زالت هى المصدر الأول لتكوين رايط المواطنة . ويالتالى فهى أحد 
المصادر الرئيسية لإعطاء الشرعية للعمل العام » ويصفة خاصة السياسات العامة , 
كما أنه ياستطاعة الدول أن تور لنفسها السيل يحيث لا تصبح العوللة شكلاً جديدًا 
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للكونية" وإنما فرصة للتعبير عن النزعات الخصوصية** والتتوع . كما أن الدول تلعب 
دورا رئيسيًا للتصدى لسيادة النزعة الاقتصادية ومن أجل زيادة سلطة المواطنين . 
ووفقًا لما نراه سيكون إذن تراجع سلطة الدولة الذى يشعر يه البعض توعًا من إصلاح 
أساليب الضبط والتنظيم » حيث تتميز الديمقراطية بأنها فى حركة دائمة لا يمكن لها أن 
تتجمد قى مؤسسات ثابتة » وليس إعادة تعريف أساليبٍ التنظيم على مستوى الدولة أو 
خارجها , أو على المستوى الإقليمى ٠‏ الذى أخذ يتحدد من خلال تحديات العولمة , إلا 
دليلاً واضحا ."إن اندثار دور الدولة ٠‏ الذى تنباً به اليعض ء لا يزال بالتأكيد بعيدًا وقد 
لا يحدث على الإطلاق , إذا ما استمر نسج الوشائج والعلاقات بين المواطنة والمجتمع 
المدنى وصفوة القادة . 

وتدعًا لنعهن التظريات ».ستكون المعابنة القاطة انسار سنلطة الدولة كن 
الأسباب الرئيسية لعدم المبالاة المتزايدة تحى السياسة (الامتتاع عن التصويت ... إلخ ) . 
وهكذا . تتعرض الدول وقادتها من الصفوة لضغط المجتمع المدنى ليثيتوا أن قدرتهم 
على الحفاظ على الأمن والمساواة والعدالة الاجتماعية لا ترتبط بانتشار نظام التجارة 
الحرة . ولذلك » لا يد أن تطرح الآليات الإبداعية للريط بين المحلى والعالمى حلولاً 
لانحرافات العولمة التى تتجسد فى تراجع الأنظمة الضايطة لآليات التضامن 
الاجحتمافن + وافكينبان سطلطة الدولة والواطنين ‏ وشرة اسعفلال اكوس + فعبلاً عن 
الترويج لكل الأنشطة الإنسانية باعتبارها سلعا تباع وتشترى . وعلى عكس النظريات 
القائلة ب"دور أقل للدولة' يجب على الدول فى سبيل الوصول إلى غاياتها أن تكون قوية ؛ 
أى يتعين عليها أن تتسم بالديمقراطية واللامركزية واحترام حقوق الإنسان والأقليات . 
وأن تكون مستقرة اقتصاديًا ومرتكزة على قضاء مستقل , ولا بد أيضا أن يكون تعزيز 
هذه المبادئ جزءًا من مشاريع العولمة . 


(*) الكونية : مذهب فلسفى لا يعترف بأية سلطة إلا بالقبول العام يعكس الفردية (المترجمة) . 
(**) الخصوصية : نظرية الذين يريدون الاحتفاظ بتقاليدهم وحرياتهم ضد الدولة (المترجمة) . 
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المركز ٠.المحيط‏ 34 الشبكة - 


يقتضى التعريف بالظواهر التى تصاحب العولة وعلاقاتها مع المحلى تغيير 
المفاهيم التى يمكن لنا من خلالها ضبط هذه الظواهر ٠‏ فإذا ما كنا نعتقد فى سلطة 
الدول باعتبارها المنظمة للتبادلات والضابطة للتأثيرات غير المرغوية للعولة . فنحن 
تعتقد أيضًا أن ذلك ان يتم دون وجود تنظيم شبكى » فالتحديات التى تنتظر الدول لا يمكن 
إدارتها بشكل أحادى . إذن يعتير مقهوم التشبيك مفهومًا أساسيًا فى هذا الصدد . 
ويختلف عن الطريقة التقليدية التى نتناول بها علاقة " المركز / المحيط "') . وقى 
الواقع كان هذا التفرع الثنائى يستند على فكرة أن المركز يمتلك الموارد والحكم الذاتى 
اللذين يمكنانه من السيطرة على المحيط . غير أن عملية العولة أنهت هذا التشبيه 
المكانى » بحيث لم تعد المركزية تتحدد مقارنة بالمكان الجغرافى » وذلك لكونها فى حركة 
دائمة . فوفقًا للأوضاع والظروف السائدة , وتبعًا لسهولة حركة التدفقات النقدية 
والمعلومات والسلع والخدمات » يمكن أن يصبح أحد الأماكن مرة فى المركز وأخرى فى 
المحيط . وبالتالى يعتير وضع القاعلين العالميين بناءً يتحدد تبعًا للسياق وليس له وجود 
فى ذاته » كما أن المستوى الذى يوجد به هؤلاء القاعلون (سواء محلى أو عالمى) لا يعد 
معطّى جغراقيًا أو سياسيًا , وإنما يتشكل من خلال علاقات السلطة الاجتماعية 
والسياسية ٠‏ فهناك أماكن كانت فيما مضى مراكز صناعية ثم حلت محلها شبكات 
إنتاجية جديدة مبعثرة تثير التفكير فى منظمات العمل اللامركزية . فعلى سبيل المثال » 
تستتبع حركة التدفقات النقدية السريعة والمتسمة بالمعلوماتية على سبيل المثال إمكانية 
حدوث نوع من عدم الاستقرار فى النظام المالى العالمى اتطلاقًا من مكان " يقع فى 
المحيط 4 » إذن من الحتمى أن يتكتل المحلى فى شيكات ٠‏ سواء كانت شبكات من 
الدول » أو شبكات من المواطنين » أى منظمات يشكلها المواطنون . 


.1999 ,اأته.مه , مااع (17) 
011ل آنا ع1 ,لقعم ا عدا أن ععيجه معطأ ومتارعدهمهع2 ,ومنأوجاله0ه!|6 أن 2685م5 ,(لع) 6016© لأبع؟! (18) 
1997 ,00001 ] بكأكولا هلم ,كعورط 


فى هذا الإطار يمكننا إدراك الأمور ‏ اتطلاقًا من مفهوم الشبكة . حتى نصف 
الوضع الذى نجم عن العولة بشكل أقضل , فوفقًا لما يراه بعض ال محللين . تنطوى 
العولة على " ضغط ' للزمان والمكان : الأمر الذى يصعب السيطرة عليه إلا من خلال 
تنظيم شبكى . وفى الواقع تتميز فكرة الشبكة بتوفير قدرة كبيرة على العمل . 

كما أنها تسمح بالعمل داخل سياق المبادئ والقرارات التى يتخذها أعضاء 
الشبكة . إذن فالأمر لم يعد يتمثل فى مركز يملى قانونه على المحيط ٠‏ وإنما تشاور 
شيكى يساعد .على وجود أعمال تنفذ بشكل محلى تأخذ فى الاعتيار المصالح 
الخاصة(''). ويعتير الاتحاد الأورويى بآلياته التى يتبناها فى اتخاذ القرارات وتنقيذها 
مثالاً يوضح جِيدًا تجمع الدول فى إطار شيكى . وتوضح بعض النصوص الواردة فى 
كتاينا هذا (كريميى وأولجياتى 019131 ك »«دا16مه:2) إلى أى مدى ساعدت الشيكات 
على زيادة نفوذ أعضاتها . 


العولمة - زيادة الكونى أم عودة للتعددية : 
نى أم 


وفقًا لأطروحة أرنو 4دهم,8(*'). لا يمكن لعملية العولة أن تتم دون وجود المحلى» 
فعلى عكس ما تم بالنسبة لتنظيم القانون الحديث القائم على مفهوم العام ضد الأنظمة 
الخاصة , التى كانت قوية للغاية فى عصر ما قبل الحديث ٠‏ تعلن العولمة عودة النزعات 
الخصوصية ء بل إنها أيضًا قد تشكل تجديدا للأنظمة الخاصة التى تم استبعادها 
لصالح بناء الدول - القومية المركزية . ويتسم قانون العولة بإمكانية تشكيل فضاءات 
تحت أو فوق قومية , وذلك من خلال التعددية الثقافية , والتنظيم القانونى المرن على 
المستوى المحلى » عن طريق تتوع إنتاج معيارى يمكن مقارنته بالقاتون الموحد ما قبل 
الحديث . وعلى هذا إذا كانت العوللة تدعى فقط إلى سيادة ' قانون السوق " على كل 


(19) كما هو الحال فى الأنظمة التى يكون فيها الدعم فى أساس إجراءات التتفيد . 
.2,8 تمجه رأأه.م0 ,(الافائظم مدعل -غرلصة (20) 
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الآليات الاجتماعية الأخرى ٠‏ فلن تؤدى إلا إلى زيادة عدم المساواة » وستتحول إلى 
معركة بين مجموعات مسيطرة ومجموعات مسيطر عليها . وعلى العكس من ذلك إذا 
استطاعت هذه الحركة العالمية أن تكون فرصة لتطوير الضوابط السياسية والقانونية 
والاقتصادية بحيث تجعلها أقل مركزية. فسينعكس ذلك على تنامى تقوذ المجتمع المدنى . 
هناك يعض القضايا التى يمكن طرحها على المستوى المحلى وتنظيمها من خلال 
وسائل يراجماتية ومرنة تكخذ فى الاعتبار التعددية الفكرية» غير أن ظاهرة العولة 
ما زالت يعد حديثة لكى تسمح بأن يتم تقييمها داخل هذه الأطر . 

وتعتير عودة تيار النزعات الخصوصية حقيقة ثابتة فى كثير من مناطق العالم » 
فالآصوات الداعية إلى " الخصوصية ". التى كانت السلطة المركزية تسحقها . تطالب 
الآن بإمكانية التعبير عن نفسها!'' . وإن يتم تدعيم " رابط المواطنة " إلا من خلال 
استجاية مناسبة من قيل الدول مع الآخذ فى الاعتبار الأوضاع المحلية وحقوق الإنسان . 
كما يمكن لبعض أساليب الاعتراف بالهوية والتنظيم الاجتماعى الاقتصادى أن ترى 
النور تحت تأثير المحلية . أما على المستوى القانونى فإن النصوص المقدمة فى هذا 
الكتاب دليل على مقدرة الدول الابتكارية على صياغة أساليب تنظيمية قانونية تضمن حماية 
مصالحها وا أنِضَيا مصالح مواطتيها (مالدوتادى » يورجى ناهوعناه8 ,هدمل لهاو ١‏ 
سياسة ٠‏ ومواطنة ٠‏ وشرعية : 

تقودنا حتما التغيرات ٠‏ التى لا نليث أن ندركها عندما نتحدث عن العولمة ‏ إلى 
قضية تراجع السلطة (والمسئوليات) . فهل يمكن للدول أن تعمل لصالح تحقيق العدالة 
الاجتماعية والمساواة والأمن بين المواطنين فى عالم لا تمت فيه سرعة الحركات 
الاقتصادية يصلة إلى أزمنة سن القواتين والعدالة ؟ إن هذه الدول - كما سيق أن 
عرضنا- يجب عليها » يعد أن تزعزعت مكاتتها باعتيارها كانت القابض المركزى على 


. من أشهر هذه المجموعات هنود شيايا بالمكسيك‎ )1١( 
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السلطة . أن تصوغ من جديد استراتيجيات تمكّنها من البقاء كممثل لمواطنيها . فكما 
أسلفنا الذكر , تحتفظ الدول بدور أساسى فى لعبة السيادة والتبعية الجديدة . على 
الرغم من أن السلطة قد فقدت جزتيا إقليميتها وهرميتها . ومع ذلك تختلف النظريات 
الخاصة بدور الدول : فهل يجب عليها أن تمارس دور القاعل أم الحكم أم المحرك أم أن 
هناك دورا آخر ؟ عندما نحلل الدراسات التجريبية التى يتضمنها هذا الكتاب, نعتقد 
أنه من المستحيل أن يكون هناك رد موحد على هذه الأسئلة , فالإجابة يجب أن تكون 
متفاوتة تبعًا لمجالات عمل الدولة , كما أنه لا يمكن التأكيد بأن على الدولة أن تؤدى 
دورًا واحدًا قى كل المجالات . حيث يختلف هذا الدور وفقًا لما إذا كان الأمر يتعلق 
بمجال الحماية الاجتماعية أى مجال التحفيز الاقتصادى , كما أن هذا الدور يعتمد 
أيضًا على قدرات الدولة على القعل (دولة قوية) وعلى صورة السلطة التى تتطور الدولة 
فى إطارها . وفى هذا الصدد لا تسمح الخطايات الموحدة والعامة يقياس مدى تعقد 
الضوايط السياسية الجديدة » بينما فى المقابل تمكننا الدراسات المطروحة فى هذا 
الكتاب من توضيح مجموعة الأدوار الجسيمة التى تضطلع بها الدول ") . 

فعلى سبيل المثال تجد الدول من خلال كيانات التنظيم الموحدة - مثل الاتحاد 
الأورويى -- أساليب ميتكرة ومجددة لإعادة التنظيم . فكما سبق ورأينا » تحتفظ الدولة 
فى مواجهة الانفجار الذى حدث مع العولمة بمكانة مهمة!"') ترجع فى الأساس إلى 
دورها كوسيط بين الكيانات فوق القومية (الاتحاد الأورويى ٠‏ ومنظمة التجارة العالمية) , 
وبين الكيانات الفرعية التى تتوجه إليها السياسات العامة . وتستلزم هذه العلاقة بين 
مختلف كيانات التنظيم (منظمات دولية » هيئات أوروبية » تنظيم حكومى داخلى) أن 
يتوافر لدى الدول مهارات عالية فى التفاوض ٠»‏ والتنسيق والتناغم!“"), وهو ما يعد 


(1؟) نستعرض فى الخاتمة هذه الأدوار بطريقة منهجية . 
. 1998 باأئع.مه ,لالاطللظة مهمعز لممق (23) 
(4؟) على سبيل المثال . تستلزم طرق حل النزا ع بشأن المصالح داخل منظمة التجارة العالمية وجود مفاوضات 
بين الدول . 
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شرطًا أساسيًا حتى لا يقتصر دور الدولة على مجرد ردود الأقعال فى إطار التغلب 
على الآثار السلبية للعولمة '") . وفى هذا الصدد , فإن السياسات الفعالة والإيجابية 
التى تأخذ فيها الدول المبادرة تعد أمرًا ممكدًا » بل وأحيانًا ضروريًا . 

وعن التساول حول معرفة ما إذا كانت العوللة تحمل فى طياتها فقدان سلطة 
المواطن ٠‏ فليس من الممكن إعطاء رد مطلق ٠‏ فتوجهات الشرعية التى تفرض على الدول 
إزاء المواطتين هى الراعى اللازم للتنظيم الجيد لحركات العولة » حيث تلعب الدولة دور 
الرايط الرئيسى بين المستوى العالمى والمواطنين ٠‏ هؤلاء المواطتون الذين اكتسبوا 
إمكانيات متزايدة للفعل بقضل اتفتاح القانون الدولى الذى يسمح بإعادة الاعتبار 
لمصالح المواطنين (أى مجموعات المواطنين) فى مواجهة قرارات الدولة التى ستصبح 
غير شرعية فى نظرهم. ويمكن بالتالى أن يتنامى نقوذ المواطنين فى ظل شرطين هما : 
من ناحية , الحفاظ على دولة قوية 9"), ومن ناحية أخرى ٠‏ انفتاح هذه الدولة على 
التعاون الدولى . 


عولمة الاقتصاد / أقلمة/*) الأفراد : 


إذا كنا قد تحدثنا كثيراً حتى الآن عن التدفقات التقدية والمعلوماتية أى تلك 
الخاصة بالسلع والخدمات ٠‏ فإن القضية الاجتماعية تفرض تحديات أكثر تعقيدًا على 
أجهزة تنظيم العولة » ويصفة خاصة على الدول . فقى إطار سهولة حركة التدفقات 


» خصوصا من أجل مواجهة البطالة التى نشات نتيجة تقير الخيار الاقتصادى . أو التلوث الناجم عن الاقتصاد‎ )١6( 
. بل وأيضاً المخاطر الصحية التى تجمت عن نظام الإنتاجية‎ 

(1؟) كما سيق أن ذكرنا التعريف قى هذه المقدمة . 

(*) والمقصود يها توزيع السكان على سائر أتحاء الإقليم . وهى سياسة تقوم بها الدول المتقدمة بهدف تنمية كل 
أقاليمها يما قيها الأقاليم المعزولة . ( المراجع ) . 
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التى تدعو إليها العولمة . هل يوجد مكان للمواطنين ويصفة خاصة العاملون ؟ 
فالتناقض التناجم عن الاندفاع نحو إلغاء الحدود التجارية والمالية والثقافية من جهة , 
ومن جهة أخرى الحفاظ على الحدود المتعلقة بحركة المواطنين - سيكون أحد أهم 
القضايا التى يجب على القائمين على العولمة معالجتها . حيث تشتمل هذه الإشكالية 
على جانبين على قدر من الأهمية . يتعلق أحدهما بالإغراق الاجتماعى الموجود ٠‏ الذى 
قد يصبح وضعا يمكن تعميمه فى إطار يتم فيه التضحية بحماية العاملين لصالح 
المنطق الاقتصادى » بينما يرتبط الآخر بقضية الهجرات . وعلى الرغم من أن الجانب 
الأول على قدر كبير من الأهمية , فإنه لم يتم تناوله فى هذا الكتاب , بينما يوجد على 
العكس إسهامان لاثتين من المؤلفين يتناولان موضوع الهجرات وحرية حركة الأفراد 
(سولان ٠‏ وبوجاريل أ©:00913ا50138565,03) . فإذا كانت هناك يعض الجهود المبذولة 
من أجل القضاء على الحدود التى تعرقل حركة الأقراد أيضًا (على سبيل المثال 
داخل الاتحاد الأورويى) ٠‏ إلا أنه ما زالت هناك صعويات تعوق حرية الحركة . قمن 
الصعب السيطرة على المقاومة التى تواجهها الدول حول هذا الموضوع , فقى سويسرا 
على سبيل المثال كانت المخاوف من حرية حركة الأفراد أحد الأسياب الرئيسية التى 
من أجلها رفضت سويسرا الانضمام إلى 658'! عام 1997 (الفضاء الاقتصادى 
الأؤرقفئ): 

ويتعارض انتقال الأقراد وفقًا للرغبات القردية - وهو ما تتمناه المؤسسات - مع 
المظاهر الاجتماعية للهجرات الدولية . فوفقًا لرأى سمير آمين!"), لا يوجد تطابق بين 
الإدارة الاقتصادية التى أصبحت عالمية والإدارة الاجتماعية التى ما زالت تتحقق على 
المستوى المحلى . وفى إطار هذا الوضع من عدم الاتساق , تتمركز تحديدًا قضية 
الهجرات , فلقد أوضحت الدراسات التى تناولت الهجرات أنها تحدث ‏ فى الغالبية 
العظمى من الحالات . لضرورة اقتصادية وأو سياسية . 


83 برذأموط ,ممتاهصم جا '! رعمنأجانسنععة اع ومتتمكالدتلصهك14 ,لمك ملامة (27) 


49 


إن النموذج الاقتصادى المثالى الذى يهاجر على أآساسه الأفراد وفقًا لمتطليات 
سوق العمل لا يتجسد تماما فى الواقع . وهى رؤية مثالية ترى الفرد على أنه مجرد كائن 
اقتصادى ك5دبداء51ه20هع» هتمملافقط , ولا تأخذ فى الاعتبار الجواتب الاجتماعية 
/الثقافية للفرد ولا الضغوط القومية . إذن ٠‏ تتمثل بالتالى الصعويات التى تواجه ” 
عولة ' حركة الأشخاص فى عدة مستويات : أولاً : على مستوى تحفظات الدول تجاه 
استقبال عدد كبير من المهاجرين بسبب المشكلات الثقافية التى يحتمل أن تحدث , فما 
زالأت سياسة الدول قيما يتعلق بالهجرة يحددها بشكل كبير اعتيارات السياسة 
الداخلية والهوية القومية (سولان). 

ثانيًا : نظرً إلى حركة تدفقات العولمة . تخشى الدول أن يؤدى الانتقال الشتزمع. 
لمراكز النشاط الاقتصادى إلى زيادة متحوظة فى نسبة البطالة » والتى يجب أن تدار 
من خلال الإدارات المحلية فى الدولة . ثالمًّا : يستلزم اتتقال المهاجرين بغرض 
اقتصادى تنظيم بنية تحتية اجتماعية لاستقبالهم (السكن , المواصلات ٠‏ المدارس . 
وينية تحتية للترفيه » وهكذا ...) » فهل يمكن للدول أن توقر مثل هذه النفقات فى وقت 
قصير ؟ وما الخطر-الذى يمكن أن تواجهه الدولة وهى تعلم أنه خلال بضع سنوات قد 
تقرر إحدى المؤسسات نقل مقر نشاطها سريعًا ؟ فعلى سبيل المثال اقتضى وصول 
فريق العمل الإدارى لإحدى الشركات متعددة الجنسيات إلى جيتيف (عدة آلاف من 
الأقراد تقريبًا) - أن يكون هناك استثمار ضخم فى البنية التحتية . وهكذا يجب عنى 
الدولة أن تجازف بينما تعلم أنه بعد بضع سنوات قد تقرر الشركة أن تتقل العاملين 
إلى بلد آخر يوفر لها . على سبيل المثال ‏ ظروفًا ضريبية أفضل . رابعًا : تؤدى 
القروق الشاسيعة فى مستوى المعيشة بين الدول ألى هجرة واسعة من الدول الفقيرة 
إلى الدول الأغنى : وهو ما ينجم عنه توسع الشيكات الإجرامية للمهربين وهؤلاء الذين 
يتاجرون بهذه الفروق . إلا أن احتياجات الدول الغنية من الأيدى العاملة لا تتواعم 
دائمًا مع مستوى تأهيل المهاجرين . 


وفى مواجهة هذه الصعويات الناتجة عن توفير حرية حركة للأفراد » نشاهد 
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حاليًا ظواهر لانتقال الشركات نفسها » حيث تسعى المؤسسة إلى الاستقرار فى أماكن 
توفر الأيدى العاملة المدرية , وإذا أمكن . الرخيصة والمناسبة للنشاط المقترح . إننا 
ندرك الآثار السيئة لهذه البدائل وضعف شرعيتها . وفى النهاية تبقى الدول القاعل 
الرئيسى المسيطر على الموقف . كما أن الاكتفاء يسياسة تعتمد فقط على قمع 
المهاجرين لن يكقى وحده للمواجهة الفعالة للتحديات التى تقرض نقسها » حيث يجب 
على الدول . فضلاً عن فرضها لوجهة نظرها ٠‏ أن تتفاوض على عدة مستويات للقرار 
(الاتحاد الأورودى » منظمة التجارة العالمية ... إلخ) , إلا أنه من غير المحتمل أن تكون 
مستعدة لتخفيف الرقابة التى تمارسها على حركات الهجرة . ولا تتفق هذه الصرامة 
مع أى من طموحات العولمة . تلك التى تتمثل قى إنشاء شركات فى كل أنحاء العالم 
ترتكز على الحقوق الإنسانية (السياسية . والثقافية » والاجتماعية ...). 
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*'- عرض الكتاب : 


يأتى الكتاب فى ثلاثة أجزاء . يضم الجزء الأول دراستين تناقش إحداهما "الحكم 
الصالح على أساس نظرى , بيتما تعرض الأخرى دراسة حالة عن كولومبيا . ويحلل 
التص النظرى لبابادويلوس التغيرات الطارئة على أساليبي ضبط وتنظيم الشركات من 
خلال مقهوم ' الحكم الصالح ". وتوضح دراسة مالدونادى هذه التغيرات من خلال 
التعديلات التى استجدت على قانون الدولة فى كواومييا فى مجال خصخصة الخدمات 
العامة . وتسمح هذه الدراسة يقهم الاستراتيجيات والصعويات الجديدة التى طرأت 
نتيجة هذه التغيرات » خاصة من خلال ظواهر القطيعة مع مظاهر التضامن الاجتماعى القديمة . 

ويعرض الجزء الثانى لدراسات حالة تل الطريقة التى يمكن أن يكون يها 
المحلى هو المحرك لضوايط العولمة . وانطلاقًا من تأمل تطور التنمية المستدامة التى 
يطرحها نص بيرجتماير ٠‏ تنتقل إلى تحليل سوق الحيوب العالمى » وسياسة الأمن 
الصحى الغذائى وسياسة المدارس العليا فى أورويا . بيتما تتسم تحليلات المؤلقين 
الثلاثة : كريميى » ويورجوء وأولجياتى ٠‏ بالوضوح فيما يتعلق بالاستراتيجيات المحلية 
أى الوطنية أى الإقليمية التى تهدف إلى التخفيف من الآثار غير المرغوية للعولة من خلال 
سياسات إيجابية . 

وفى التهاية سوف نتتاول فى الجزء الثالث القضايا المرتبطة بهجرات الأقراد : 
وذلك من خلال إسهامات كل من سولان ودوجاريل . وفى الواقع إذا كانت العولة نتسم 
يصفة خاصة بتكثيف تبادلات السلع والخدمات ٠‏ فإن حركات الهجرة تعد أيضا 
مظهرا مهمًا. وتحت تأثير انتقال مراكز الإنتاج أى بصفة خاصة الفروق بين المناطق » 
سنلاحظ حركة مزدوجة : فمن جانب تفرض العديد من المناطق قيودً! على الهجرات 
(انظر الاتحاد الأورويى على سبيل المثال) » ومن جاتب آخر تتزايد شبكات المهربين . 
وتوضح التحليلات سيطرة الدولة القوية على ضيط الهجرات ٠‏ وعلى الرغم من ذلك 
فدون تنظيم متفق عليه لهذه الظاهرة على المستويات العالمية والمحلية » فإن مخاطر 
عملية تهميش متضاعفة لقطاعات عريضة من سكان العالم ستكون كبيرة نتيجة للفروق 
الشاسعة بين الدول . 

وأخيرًا سنحاول أن نلخص بطريقة تركيبية استراتيجيات الدول وأدوارها ٠‏ ولهذا 
ستركز أساسا على دراسات الحالة التى يتضمنها هذا الكتاب. 
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ا جزء الأول 


التنظيم والحكم الصالح 


تقديم : 


2. 


يتكون الجزء الأول من نصين ٠‏ يتتاول الأول مفهوم الحكم الصالح من الناحية 
النظرية » ويعرض الثانى دراسة حالة تقوم على تحليل خصخصة الخدمات الحضرية 
المتزلية فى كولومبيا. فقى إطار العولمة التى تناولناها بالشرح قى مقدمة هذا العمل , 
فإن تنظيمات الدولة القائمة على وضع القوانين بطريقة هيرارشية تشكل مجموعًا متماسكًا 
من القوانين» تتيح الفرصة لوجود تعددية قانونية (تتعدى الدولة كعدو اهاة-همصنه 
وتحت الدولة كعدو لها هكما)(*), وهو ما من شأنه أن يفتح فضاءات جديدة للتنظيمات 
القانونية والسياسية. 

فمن أجل فهم هذه التنظيمات!') الجديدة تم طرح مفهوم الحكم الصالح منذ عدة 
سنوات فى الأدب الأتجلو - ساكسونى والفرنسى. وتحلل مقالة يايادويلوس مكامن قوة 
هذا المفهوم » حيث توضح بصفة خاصة علاقته مع قضية شرعية فعل الدولة والتفتت 


(*) المقصود أن تتيح التعددية القانونية لعملية جمع بين القوانين الدولية من جهة والقوانين المحلية من جهة أخرى 
(المراجع). 

)١(‏ حول موضوع التنظيم ٠‏ انظر ها 06 12612000010565 105 ,0881ل ودناء8 أت للا اقا!20) كعد ومول 

.8 ,كنئوط ,ل.(!.) 1 .عناوتاأامم ممتأداوم 
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الاجتماعى الذى يمكن أن يؤدى إلى عملية تعقيد للأنظمة. وفى الواقع لا يجب النظر 
إلى تنظيم العومة والتغيرات التى طرأت على دور الدولة فقط من خلال زاوية أدائها من 
حيث الفاعلية . فالرؤية الأشمل للدولة ولدورها فى حفظ الترابط الاجتماعى لا بد أن 
تخذ دائمًا فى الاعتبار المبادئ المؤسسة للهيئات السياسية الديمقراطية ٠‏ ويالتالى لا 
يمكن الحكم على العمل السياسى فقط من خلال مدى فاعليته اليرجماتية!') لقد تم 
تناول موضوع التفتت الاجتماعى فى العديد من الأعمال الاجتماعية منذ بداية القرن 
العشرين ٠‏ للإشارة فى البداية إلى النزعة الفردية المرتبطة بالتحديث . ويصفة خاصة 
آثار التصنيع والتعمير على الترابط الاجتماعى فى المجتمعات التقليدية » يل وأيضًا 
المخاوف المرتيطة بتيار الفردية ويصفة عامة كفلسفة سياسية واجتماعية واقتصادية, 
غير أن القضية التى تهمنا فى هذا البحث هى المناقشات المرتيطة بالتفتت الناجم عن 
المخاوف التى يثيرها تراجع مركزية الدولة. ويعد ظهور آليات التنسيق والتفاوض التى 
تهدف إلى السيطرة على التفتت حدئًا معروفًا فى العديد من الحقب التاريخية التى 
يشير إليها بايادويلوس فى بداية مقالته » ويصفة خاصة التنظيمات الخاصة بالنزاعات 
الاجتماعية/الثقافية ذات الأساس الإقليمى (اللقوى أو الدينى)” » وحل الصراعات 
الاجتماعية من خلال تسويات فئوية » أ أيضًا المفاوضات حول قضايا محددة ويصفة 
خاضة الضكة والقكنانا التووية» واليسية الس قن الستاسة هن - يشكل هن 
الأشكال - فن تنظيم القوى المركزية فى المجتمع من أجل أن يسود معنى ' أن نحيا 
معا ” ؟ من خلال هذا المتظور السياسى ٠‏ تبقى الدول هى الفاعل المتحكم. 

ويرتبط هذا التحليل بفكرة الأفقية وإلغاء الهيرارشية فى العلاقات بين مختلقف 
القاعلين فى مجال السياسات العامة . حيث يجب على الدولة . من خلال تبنيها 
لممارسات إدارية جديدة » أن تحرص على أن تكون هذه الممارسات مدعومة يوسائل 


.1995 ,235 ,ل.نا. ٠‏ .لط ,عنالااطنام ممتاعد"! أعكدع2 ,لأقطتانا عمعملده5 (2) 
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تشريعية( , غير أن هذه القضية ليست سهلة التناول عندما تعرق أن مصالح 
الفاعلين تختلف لدرجة أن شرعية إحدى السياسات يمكن أن تعتبن عظيمة أو عديمة 
الأهمية وفقًا لتمط كل من هؤلاء الفاعلين. ولهذا السبب يجب أن يساعد تطوير الآدوات 
القانونية الدولية على صياغة مبادئ العدالة الموحدة ٠‏ وألتى دونها لا يمكن للدول أن 
تتصرف بشكل شرعى. ويعتبر بصفة خاصة أن أحد أسس العوللمة هو تطوير عولمة 
الديمقراطية والحقوق السياسية » والاجتماعية , والثقافية للقرد. 

إذا كانت فكرة العوللة تغطى ظواهر يمكن الاستدلال عليها تجريبيًا » فهى أيضا 
مدعمة بأيديولوجية قوية . حيث إن أحد مكوناتها الرئيسية يكمن قى الاندفاع نحو 
خصخصة الخدمات العامة مرتكرًا فى هذ؛ على فكرة أن الإدارة الخاصة ستكون أكثر 
قاعلية من الإدارة العامة. وفى هذا الإطار تحدد ماريا ميرسيدس مالدوتادى الخطوات 
المعيارية التى أدت إلى خصخصة الخدمات المنزلية الحضرية فى كولومييا. وتتناول 
الباحثة فى دراستها تفتت كل من الخدمات نفسها , والتنظيمات القانونية وكذ! الخاصة 
بالمدينة » مستندة فى ذلك على فكرة أن مركنتلة!*) كل الأنشطة تسمح بوجود إدارة 
فعالة. وفى الواقع أدت الخصخصة إلى تزايد حدة بعض الظواهر مثل تراجع التضامن 

بين المواطتين وعدم المساوأة فى الحصول على السلع الأساسية مثل المياه والكهرياء. 


-0ل أ ع اال6 201/1 مز "ع]5ئ11أأأامم ملأل عنالا عل أكتمم عا تعنوتانامم ممتتهانو6 ها " ,87ع082ل عمنء8 (3) 

أ مه اع886 50 مالع :11998ه.مت 55281 

(*) المركنطة 29ذناناصهه72 أى النظام التجارى وهى نظرية اقتصادية ظهرت قى القرن الثامن عشر تقول بأن 

ثروة الأمة تعتمد على مخزونها من الذهب والفضة. وتقترح هذه النظرية أن تلعب الدولة دورًا نشطًا في 

الاقتصاد . وذلك بتشجيع الصادرات والحد من الواردات من خلال قرض التعريفات الجمركية. والمركتتلة 

تعبير وضعه الاقتصادى آدم سميث ( كلالا١)‏ اشتقافًا من ن الكلمة اللاتينية 276:08 أى إدارة التجارة , 
حيث يهدف هذا التظام إلى إضفاء الصبغة التجارية على كل أنشطة الدولة (المترجمة). 
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الحكم الصالح : هل هو أسلوب جديد للتنسيق 


الاجتماعى الشرعى ؟2) 
ياتى بابادوبلوس 
جامعة لوزان 


أولً - التشظى والتنسيق : 


إن القول يأن مجتمعاتنا متشظية يعود بلا أدنى شك إلى وجودنا المشترك ٠‏ يل 
الأكثر من ذلك أن هذا لا يشير إلى مواضع الشرخ التى تخضع لها هذه المجتمعات. 
ولكون هذه المواضع متنوعة » فإن التشظى الاجتماعى يغطى أبعادًا متعددة), تبرز 
بشكل غير متساو من خلال التيارات الاجتماعية المختلفة التى تناولت القضية. وتعد 
النزعة الفردية هى الشكل الأقصى للتشظى الاجتماعى . وهى وفقًا لرأى عالم 
الاجتماع الألماتى أولريش بيك »86 عأةاناء وهى من علماء الاتجاه " الثانى ' من 
الحداثة ' - ستمثل نهاية عملية التحديث المعقلن , والنقدى (بيك وأل. .اه © ام86, 
15 . فبالتسبة إلى أتباع سيمل*) 515:06: يمكن تشبيه الفردية بعملية تعقد 


(4) يندرج هذا النص ضمن بحث بعنوان ” الصراعات والحكم الصالح : وساطات سياسية وإقليمية جديدة فى 
التكتلات ' ( البروفوسيرى بابادويلوس , مشرف رئيسى , والبروفوسير ج . ب . ليريش ء مشرف مساعد » 
ود. داثيال كويلر » مساعد علمى » ود. سوتيا والتىء مساعد أولى ). يمول اليحث من قيل الصندوق القومى 
السويسرى للبحث العلمى: برتامج أولوية العمل " سويسرا غدا ”. 

(5) وبالطيع ٠‏ إلى حد ما , متعددة تيا للدول. لقد قسر آرند ليجبار ( 1184 ) البناء المؤسسى المتقوع - سواء 
الأغليى أو الضضمنى للديمقراطيات بوجود واحد أو أكثر من الانقسامات الاجتماعية : الانقسام الطيقى قى 
أنظمة الأغلبية والذى يسمح بوجود نظام ثنائى الآحزاب . وكذا تجمع الاتقسامات اللفوية أو الدينية قى 
الأنظمة الأكثر تواففًا . التى يتمخض عنها نظام متعدد الأحزاب يجير على تفتيت السلطة. 

(*) فيلسوف وعالم اجتماع المانى (1914-1404١)ء‏ كان ممثلا للكائطية الجديدة (المراجع). 
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اجتماعى تؤدى إلى مضاعفة الأدوار الاجتماعية المحتملة , أى لتحرى مزيد من الدقة » 
تجميع مجموعة من الدوائر التى يمكن أن يتتمى إليها القرد. إذن فهى لا تستتبع أى 
نوع من الانعزال آى توحد الفرد على النقيض مما وصف على أنه حالة ':مجتمع 
الاجتماعى لكل فرد. 

وعلى الرغم من هذا فإن هذا النص لا يعد تحليلاً للمحاولات المتوقعة لإدارة هذا 
التشظىء على غرار معالجتها على المستوى المنزلى الذى يدعى إليه التيار المجتمعى» 
حيث سيقتصر هذا المقال على عرض نتائج التشظى الناجم عن وجود مجموعات غير 
متجانسة داخل المجتمع. فلقد نظر العلم السياسى التعددى, على سبيل المثال » إلى 
التشظى على اعتبار أنه نتيجة للضغوط التى تمارسها المجموعات المتنوعة » دون وجود 
هيرارشية حقيقية واضحة للمصالح التى تمظها هذه المجموعات, كما أنه من المعروف 
أن علم الاجتماع الماركسى يفضل اعتيار الانقسام الطيقي كعامل تقسيم (حتى وإن 
كان هذا الانقسام لا يظهر إلا فى الهيئة الأخيرة) » بينما توجهنا تيارات أخرى من علم 
الاجتماع . خصوصا المستلهمة من فيبر 0106566*), نحو تعدد معايير التصنيف 
والتقسيم بين المجموعات (وفقَا للقوة والمكانة الاجتماعية والتفوذ ...إلخ). 

وحديئًا , لكن دائَمًا فى إطار الأعمال الكلاسيكية لعلم الاجتماع : مثل أعمال 


إميل دوركايم «تاعاءنا9 عاأممع وتالكوت يار. سوندل»*) 5 1م60 131: أيرزت أعمال 


(*) المقصود هو عالم الاجتماع الألماتى ماكس قدير ( 1970-1474) المراجع. 

(**) تالكوت بارسونز (1115-194-7) عالم اجتماع أمريكى أولى اهتماما فى علم الاجتماع بالقعل الاجتماعى 
(المراجع). 1 

(1) فى قائمة رائعة من الأعمال النظرية والمونوجرافية , يمكن الإشارة إلى الكتاب العظيم " النظام الاجتماعى * 

( 5/5197 عل50218 لومان . 1551) . وحديئًا إلى لومان ( .)١1594‏ ويالتسية لنظريات التمييز يصفة عامة . 
انظر شيماتك ( 15193) ولمزيد من التفاصيل حول المنفعة ( والحدود ) فى دراسة ن . لومان قى تحليل 
السياسات (العامة) » انظر يايادويلوس (19560: .)10-1١1/‏ 
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نيكلاس لومان 009ههها 25لا بألانيا"2, بروح لا تخلى من نزعة ارتقائية تجشمها 
بشكل كاملء إبدا ع وعمل الأنظمة التحتية المتخصصة باعتبار أنها أصبحت معيار 
أوليا للتمييز الاجتماعى. وتبدى هنا ديناميكية العملية المهنية» الناجمة بدورها أساسً 
عن المتطليات المتزايدة للتخصص. ذات علاقة بالتشظى الاجتماعى. ومن ناحية أخرى 
تخضع مجتمعاتنا أيضا ويشكل متزايد للضغوط الطاردة عن المركز الناجمة عن سمة 
تعدد الثقافات (ليكا هععاء 1996) . فإذا كان هناك عدد من الأعمال التى أشارت إلى 
دور بهذا المعنى فى المجتمعات المهاجرة أى الجماعات المطالبة باحترام " الحق فى 
الاختلاف" المرتبط بخصوصيات 'نمط معيشتهم” (على سبيل المثال حركة الشواذ) - 
فسيكون من الخطأ تجاهل فكرة أن هذه الهويات التى تاكدت حديثاً ما عساها إلا أن 
تتماشى مع هويات جماعية أكثر قدما ٠‏ مثل تلك المرتبطة بالتشارك فى أورويا للإقليم 
واللغة والدين . وهى ما زالت تعتير مصادر للانقسام والمطالب , عندما تتبدى باعتبارها 
ناقدة للهيمنة. فى كل هذه الحالات لم يكن التمييز الوظيفى مطلقًا هو المصدر الأول 
التشظى الاجتماعى ٠‏ لكن ما أطلق عليه بول فيرست 11186 01اةط فى استعارة تناجحة 
'عشمنة" المجتمعات) 


تقف السلطات العامة مكتوفة الأيدى فى مواجهة المصادر المتنوعة للتشظى 
الاجتماعى ٠‏ بل طورت مجموعة من التقنيات ٠‏ التى ترتبط بالبناء المؤفسسى لتسوية 
النزاعات التى تتجم عن هذا التتشظى. ولعله من المفيد الإشارة إلى بعض هذه 


(9) " (...) أدى الاختلاف الجترى بين المجموعات من حيث العرق أو ألدين أو أسلوب الحياة إلى عودة افتراضية 
إلى تظام الحيوب المتبع قى الإمبراطورية العثمانية حيث تتعايش فيه المجتمعات ذات الحكم المتعدد مع 
المجتمعات شيه الحاكمة لتفسها جنبًا إلى جنب , من خلال قواعد ومعايير مختلقة ' ( فيرست ٠‏ 19514: 16ل 
11). ويفكر المؤلق أول ما يفكر فى الولايات المتحدة الأمريكية , وليس مصادفة أن يكون هذا اليلد هى الذى 
شهد أكير النجاحات ومتها النجاحات السياسية للتيار المجتمعى الذى ينتقد الاتجاه الجماعى فى المجتمع 
ويحاول أن يعالجه من خلال تنمية الفضائل المانية المشتركة اجتماعيًا. ويمكن الرجوع إلى بابادويلوس 
(1594: 11-7548؟) للتعرف على المناقشة التى دارت حول دراسات التمبيز الوظيفى والعثمنة. 
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الإجراءات - متخلين هذه المرة عن نزعة ارتقائية متخفية بعض الشىء - وذلك لتفادى 
خطر التفكير فى أن إجراءات الوساطة المتبعة فى أثناء إدارة السياسات العامة لم يكن 
لها وجود إلا مع الظهور الحديث " للحكم الصالح (") كاسلوب لتنظيم المجتمعات 
وإدارة المشكلات السياسية التى صارت فجأة معقدة بشكل واضح. وليس جديدًا بالمرة 
إدراك فكرة أن قاعدة الأغلبية ليست فقط كافية كنساس لشرعية القرارات السياسية » 
عندما يتعلق الأمر يمحاولة الآخذ فى الاعتبار العديد من المفاضلات المكثقة فى الوقت 
نفسه. فمنذ نهاية القرن الثامن عشر كان "الآباء" الأمريكيون "المؤوسسون" و0أكسسامع 
165 قد واجهوا قضية التشظى وإدارتها. 

ويمكن أولاً أن نكشف فى تاريخ بعض الدول المعاصرة عددًا من الإجراءات 
المخصصة لتسوية الصراعات الاجتماعية - الثقافية . التى عادة ما تكون ذات أساس 
إقليمى . سواء كانت ناتجة عن مستويات لغوية أى ديتية. ويعد هذا النوع من 
الصراعات هو التموذج السائد فى الدول التى يصفها رجال السياسة بالدول " ذات 
التنوع المجتمعى ' على الرغم من أن التقنيات المطبقة فى هذه الدولة لم تكن بالضرورة 
واحدة : فإذا كانت اللامركزية الفيدرالية مثلاً فى سويسرا تعد الوسيلة النموذجية 
'للقتسوية الودية" (شتاينر » :5:6856 1974) المتاحة منذ ظهور الدولة فى شكلها الحالى 


(4) والتى يعرفها ليكا (19957 1 : 174 ) كالتالى : " إن المصطلح التقليدى للحكم الصالح باللغة الإنجليزية يميل 
إذن إلى الإشارة إلى أسلوب التنسيق الاجتماعى والذى لا يقترض الحكم الذاتى ولا أيضنًا سيادة حاكم عام : 
ولكنه يظهر قى تقاعل غالبية من الفاعلين " الحاكمين " الذين لا يمتكون جميعا القطاع الحكومى ولا أيضمًا 
القطاع العام (...). ويرجع تجدد الاهتمام بالحكم الصالح بشكل دقدق إلى إدراك أمرين أولهما أن بعض 
القطاعات الاجتماعية (الخاضعة للسياسة العامة . مجالات السياسة) يمكن أن تقاوم ينجاح أى حاكم 
سياسى ٠‏ وثانيهما أن ديناميكية المجتمعات المعقدة تحكم القطاعات والمجموعات (إن لم يكن الأقراد) القادرة 
على أن تضع نموها والحفاظ على مواردها الخاصة قوق إنتاج خدمات الآخرين ‏ الأمر الذى من شاته أن 
يجعل من الصعب معالجة مشكلة الخروج السلبى. لقد أصيح التنظيم الذاتى والقدرة على التنسيق الأققى 
لختلق القطاعات لا يقل أهمية عن قرض الأوامر والإدارة الرأسيين ". للحصول على تطيل ممتاز حول 
التساول بشئن الدكم الصالح الإقليمى , انظر جاليس (199/4). 
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للحفاظ على التنوع - مع حماية مصالح المقاطعات الكاثوليكية - فإن الصفوة فى 
هولندا يلجؤون إلى المعادل الوظيقى لمفهوم العقائد الأساسية؟*) ( ههخةهداءهالام) لضمان 
التعايش بين الثقافات العلمانية الفرعية . والبروتستانت , والكاثوليك . حيث يكو كل 
مجتمع شيكته الخاصة من المؤسسات الاجتماعية المستقلة (كريزى أمعا, 1990). 
غير أن مثل هذه الإجراءات تبدو الآن وقد تراجعت نظرا إلى انتهاء الصراعات التى 
كانت قد اعتبرت محسومة , والتى لم تعد تلعب دور رئيسيًا فى هيكلة الحياة 
السياسية. ومّما لا شك فيه فإن هناك حاليًا انقسامات حادة بين المجموعات 
الاجتماعية على " أنماط الحياة " المختلفة (مثل الجدل الدائر حول ارتداء الحجاب 
الإسلامى) . حيث غاليًا ما تتعارض هذه الانقسامات فى الإقليم المحلى نقسه (تعد 
"الضواحى" الفرنسية رمرًا لهذه الحالة) , وتعد هذه الانقسامات ذات أساس ثقافى 
أيضا . غير أن تطبيق هذه الإجراءات الخاصة بالتنوع المجتمعى يستلزم وجود منظمات 
وأفراد من الصقوة يمثلون الأطراف المعنية » ويتحدثون ب ' صوت واحد ' ٠‏ ويكونون 
على استعداد دائّم للتحاور فيما بيتهم ويتحلون جميعًا بروح التعاون , إلا أنه لم يتم 
استيقاء هذا الشرط على ما ييدو. 

ولاحقًا جاءت احظة تسوية الصراع الطبقى , الذى أخذ شكل التنسيق المتفق عليه 
بين الشركاء الاجتماعيين , حيث كان غاية ما تم التوصل إليه هو تيار الفئوية 
الجديدة(**) - سواء على مستوى عملية تأسيس احتكارات التمثيل أى على مستوى 
عملية موضوعية تجعل أيديولوجية التعايش 'قوق ظهر المركب نقسه . ومن جهة أخرى ٠‏ 


(ه) المقصود بنظام العقائد الأساسية . مجموعة المبادئ والقيم التى يقبلها الفرد ويعتتقها على أنها أساس للتفكير 
والسلوك ( المترجمة ). 

(»ء) نظرية اقتصادية اجتماعية تقول بإيجاد مؤسسات قتوية نقابية تخول سلطات اقتصادية واجتماعية وسياسية 
( المترجمة ). 
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فلقد طرحت الفرضية القائلة يان إدارة الصراعات السايقة فى صورة التنوع المجتمعى 
يمكن أن يسوم فى إقزان وقميم شيكات القكوية الجيحيدة »وذلك من خلال البخ 
التعليمى و" المسار التابع" نعمءههومءه نوه 7*) كريزى 1651 , 1995 ٠‏ ليميراش 
(اءعلططوراع! : 1996). وتخضع الآن آثار مثل تلك التسويات بأشكالها المختلقة 
الاجتماعية أو الليبرالية , وتلك التى تتسم نوعا ما يوجود جهاز حكومى تدخلى - لدراسة 
واسعة حيث نتم دراسة تأثيرها مثلاً على نتائج ©:هءاناه السياسات العامة » ويصفة 
خاصة السياسية والاجتماعية منها!) . أو على المنظمات المعنية بالقطاع المشترك الذى 
أحيانًا ما أثيرت مسالة تأميمه " (أوف 0116: 1981) : فى حالة التوترات بين الصفوة 
والقاعدة أو أيضًا مع الاختلافات بين الأطراف "الصلبة " 04هط و" المرنة ".عبعهة! مع 
ويمكن أن نجد مثل هذه الخلافات فى مجال سياسة المخدرات » حيث أمكن ملاحظة أنه 
لا يمكن فقط لشبكات النشطاء أن تتصرف بطريقة استبعادية على طريقة "المتلثات 
الحديدية" كه اومدنا ومءز!**) : يل أيضًا هناك منظمات لا تتماهى فى "الفكر الموحد" 


(*) ظاهرة ال 060600600 21م تشير إلى أى نشاط أى إجر! ء تعترضه أحداث طارئة تكون من شأتها التاثير 
الدائم على مساره وهو تعبير شاع استخدامه قى مجالى الاقتصاد والقانون وهى يشير إلى فكرة أن ما 
نحصل عليه الآن ليس إلا نتيجة لما حدث فى الماضى. مثال : لقد ادخرنا واستثمرنا العام الماضى , ولذلك 
لدينا الكثير من الممتلكات اليوم ( المترجمة ). 

(9) انظر على سبيل !لأثال أعمال ماتقرد شميدت ( 11417) ٠‏ والتى تمثل المعالجة الكمية التى تعتمد على مقارنة 
عدد كيير من الحالات ٠‏ أو أعمال فريتز شاريف )١119-(‏ التى تبحث بطريقة نوعية عددا أقل من الحالات. 
(*») المثقثات الحديدية هو تعبير يستخدمه الساسة الأمريكيون ليعيروا به عن العلاقة ثلاثية الأضلاع بين المشرع , 
والبيروقراطية الحكومية , والدوائر الانتخايية. ففى الولايات المتحدة الأمريكية تقبع على أحد أضلاع المثلث 
جماعات المصالح (الدوائر الانتخابية) التى ترتبط يعلاقة وثيقة مع المشرعين فى الكونجرس يستطيعون من 
خلالها اقتراح السياسات التى يرغيون فى تمريرها. وطى الجاني الآخر هناك الكوتجرس الذى يسعى 
للاحتفاظ يعلاقة قوية مع جماعات المصالح الحصول على تأييدها السياسى والانتخابى. أما البيروقراطيون 
(أو الجهات التنفيذية) فتحتل الضلع الثالث حيث تنفذ السياسات التى ترضى جماعات المصالح وتجد يذلك 
فرصة لتحقيق التخصيص الأمثل لموارد الحكومة وتتفيذ التشريعات التى أحيانًا ما تكون غامضة ( المترجمة ) . 
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الناجم عن المشاورات داخل هذه الشبكات والتى ترفض الانضمام إلى هذا الفكر(١')‏ 
(على سييل المثال المعارضون لنظام تحريم بعض المسكرات غير المستعدين لتقديم تنازلات). 
وتدريجيًا بدأ مبدا التسويات الفئوية الجديد فى التوسع متجهًا نحو دوائر أخرى 
غير الاقتصاد والتوظيف , على سبيل المثال مجال النظام الصحى ٠‏ الذى تتطلب إدارته 
توافقًا بين عدد من الشركاء ٠‏ أو مجال معالجة المشكلات البيئية. ويوضح هذا المجال 
الأخير الأهمية التى أخذتها بعض رهانات قرارات التجمعات التى تمثل مصالح خارج 
المجال الاقتصادى مثل المجموعات الإيكولوجية!"). باتخاذها بعض القرارات المجازفة. 
وهكذا تشير الاختلافات حول الطاقة النووية (يناء المحطات . ومعالجة النفايات 
الإشعاعية) إلى نوع من الصراع الإضافى قى المجتمعات المعاصرة , المرتبط بشدة 
يقضية إعادة التوزيع المبرمج " للمخاطر ' من حيث المكان والرمان (بيك “©86, 1997). 
وعلى الرغم من هذا فإن آليات تسوية الصراع ليست بالضرورة واحدة فى مواجهة 
الانقسامات ذات الخصائص المختلفة. ففى المجال الاقتصادى يمكن أن يرجح منطق 
التراضى والتيادل داخل نظام الشراكة الاجتماعية مع احتمال أن تؤجل المكاسب (على 
سبيل المثال فى شكل وعود بالتوظيف الكامل للأيدى العاملة , ويالسلام الاجتماعى...) )١١(‏ 
وعلى النقيض من ذلك ففى مجالات أخرى حيث تكثر الخيارات المتناقسة على 
المستوى الأخلاقى وتتسم بالتعارض الشديد (يطريقة ' إما حأو : ,م-وضاته 
هيرشمان 25ة«راء115!ء 1994) ؛ يصيح من الضرورى إقرار أسلوب للتشاور والإقناع 


)٠١(‏ فى سويسرا أدى أيضنًا اللجوء إلى الديمقراطية المباشرة أكثر من أشكال العمل غير المتفق بشأنها إلى 
تقسيم الحركات الاجتماعية ( كريس وويسلر 1997٠‏ ) : بحيث بدت دائما درجة الاندماج المحتملة كمصدر 
للصراع لدى المعارضين للنظام القائم. 

(*) المقصود أنصار المحاقظة على البيئة. (المراجع) 

)١١(‏ يسهل إدراج المدة عملية التعاون كما توضحه لنا نظرية الألعاب التى تشير إلى القوة النظامية " لقاتون 
المراجعة' ( : 065©/1©115أهللا 065 جأو5ع 0 أوف ٠‏ 15517 ). 
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المتبادل الذى يدعو البعض لأن يضع نفسه مكان الآخر (إرساء فكرة " معرفة الغير " 
وأطاقموده وفقًا لفيلكه عالاللاء 1992). 
يبقى القول بأته لا شك فى أن الحاجة إلى تنظيم العلاقات بين الدوائر الاجتماعية 
المستقلة الناتجة عن التمايز الوظيفى للمجتمعات هى التى حظيت بالقدر الأكبر من 
التنظير » ولا سيما أن هذه الدوائر لا تعرف فقط فيما بينها علاقات ذات تقسيم صارم 
للعمل والتكامل » بل أيضا علاقات تبادلية وتنافسية تتسم بإرادات الهيمنة " : 


-ألافل عط عملأعلع: لمج اتوك 10 عأمتع1)ج ططاأين له511 ذأ كععناتامم عنأدع مجعم" 
15 1] عع (أمك ألاع:ع0111 2110110 ع©141 6م0111 3000 . بزأزاأطأكوممدع؟ , بومطاذا 01 ماد 
© 01 ع5 انام 015 1196 1221ل رهطناك 10 كأمتتاع211 عتأكأأداقعم ا لكأينا ل»111 مواج 
"ع15!مء 021 1أناأتاعى1 ,210111 01 ع5:نامع015 210 . 2011115 , عأو0! 11 10 عرعدامد 


(*).(179 :1995 , معوا0 كك ءردال) 


يفهم فاعلو الدوائر الأقوى!"') أن ضبط وظيفة الدوائر الأخرى يأتى بفرض 
“"تقنيتهم” الخاص على العالم (بابادويلوس . .)١110‏ وعلى الرغم من ذلك لم يحظ هذا 
البعد الخاص بالنزاعات بالقدر الكافى من الدراسة حول الاختلافات من قيل المنظرين 
الألمان للأنظمة الاجتماعية التحتية . وهكذا قد يكون من المفيد هنا فى الواقع اللجوء 
إلى علم الاجتماع القرنسى 'الميدانى ليدير بورديو ناءأك؟ناه8 5166, حيث إن هذا 


(*) " تزخر السياسات الديمقراطية بمحاولات توضمح وإعادة تعريف لتقسيم العمل . والمسئولية , والمناقسة بين 
مختلف الدوائر. كما أنها تزخر بالمحاولات الإميريالية لإخضاع آراء إحدى النوائر لمنطق وقوانين » وآراء 
دائرة مؤسسية أخرى " ( مارش وأولسن 015608 ]6 13/00ل1, 199٠‏ : 11/4 ) ( المترجمة). 

(؟١)‏ تعتمد سيطرة فاعل على الآخر ( أو نظام اجتماعى قرعى على الآخر ) على سمته التى تفرض على الآخر 
ضرورة أخذه فى الاعتبار ( كروزير وفريديرج ١‏ 19/839 ) , والتى تجعل هذا القاعل غير محتاج للتعلم من الآخر . 
إذن قالسيطرة هى مثل " القدرة على الكلام بدلاً من الاستماع . والقدرة على الامتلاك لا التعلم " ( ديوتش , 
56و ١1١١‏ ). 
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العلم ببرز علاقات القوة التى تنشاً حول التعريفات الشرعية للمواقف. ومن جهة أخرى 
فمن المسلم به أن النظام السياسى هو نفسه متضمن قى هذه العلاقات التبادلية 
والتنافسية » ويكقى أن نفكر فى ' تزاعات الحدود * ( : دعانامدتل بدلهداه8 أوف » 
4) مع الأوساط الاقتصادية . فيما يتعلق بالدرجة المناسبة لتدخل الدولة (وكلمة 
نزاعات فى الواقع هى الأكثر استخداما عندما تكون البرامج السياسية مستوحاة من 
المذهب الكينزى*) أكثر من المذهب الليبرالى الجديد !) ('') . وتقع هذه النزاعات على 
الرغم من أنه فى بعض الأوقات تطالب الأوساط الاقتصادية نقسها بتدخل السلطات 
العامة (وذلك من خلال سياسة الحماية . ودعم الصادرات ... إلخ) ‏ الأمر الذى يترجم 
فى صورة تهديدات 'بسحب” 6ه الاستثمارات ٠‏ وهى تهديدات جدية قى هذا العالم 
المعولم. ويمكن أن نسوق مثلاً آخر للعلاقات التى يشويها التعاون بالنزاع » ومنها على 
سبيل المثال العلاقات بين النظام السياسى والنظام العلمى » فأساتذة الجامعات 
والباحثون لا يكفون عن طلب المزيد من الوسائل المقدمة من الدولة » وذلك مع رغبتهم 
فى الحفاظ على أكبر قدر من الاستقلالية فى أنشطتهم 9') ' وهناك مثال آخر هو 
العلاقة بين معالجة النظام القانونى ومعالجة النظام الاقتصادى المشكلات البيئية (غير 
أن هذه العلاقة قائمة بالنسبة إلى كل مشكلة تستدعى تسوية قانونية لأنشطة 
اقتصادية) - كما أشارت روز : 8056 (1993 : 66- 67) 


(*) ينسب المذهب الكينزى إلى كينز وهو عالم اقتصاد إنجليزى يقول بالتدخل الرسمى قى سميل إنماء الإنتاج 
والوظيقة . (المترجمة) 

)١11(‏ ومن هنا الحاجة إلى تجزئة التحليل على مستوى الفاعلين الفرديين والمجموعة المكونة - أو التى تتظاهر يذلك 
- لأحد الأنظمة التحتية أو غيره ؛ حول علاقة نظروات الاختلاف ينظريات العمل . انظر شيماتك (11551). 

)١4(‏ لقد قام براون )١5517/(‏ يدراسة هذه العلاقات يطريقة تعاقبية مقارنًا بين العديد من الدول . من خلال تطيل 
الجهات المكلفة يتنمية البحث العلمى. ومن ناحية أخرى تفرض المخاطر الأخلاقية المرتبطة ببعض الاكتشاقات 
الاجتماعية والابتكارات التكتولوجية . مشكلة درجة القبول الاجتماعى لاستقلالية النظام العلمى. وهذا أيضًا لم 
تكن السمة الأخلاقية للمشكلة بديهية , لكتها تنبع من خلاف حول التعريفات (ذات الطابع الأخلاقى إلى حد ما) 
بين الفاعلين المتنافسين. 
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عدا 1 اهداق 01 كقتوع1 اذ كتماع !50م أقأتق0111 األالاء 200508 لتك جاع رمات ا 
-أهه 001101111515» . 01115251 /[8 .للها 15 ونالاعطه 01 كاكمه 156 لنووع:015 2010 2[/5ه 
فينييالكت ماعط 2060115 ودل22!1؟ : وأا لعي 01 كاأعرعط 00ت عاكمك 116 عاهاناء 
لاا 111 101 .0 كع 177اعذانلا وتزاعع5 مآع 1اأننا10ن عأآنممم لمعك 300 درهكأناأامم اأمأاعدم 


(*).ومه 1 امابعلف ماعطا طاأه عمعروع 


تحن مدينون للمنظرين المنهجيين » ويخاصة أتباع نيكلاس لومان قى مجال علم 
الاجتماع القاتونى مثل جونتر تويتر (1994 ) ؟ع0اناء1 #عطادعنا6 وهلموت فيلكه (1155) , 
وكذلك لعلماء السياسة الألمان (مدرسة : كناددكتاههمتانطاناكها بعامعتناوعد عناعهاق ماينتز 
عاصحرداةء /1951 ؛ ماينتز وشاريف /م:قذاء5 61 عاودالاء 19960) » حيث قاموا بتحليل 
حدود القيادة التى تباشرها الدولة وتطبيق السياسات العامة فى المجتمعات المعقدة 
التى يمتلك فيها العديد من القاعلين سلطة الاعتراض (الفيتو). وهى ما يعد اهتمامًا 
خاصا بتعميق الظروف المواتية لعمل عام فاعل. لقد أبرز كل هؤلاء المؤلفين يوضوح 
السمة - التى هى بالضرورة اتصالية وتشاورية - اللازمة لهذا العمل!'') ٠‏ وذلك من 
خلال إجراءات التنسيق (اللجان . ومجموعات الخيراء . والموائد المستديرة» والشيكات 
الأخرى المستقرة) المعنية بالقطيعة مع ' المرجعية الذاتية ' (التمركز حول الذات) التى 
يتسم يها الفاعلون المتورطون فى النزاعات. ويمكن تشبيه دور هذه الإجراءات يدور 
"معايير" بناء الثقة 09الااناط :5ناما بين شركاء التفاوض قى العلاقات الدولية . حيث يعد 


(*) " يمكن لرجال القانون أن يتناولوا القضايا البيئية من خلال ما ينص عليه القانتون دون الأخذ فى الاعتبار 
التكاليق المترتية على تطبيق هذا القانون. على النقيض من ذلك نجد أن الاقتصاديين يحسبون تكاليف 
ومكاسب كل شىء , قهم يوازنون بين التلوث البيئى والنمى الاقتصادى قيل أن يعرفوا هل يتوافق القانون مع 
حساياتهم أم لا ؟. ( المترجمة). 

)١١(‏ إلى الحد الذى يمكن أن نتحدث معه عن ظهور نموذج معيارى ' الديمقراطية التشاورية " ؛ انظر إسهامات 
إليستر (1834). 
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التعقد الاجتماعى أيضًا عائفًا أمام الوصول إلى علاقات الثقة : حيث * فانم هده 
لاأناط 10 11]165انا امه آه برأأعنهعك لعىناأعناماك 2 01 كأهعمء . 131 بإاعأء50 118 
0( "مناهم0 لإأعوتها , 600156006010 3 35 . 2010 , لع أهتاهمع ه011 . #عامتوم , عاأطامم 5آ 
(أوف ١‏ 11 : 1997). ويالنسبية إلى هذه الإجراءات ٠»‏ فإن النظام السياسى الإدارى 
يحتفظ بدور الباعث والوسيط والميسر للحوار » حيث يتمثل عمله فى توفير" الإضاءة 
للصناديق السوداء * . إذا ما استخدمنا التشبيه المنهجى لقيلكه (199 - 1992) , 
بمعنى الكشف عن المعلومات الخاصة بتساليب التفكير والعمل والأهداف والأولويات 
ومصالح الزعماء المحركين ٠‏ بما يضمن بشكل جيد فهم الآخر لمواقفهم وأفعالهم. 

من الصحيح أن الإجماع ليس مطلقًا بشأن حقيقة انغلاق ولانفاذية مختلف 
الدوائر الاجتماعية. حيث اعتير العديد من تيارات علم الاجتماع بأن الأمر نسبى» 
مركزين فى ذلك على الفاعلين. وهكذا يوضح كروزييه وفريدبيرج و:ع الع" رعنده: © 
" (1981) الألعاب" غير المتوقعة التى تترك الفاعلين 'على الحدود' وسط عديد من 
العوالم, كما يشير كزادا 2808© متأثرًا بالنموذج الإرشادى للتعددية الكلاسيكية إلى 
أن تعددية مجموعات المرجعية و"الأنا المتعدد" للفاعلين فى المجتمعات المعقدة ستكون 
قادرة آنكذ على الانفتاح والتخلص من المركز. ليس هناك ما يدعى إلى إبداء الرأى هتا 
بشأن هذه القضية الواسعة , ومع ذلك فعلى الرغم من أن اندماج الفاعل الفردى فى 
أكثر من دائرة اجتماعية فى الوقت نفسه ينعكس فى هويات متعددة » فإن هذا لا يعنى 
أنه سيصبح دائمًا قادرا على " تفهم معمم للغير " » وإن كان بالأحرى سيقوم بتجسيد 
تلك الهوية أو تلك , تبعًا للظروف ٠‏ وقد يحدث ذلك حتى دون أن يدرك أن ما فعله قد 
يضر بهوية أخرى. ألا نفكر كثيرا فى أثناء قيادتنا للسيارة ؛ أننا يمكن أن نكون من 


(»*) "يمكن الحديث عن النقص الهيكلى لفرص بناء الثقة فى مجتمع يتسم أنه متحرك ٠‏ ومعقد , ومتباين » 
وبالتالى يظهر بشكل معتم ' . (المترجمة) 
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المشاة ؟ إذن فالحاجة إلى التتظيم لا تختفى مع ذلك. ثم إته ما زال هناك العديد من 
المشاكل الجماعية التى تقتضى إدارتها موازنةً بين مناهج تفكير خاصة. وتندرج 
مشكلة تعاطى المخدرات ونتائجها تحت هذه القئة: المنطق الطبى - الاجتماعى » 
والبوليسى ٠‏ والقانونى... إلخ. ومع ذلك يجب أن نشكر لنظريات الفعل أنها قد قامت 
بتفتيت الصراعات لتحولها من المستوى المجرد جد للنظرية النسقية إلى المستوى 
الاجتماعى الصغير والمتوسط (الميكرو والميزى) للتفاعلات بين مجموعات المهتيين 
والإداريين العموميين والتنقيذيين السياسيين وحركات الشراكة , ... إلخ . 


ثانيا - التنسيق وإضفاء الشرعية : 


يهدف ظهور آليات التنسيق وإدارة التشظى فى مجال السياسات العامة فى المقام 
الأول إلى فاعلية هذه السياسات. حيث إنها تعتبر وسائل تمكن من الوصول إلى 
الأهداق المنشودة بشكل أفضلء إذا ما اقترضنا بالطبع أن هذه الأهداف واضحة 
بشكل جلىء بحيث لا يشكل دخول القاعلين الحكوميين فى تفاوض مع قاعلين 
اجتماعيين آخرين جزءًا من أى برنامج لمقرطة!) المؤسسات , لكن ينتج عن ضرورات 
وظيفية. وحول هذه النقطة فلنستمع لرأى ب. دوران : ( 127 : 1995 ) هقعنا2.0 : 
"نتفق اليوم بارتياح على الاعتراف بمميزات إدارة عامة بالشراكة من خلال نوع من 
تحول الدولة - الوصى إلى الدولة - الشريك. إن مثل هذا التطور لم يحدث بسيب 
الرغبة فى تعميق الديمقراطية يقدر ما هو بسيب ضرورات القعل العام نقسه. إن 
الاهتمام بالفاعلية يفسر إذن بوضوح اللجوء إلى الاتفاق والتعاقدء عندما نضطر إلى 
الاعتراف بأته لا يمكن أن يكون هناك إدارة تقنية صرقة لمشاكل المجتمع. إن الطبيعة 


(*) عملية إضفاء الصفة الديمقراطية (المترجمة). 


068 


متعددة المجالات والمشتركة للمشاكل العامة تمنع أكثر فأكثر اللجوء إلى الإكراه كحل 
وحيد » وتضطر الدولة فى الوقت نفسه إلى التماس موافقة الأقراد المفترض أتها 
تقودهم. ففى الواقع إذا لم يكن بمقدور أى فاعل إدارة مثل تلك المشكلات بيشكل 
مستقلء فإنه من الواضح أن البحث عن التاييد يصبح أمرًا أساسياء وأن منطق 
الموازتة المكيادلة يجب أن يسود على الآمر التسلطى. والدليل على ذلك أنه حتى عندما 
تتدخل الدولة بشكل تسلطى من خلال القانون » فعادة ما تضطر إلى التفاوض بشان 
تتفيذه مع المعنيين من أجل الحد من أشكال المقاومة الممكنة إلى أقصى درجة.* 

وهكذا يمكن أن نفكر فى أن هذا الأسلوب فى إدارة السياسات العامة يضم عدر 
من المميزات التى تتمثل فى الفاعلية التى سيتم تحقيقها بفضل إقرار المشاورات : 
وبالتالى سيكون بمقدور عدد من الفاعلين إسماع صوتهم . وستكون السمة التوافقية 
للقرار هى الضامن لتنقيذه فى الوقت نفسه . وسيكون إنتاج نوع من " رأس المال 
الاجتماعى ' (يوتنام 37هاناط , 1993)- ويخاصة من خلال الاشتراك فى قرار 
منظمات القطاع الثالث . وتجمعات المواطنين ... إلخ . والذى يؤدى إلى تعيئة 
الشراكة . كما يؤدى إلى التبادلات بين الجماعات - ضامنًا إلى خد ما لأداء الدولة » 
لأن من شأنه أن يقوى الثقة بين الشركاء المتفقين على المبدأ من خلال مناهج التفكير 
ذاتية المرجعية. ويمكن أن تُرجع إلى رأس المال الاجتماعى - كمصدر للفعل العام من 
أجل تخطى نزعات الخصوصية - وهذا ما يمكن أن يقود إلى الآليات المختلفة للحكم 
الصالح والتفاوض والتشاور! ') التى يتوافق تتقيذها مع متطليات "إدارة الاعتماد 
المتيادل" (ماينتزن. 1997 1 : 272) فى مجتمعات هى فضلاً عن ذلك متشظية. وتعتمد 


(11) على المستوى النموذجى لا يختلط مفهوما التقاوض والتشاور , على الرعم من ممارسة هيئات الحكم الصالح 
للمقهومين فى آن واحد » وهما يذكران بشدة يمقهومى ' المسلومة " 06نهنهوةط و "اليرهنة* -هامناو/ة 

0 على التوالى اللذين ذكرهما إليستر (1994 ؟ : ه-5 ) , مع استبعاد التصويت أو جعله شكليًا جدًا (الطريقة 
الثالثة لاتخاذ القرار السياسى فى المجتمعات الحديثة وفقًا لإليستر). ويشير التفاوض إلى نشاط ذى نمط 
استراتيجى - تبادلى يتجانس فيه الوعود مع التهديدات الواضحة إلى حد ما ٠‏ بينما يشير التشاور إلى 
النشاط الاتصالى الذى يعتمد على الإقناع المتبادل ( التمبيز بين أنماط الأتشطة متخوذ عن هايرماس ). 
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هذه الإدارة على محاولة إنتاج " العام " بشكل ترابطى ويطريقة منطقية » فى ظروف 
صعية » أى فى مجتمعات تقوى فيها بصفة خاصة الاتجاهات نحو رفض الاعتماد 
المتبادل ‏ وبالتالى التضامن . ونحوى الفردية 4:09 م80 و" الخروج " 84«ده. على 
مستوى الأقراد والمؤسسات والمجموعات. وحتى إذا كانت هذه الإدارة تستلزم اتصال 
العديد من الفاعلين والقطاعات , فإن النظام السياسى - الإدارى هو الذى تقع عليه 
دائمًا مسئولية تخطيطها و" التفكير الشامل " بشأتها باعتياره 'متخصصا قيما هو 
عام" ( 6مأههعوااة ومدة :15ادتدومة) , وفقًا للتعبير الجميل لرينات ماينتز (/19151 1 : 
1). وإذا ما اعتبرنا هذا التظام يعكس فى عدم تجاتسه (على سبيل المثال بين 
القطاعات الإدارية الملتخصصة) التشظى الاجتماعى » وأن هذا على ما يبدو هى الشرط 
المناسب لتاقلمه مع بيئّة معقدة وفقًا لقانون ' التباين المطلوب ' (قانون أشبى) ٠‏ قإن 
جهاز الدولة يحتفظ يدور مسيطر فى إدارة المقاوضات التى لا تتم قى غياب تدخله إلا 
نادرً » أى على الأقل " فى ظل الهيرارشية ". 
وينظر إلى الآليات المناسبة للتشاور على أنها هيئات للتعليم المعمم . وذلك من 
منظور مستوحَّى بقوة من نظرية العقلانية الاتصالية أيورجن هابرماس -65ها! «ونال 
.5 فى مجال السياسات العامة . ولأسباب ليس من اليسير إرساؤها » يتم اللجوء 
إلى أشكال ' الحكم الصالح المنطقى ' (إيدر »506, 1996) لإدارة الأضرار والمخاطر 
الناجمة عن التلوث أى عن إنشاء البنيات التحتية » وأول ما طبقت كان ذلك فى دول مثل 
الولايات المتحدة الأمريكية , وكندا , واليايان , وألمانيا قى أورويا » وكذلك قى يعض 
الديمقراطيات , التى تتسم يثقافة ' التواقق " مثل النمسا أو هولندا أو سويسرا 
(وايندر ؛006نهللاء 1993 : 231 - 234) وتتعدد الأسماء التى تطلق على هذه المحاولات 
لكنها جميعًا تعبر عن حقائق متقارية مثل " الحل البديل للنزا ع " عانامداك علقاههذاد 
5031 أو "تسوية النزاع العام" «متاناهدعء اء الهم عتانيام أو "الوساطة 
البيئية'همناقألع6 لقامعحصههورالاهه ... إلخ . باللغة الإنجليزيةء ومثل السياسة عانانامص 
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أو ©018109ه»اقة» باللغة الألمانية. وعلى مستوى أكثر تحليلاً . لن يثير دهشتنا أبدًا أنه 
فى مجال التخطيط حيث تحتل تأثيرات الخطايات وضعا مهيمنًاء كانت هذه الإجراءات 
هى الأكثر تنظيراء غالبا مع هم خلع الأخلاقية والديمقراطية على عمل الإدارة الإقليمية 
(فيشر وفورستر 66نههءه؟ 1ه #وامواع, 9)1993) , وهكذا يصيح المخطّط عنصرًا 
للوساطة . حيث لم تعد مهمته تكمن فى فرض قرارات تكتوقراطية - إذ تعتقد أن هذه 
القرارات سترتطم على أية حال بالاعتراضات على أرض الواقع - لكن مهمته تتمثل فى 
تسهيل التعلم الجماعى» ويالتالى» وضع حلول توافقية. 
وتستند هذه التماذج سواء التحليلية أى الموجهة نحو القعل فى الواقع على مسلمة 
قديمة(04), وهى أن اختيارات الفاعلين لا توجد قبل التشاورء لكنها تتضح وتنقح وتعدل 
بقضل النقاشات ٠‏ يل وأيضا تتقارب وجهات النظر عندما يكون : 
20110110 01251165 .211906 و1512 5 300101111121101 أأه ع0 عل أ0 ررجعول عير" 
15 مانن [ه لمتأكعنان 2 مامأ لممتادرعطناعن لاط لهك مهما عط بإهرر عأععمعاما عأولائيم 
#رمع :5 , معذ 01 أت لأنعدالة) "11 دأ عاطمامععع2 له بإاتصدا درم عط 10 لموو 


ويحدد التشاور حدود مفهوم السياسة باعتبارها علاقة قوىء وعلى اعتيار أن 
التشاور يهدف إلى تحضر السياسة. ففى المؤسسات التى تعتمد على التشاور حتى 
المواقع التى تمليها المصالح الخاصة يجب أن بجوو وكانها إسهامات تصب فى الصالح 
العام. قد يعترض البعض بالقول إن هذا عمق الالتفاف غير الشريف » غير أن ذلك 


(1) وهو اهتمام تجده أيضًا فى مختلف تيارات تقييم السياسات العامة : * المتقاعل ' أو ' الموجه " نحو 
الأطراف المعنية يالولايات المتحدة ٠‏ و" المتعدد " فى فرتسا. 

(14) يمكن الإشارة هنا إلى مذهب التمثيل لإدموند يورك ٠‏ وكذلك مذهب جيمس ماديسون. 

(*) " إن حلم المحاججة الديمقراطية تكاملى ٠‏ قالصدامات بين المصالح الخاصة قد تتحول من خلال التشاور إلى 
مسالة ما هو صالح ومقبول فى المجتمع " ( مارش وأولسن 0/560 :6 13800لل. 1146 : 44 ).( المترجمة) 
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سيكون بفعل “-قوة النفاق التمدنية ' ( : نإ5ةتعهملاط أه عه:ه؟ ودتعالااقك إليستر معاواطا, 
١١:54‏ ). فضلاً عما سبقء فإن التشاور لا يساعد فقط على التفاهم المتيادل. 
لكنه يساعد أيضًا على رفع مستوى المعلومات لمتخذى القرارء فهو مقيد سواء لحل 
النزاعات أو كعلاج للجهل والغموضء أى "المشكلات الثلاث الكبرى للتغير الذكى” 
(مارش وأولسن . 1990 : 114-191) التى تواجهها المؤسسات. ونلتحق هنا ببعد 
آخر للنشاط السياسى لا ينفصل عن الصراع من أجل السلطة , وهى ' تسوية 
المشكلات " ودانااهد دمعاطممم والذى يضم تسوية " الأمور الغامضة )١1("‏ . وأنشطة 
"العصف (الشحذ) الذهنى" وهنهمه:05:ه:06*) التى تسمح يتخطى الحواجز الناجمة 
عن عقلاتية القاعلين المحدودة » مع تحديد مفردات المشكلة بدقة وعن قربء وكذلك 
المخاطرء والبدائل ونتاتجها (فيرون «ممدهع. 119/4 : 015-49)/*') ويتطابق كل من 
التشاور والبعد الاتصالى المتمثل فى الإقناع بصحة القرارات المتخذة مع اليعد 
الإستراتيجى للتشاط السياسى المتمثل فى إرضاء المصالح. 


(19) حول هذا المعنى من المقيد الإشارة إلى ' نماذج ' السياسات العامة. 

م( المقصود يهذا التعبير هى الأسلوب المستخدم فى عمل المجموعاتء يحيث يتيح للأقراد كل على حدة إيداع 
أفكار غير مسبوقة تعمل على تطوير هذا العمل ودفعه للإمام يخاصة عند التحاور حول موضوعات محددة 
ومشتركة . (المراجع) 

(١؟)‏ ويذكرنا هذا الأمر بشكل عجيب يوظيفة العلم , إذ سيكون من المقيد الحديث عن " تحويل السياسة إلى علم 
امع النور المتزايد للخبرة ئ" المجتمعات الإيستمية " (هاس 1197.٠‏ ). وعلى الرغم من ذلك ء لا بد من توخى 
الحذر يعدم تشبيه دائرتين تيقيان مختلقتين وظيقيًا "-وامعىع]01 بعلقدمتءاص؟ أدانادومم ديعل كلظ 

عه عاتاألمم'عاع] اعرعارع انلكأ كداما رمع العأكعوط ا عكداييا عأ رملا عأل اأعنات 120/15],0355ل2 أواه؟ ونث 

" #الوراعكمعكداأيا أطواه 0ن ]ذأ كاتاتامم :0ل 16 وينتج عن هذا التقسيم أن السياسة القائمة على أسس علمية 
هى قى نهاية الأمر سياسة وليست علمًا * ( فيلكه 1157 : 180 ). ( المترجمة ) إن السياسة ليست إلا بحدًا 
عن الحقيقة . وإذا لم يغب هذا الاهتمام عن ساحة " صنع السياسات " وهللقده لإ6أادم, فإن الاهتمام 
بمدى قايلية القرارات المتخذة للتطييق والتنفيذ يدخل فى منافسة شديدة ٠‏ ولكنه أقل حضورً! فى دائرة 
"السياسات” 5غنانامم أى التنافس من أجل السلطة . ويمكن هنا أن نستعيد تمييرًا قد أشار إليه 
أ. ويادافسكى ( 19937 ) : "التامل الفكرى” و"التفاعل الاجتماعى" ٠‏ قهاتان الخاصيتان للعمل السياسى فى 
حالة توتر دائم. 
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وأخيرًا يمكن للهيئات التشاورية أن تكون " مقتصدة " . الأمر الذى يحتاج إنى 
بعض التفسير حيث إنه من الشائّع بل ومن الصحيح أن نعتقد أن التشاورات 
تستلزم ثرثرات طويلة مما يزيد من التكاليف المرتبطة بالوصول إلى اتفاق . خصوصًا 
قيما يتعلق بالوقت المرتبط باتخاذ القرار. كما يبدو - على الأقل - فى مجال سياسة 
المخدرات ٠‏ التى قمنا ييحثها فى سويسرا بصقة أساسية . حيث إن إرساء هيئات 
للحكم الصالح من أجل التفسيق بين المخاطر الإقليمية المرتيطة باختلاف المصالح بين 
المقاطعات المركزية والمقاطعات الطرقية:ء والمخاطر القطاعية المرتيطة بالايتعاد عن 
التموذج الإرشادى بين هيئات الإدارة الملتخصصة - يعدء قبل كل شىء.: إجراءً 
براجماتيًا وغير متعمق. إذ يسمح هذا الإجراء فى الحالة الأولى بالاقتصاد فى إنشاء 
الكيانات الشاملة الخاصة ب ' الحكومة المركزية '. والتى تعانى بسيب طايعها الطموح 
فى أن ترى التور » وفى الحالة الثانية تفادى تفويض مهام التنسيق المثير للجدل بين 
القطاعات إلى هيئّة ذات مستوى عال من الدولة. وثمة ظاهرة هنا هى المسار 
التابع ©465وهمهك 5ادم , بمعنى أن الإطار التنظيمى وكوكبة الفاعلين الموجودين 
يؤثرون فى توفير أسس الحكم الصالح المرساة (كويلر ووالتى نالةلالااك ععاطد»! : 10-9 1998) . 
ألهذا تعد مثل هذه الكياتات العلاج الناجع لادارة المشكلات المعقدة فى المجتمعات 
المتشظية؟ الآمر ليس بهذه اليساطة. فعلى سبيل المثال إذا كانت تفاعلات المواجهة 
تعمل على أن تظهر بشكل مترابط وعلى تقادى التقلبات لتلا تفقد مصداقيتهاء فإن 
الأوضاع المعلنة والتعهدات المأخوذة من ناحية أخرى تخاطن يمتع تعديل وضعيتها. من 
أجل ألا تفقد الواجهةء وذلك حتى إذا اقتنع المرء من خلال النقاش بأهمدة هذه التسوية. 
وقد يبدى تبادل الحوار أيضًا غير مجد بالنسية لتسوية النزاعات : 
ممعم أندهطة الملأقصنهكطا عأقيللم أمعنعء لإاأعلاتاعوااء فق ومأككيناء كال 6آ (...) " 
عتانهم دز لإداينا مكدع هر ذأ نعط معطا , ععدرمعأناه لعتامم معن كعممعرعاعهم وعام 
«ألاعىم مقطا «عتمعرو ذا أعأأأصمء 1ه ألعاعدة ع1 أهط1 أمعناع؟ امم أطاوتم ]1 عععقه عداب 
(*).(1998:57 . ممعمعط ) "لعبع زاغط بزادناه 


(*) "إذا كان باستطاعة النقاش أن بيرز بفاعلية معلومات خاصة عن اختيارات الأقراد حول مخرجات سياسة ما » 
فليس هناك إذن سيب يوضح لماذا فى حالات معينة قد لا يكشف التقاش أن حدود النزاع أوسع مما كان 
متصورا فيما سيق " (قيرون .19448 : /اه) (المترجمة). 
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إذا كان تبادل الآراء هذا - كما نتوقع - يحد من عقلاتية الفاعلين المحدودة 
ويوضح المخاطر التى يمكن مواجهتها » فلن نتمكن من استيعاد سوى أن المحركين 
الأساسيين قد "اكتشفوا" مصادر للصراع أكثر تعددا وحدة مما كانوا يعتقدون. 
ناجحة فى تحقيق هدفها فى تنظيم الصراع بين المجموعات الاجتماعية المتصارعة - لا ترتكز 
فقط على تبادل الآراء والتشاور بين الأطراف , لكن أيضمًا على انعزالهم » حيث يقوم 
كل من النظام القاعدى والفيدرالى على تأسيس كياتات متجاتسة من حيث الانقسام 
الذى يخترق المجتمع العام ٠‏ تكون قادرة على العيش فى اكتفاء ذاتى(') بشكل كبير » 
ويالتالى على تجاهل الخلاف بدلاً من استمراره. أما نزعة التنوع المجتمعى فهى تقوم 
على التعاون بين الصفوة على مستوى القمة . والتضامن بل وأيضًا طرح الخلاف 

بالإضافة إلى ما سبق فليس هناك ما يؤكد أن المناخ فى الهيئات التى تعتمد على 
التشاور بل يقاء هذه الهيئات نفسهاء أن يعتمد على الظروف المحيطة: فأعمال هذه 
الهيئات لا يتم فى فراغ سياسىء ففى سويسرا ترك الإيكواوجيون!*) إحدى تلك 
المجموعات المعنية بالنقاش من أجل الاعتراض على قرار حكومى يقضى بزيادة قوة 
إحدى المحطات النووية (والتى 3ااة/ا: 1995). كما نتعرف أيضًا أن تسويات الفئويين 
الجدد قد اعتبرت ك ' منتج عادل للمناخ " اعنانه6م “عطادء»* :ها حيث يشترك كل من 
أرياب العمل والنقايات فى اللعبة ما دامت الموارد المتاحة للاقتسام كافية لكل شريك. 
لكن عندما تستحكم الأزمة يعاد النظر من جديد فى بنيات الفئويين الجدد - كأن تعطى 


(1١؟)‏ على الصعيد الاجتماعى - السياسى : من وجهة نظر البنية التحتية فى حالة مفهوم المبادئ الأساسية , 
وفيما يتعلق بالاختصاصات القانونية فى حالة النظام القيدرالى. 
() المقصود أتصار المحاقظة على البيثة (المراجع). 


74 


مثلاً الأفضلية للمفاوضات داخل المؤسسة بدلاً من "الحل الشامل” اهعفن عوهاءدم 
- أى حقى ترك الموضوع عندما تحاول القطاعات الأكثر دولية من أرباب العمل الهروب 
إلى الخارج. إذن فهذه التسويات مرتيطة بعلاقات القوة نفسها التى تعتير " ممدنة ؛"9") 
ويدور هذا الشك نفسه حول أداء الأجهزة المخول إليها تسوية صراعات القيم ٠‏ فعتدما 
تتنافر وجهات النظر بشدة , لن يكون التشاور على الأرجح كافيًا للتوفيق بيتهاء حيث 
إنه عندما تكون الحاجة إلى إجراءات التصالح ملحة بشدة - لإدارة الموارد النادرةء فى 
حالات صراع القيم الحاد - تصطدم هذه الإجراءات يحدودها. وفى الحقيقية يميل 
المداقعون عن هذه الإجراءات إلى إخفاء البعد الصراعى المرتيط يها ولا عدالة السلطة, 
وحقيقة أن الفاعلين يمتلكون الموارد لكنهم يصطدمون بالقيود المتغيرة. كالقيود 
المؤسسية على سييل المثال. ففى طريقة لا تخلو من السخرية» تشبه سوزان فاينشتين 
( دأعأدودنه؟ مودن5 س.د: 0) أعمال بعض منظرى التخطيط المستوحاة من العقلاتية 
الاتصالية 'يكتيب فتى الكشافة" أانامعء بامط عامهطومههط (لأنهم) اندا 15 لدعا معاقه 


221515 101 16نا1ناى طناك 3 25 61101211011 0121 مقول*) 


من المهم أيضًا الإشارة إلى نقطة مهمة وهى أن التركيز على فاعلية أجهزة 
التفاوض والتشاور والحكم الصالح قد حال دون الاهتمام بالتساؤل حول مدى شرعية 
تلك الأجهزة:؛ أى يمعنى أدق أن مفهوم الشرعية الذى يحتوى على تطوير ٠‏ بل وتحليل 
هذه الأجهزة هو من ناحية؛ غير واضح.ء ومن ناحية أخرى (وهو الأهم دون شك) 
أداتى**). وفى هذا الصدد فلنستمع إلى رأى رينات ماينتز (/1990 : /ا" ن/.) : 


(1؟) وعلى الرغم من ذلك . لا بد من الإشارة إلى أن يعض الأبحاث المقارنة قد أوضحت نفعية هذه التسويات قى 
إدارة أزمة السيعيتيات الاقتصادية ( شميدت ٠‏ 1947 ) وفى التواصل بين فاعلى السياسة الاقتصادية الذين 
سهلوا إرساء علاقات الثقة بينهم . والتى بدت بدورها ذات جدوى فى اتخاذ تدايير يصورة سادها التنسيق 
(شاريف » .)155٠‏ 1 

(») " غاليا ما يميلون إلى السقوط فى الوعظ الأخلاقى يديلاً للتحليل '( المترجمة). 

(+*»*) بمعنى أنه لا يشكل قيمة فى حد ذاته وإنما يستخدم كلداة لتحقيق غاية معينة ( المترجمة). 
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5 ؟مأنآلا كعل تعومأءين عبان امورو مجعكعأل دأ اذأ ورناكع أذ تاد ىامجوعم ءزم" 
ذال 1 أعلأت 1هاألاتكناللنا تتعللمع15اعهللا معلاك ألم معلل 1داع وما داع للعدماءاا 
ولا عوتاأذاءتنت عدقء طاعملع] مأك رونا لاععتاأت1 :ودنع أذاداء هع تطارع معلمعاعومعطاداةع 
آنات ك5ع1هاك كعل الأءتععلا ومعل 51 2ل . وصباءع تعمعع]11 بعااعدمه1عاوب؟ ومنحاءككياتر 
لقاع كاء انالا معاع؟] عوك ودانالاءاتطوطع عل اأعىنالمينا , عأعأبعلعط ألاعدااا عاامعغطج 


70111 أكقك أدرن 2 ذارعطنا علمقطعء نا وعاع1 درن 1لدذاععدعكعدالالا معأع؟ ععواة 
(*)("؟)عمورنين 


ومما لا شك فيه أن التخلى عن كامل سيطرة الدولة والجهود المتزايدة للاندماج فى 
قرار ممتلى الأنظمة الفرعية الاجتماعية الأساسيين يعبر بقوة عن التحول إلى نموذج 
أكثر أفقية (إلغاء الهيرارشية) فى إدارة السياسات العامة غير أن تقليص رقابة الدولة 


يقدم رينات ماينتز ( 1184: 171-18) عرضا واضحا بشأن حدود تموذج "الحكم الصالع” . (.) -ما 5ذ :ة (23) 
ععنةلمع001 لقعنالامم (/0201002 ) أن معطا 150 لق لمعلا لاعوعمطعل ومما! للامط ولأكأمويد لمعل 
اقأكمعا01! 00 5ناع10 م1 عانق لامعلا 001611200 لمعذاآلالا .)عدلأن طاعدهة دنه معأهامكا لعرتهدة؟: عوط 
ممم علطا 5كع5تة؟ كنزلا 21لا لععادروممع؟ كهنةا ]] رع اام اتاع0 مأطاايلا لمتتقصمم؟ يتامم لمع لومتأدعمممن 
طناك مص عط لقت كأرويتاع2 رأ ممتأهتامو26 لله ومتتوقوعممه لمتوممع ,هل بط نانطم ا سمعمه عناهعمموعل أه0 
كأكعتع اما أأأاععم5 بلعلا و(الأمعكعمه؟ أ0 لزأأنت؟]]أل عط أ0 يتعأنا مذ ,لأونامحلا معلك ,لزع عمودمعل +10 هاناتاد 
قعكعزمع؟ علنااعهما اهنا ككازمتاع0 نزعلامم أن اع لرمواع0ع0 عط ركوونتاعمات لأ06)2ع0 01 امعاكلاك ه لمتطائيا 
-ىة أن لمه! عاطقعتاع هم 27016 3 25 5820 كع «زتا5020 ذأ كاكع1ع1ما أهعتازامم-ماع50 ورأوممم0 أ0 جعناناها 
(..) " "اهويها 
من المدهش حقًا كيف استمرت كل من النظرية الديمقراطية ونظرية الحكم الصالح السياسى (القومى) معزولتين 
إحداهما عن الأخرى لكل هذه الفترة الطويلة. قعندما ركزت نظرية الحكم الصالح على التعاون الأققى وصياغة 
السياسات داخل الشيكات. كان معروقًا أن ذلك يثير مشكلة المحاسية الديمقراطية. لا يمكن أن يكون التعاون 
الأقفقى والتقاوض داخل الشبكات بديلاً عن الديموقراطية » وعلى الرغم من ذلك فنظرًا لصعوية تمثيل مصالح 
محددة داخل نظام الانتخايات العامة . فإن تأسيس شيكات السياسة التى تضم ممتلين توى مصالح اجتماعية 
وسياسية متعارضة قد يعتير أحيانًا شكلاً أكثر عملية لتمثيل المصالح "” . (المترجمة). 
(*) " إن تطبيق الديمقراطية يهذه الطريقة لا يعد المحرك » »بل العلاقة المشتركة التى تقوم على احتواء < جميع النظم 
القرعية والقضاء على التسلسل الهرمى للسلطة. إن الديمقراطية هى شرط أساسى للتقسيم حيث إنها تعتى 
تقازل الدولة عن السلطة المطلقة مما يتبح الفقرصة لخلق اقتصاد حر وعلوم حرة وأيضًا جماعات حرة ' (المترجمة). 
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وتأميم المصالح الخاصة التى بدأت تشارك فى بيلورة وتنقيذ السياسات العامة , لا يمكن 
تمظها فى عملية المقرطة. فى إطار مثل هذا النموذج تصبح شرعية الإجراءات 
الموضوعة محل التنقيذ (الحكم الصالح . شيكات السياسات مان ساعن بعألمهء 
عمليات التعاقد » مؤتمرات التوافق...) خاضعة للموافقة على اختياراتهم من قيل 
مختلف الفاعلين. إن عدم اتضمام هؤلاء الفاعلين إلى القرارات المتخذة. وغياب تعاونهم 
عند مرحلة التنفيذ على أرض الواقع سينجم عنه أضرار بليغة على فاعلية هذه 
القرارات. وعلى الرغم من أن هذا الأمر لا جدال فيهء فإن النقاش حول تنفيذ مثل هذه 
القرارات يصبح متعلقا بضرورة التماهى ب "مخرجاتها" داناماده أولاً من قبل 
القاعلين الذين لا يمكن تفاديهم . هؤلاء الذين يؤدى إخلالهم بالعهود أو التزامهم يها 
(هيرشمان) إلى تعقد نشاط الدولة . سواء كان الأمر يتعلق 'بالأنظمة الفرعية" بالمعتى 
الذى أشار إليه لومان» والتى يجب حماية استقلاليتها من قبل جماعات المصالح التى 
تعد خبرتها القطاعية أو المحلية ذات أهمية للتنفيذ (الجدوى الفنية)!'"), أى الجمهور 
المستهدف الذى يعد كسب ثقته ورضاه لا غنى عنهما (الجدوى السياسية). 

ويكمن هنا خطرٌ واضح بأن يحل محل المشروعية الديمقراطية الكلية أشكال من 
المشروعية تتسم بالمحلية والقطاعية وغاليًا ذات مكونات بيروة راطية وفنية مهنية 
(بابادويلوسء: 1994 : .)590-59٠‏ مثل الدعم الذى تقدمه أوساط العاملين 
الاجتماعيين للتجارب الخاصة بسياسة المخدرات فى سويسرا. لا يرجع الخطر إلى 
كون هذه الأشكال عديمة الفائدة . ففى إطار السياسات العامة يمكن على سبيل المثال 
أن تكون الشرعية إزاء القاعلين فى المجال "الإعلامىمؤثرة " فى الرأى , تمامًا مثل 
أنه من الحقيقى أن يكون غياب الشرعية عن المجموعات (القليلة) المكونة من الجمهور 


(18) إذنن يجب عدم الوقوع فى الخطأ قيما يتطق ب " اللوغاريتمات ' ( مور ٠) 1153٠٠‏ أى بشأن 
الفرضيات السببية من نوع ”" إذا... فإن " التى توجه اختيارات القرارات. 
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الواعى بشكل خاص والمشارك أمرًا مدمرا (ليس لشيء إلا لأن هذه الشرعية يمكن أن 
تعبئ اهتمام الوسائط الإعلامية). يكفى أن نفكر فى أشكال عدم الامتثال لأوامر 
السلطات فى مجال سياسة المخدرات التى قام يها بعض المناهضين: مشكلين 
مجموعات بشرية على هيئة سلسلة لمنع الشرطة من القيض على متعاطى المخدرات 
. وذلك لدفعهم وإعادتهم إلى أماكتهم الأصلية , أى مجموعات المهنيين الملتخصصين 
(الأطباء الميداتيين» العاملين الاجتماعيين) الرافضين لتطبيق التعليمات المقيدة لتوزيع 
المخدرات أو الحقن. غير أن التسوية المتبادلة والاعتراف المتنامى بين فاعلين يملكون 
سلطات مساومة واسعة - اسبب أو لآخر مثل المعرفة أو التنظيمء أ القدرة على 
التعبئة, أى المال - لا يمكن اعتبارها يسهولة أسسا كافية للشرعية. إذن فمن المناسبي 
الإشارة إلى وجود اتجاه نحو إخفاء مشكلة الشرعية الديمقراطية2'") » دون أن نعنى 
يذلك أن السياسات العامة تستلزم بالضرورة الموافقة الإيجابية للأغلبيات » فالتزام 
إحدى الآغلبيات المعنية بقدر ضئيل من الصمت يمكن أن يفسر يبساطة على أنه دليل 
على رضاها (رايت #طوق للا ء 1976). 


(1»0) مع بعض الاستثتاءات فى المؤلقات حول الحكم الصالح . ونشير بصفة خاصة اؤلفات فريتز وشاريق. كما 
يمكن الرجوع إلى شاريف ( )١1549‏ للحصول على مناقشة حديئة يهذا الشأن ٠‏ حيث بيد الكاتب مؤيدا 
بشّذة ” لتشريع موجه حسب المخرجات * 281100:«انازوه! 00160-أنامانا0, يكون موقرا للمجهود والوقت 

: لأثه تعتمد على إرضاء مختلق المصالح. ويؤكد رودس (1993 : 01) أيضًا أن الحكم الصالح يطرح * 
تحديًا " مهما للمحاسية الديمقراطية /إةااطهاصدامع2 عنات060000 10 012/9008 وحديكًا أوضح بيتر 
(19954 : 8؟) أن " عمليات الحكم يمكن أن تكون أكثر فاعلية ٠‏ أى أن ترضى المخرجات يعض عناصر 
الجمهور ٠‏ لكنهما لا ديدوان قادرين على الوقاء بمعادير المحاسبية المقيولة " :10 55865عمه1م أمهالرادكة: 116 

أنا ب (اطنام 16 01 كاأاعمهأت 5016 ([521351 131 001000965 1118 01 ,اماع 22016 عط 2 00160119 

كلمةلضقاك برا ثالطهاوسمععج وأطهومعدع؟ ودناء 26 04 واطهمق /62مم2 201 00 1216 ويس تطرد يشان 
السمة غير المرغوية على الأرجح لإجراءات الحكم الصالح من وجهة النظر المعيارية » نظظرًا إلى كتافة هذه 
الإجراءات مقارنة بالإجراءات البيروقراطية التقليدية. 
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وعلى حسب معرفتنا فمن بين كل تقنيات التشاور المبذولة بهدف القيادة والتنسيق » 
كانت فقط ويشكل عملى هى التسويات الفئوية الجديدة المتبعة بين منظمات أرياب 
العمل الكييرة وبين القطاع السياسى الإدارى وهى التى تمت دراستها بطريقة - إلى 
حد ما - متعمقة من زاوية نظرية الديمقراطية!") , لكن تجاه مثل تلك التسويات. لا تطرح 
قضية الديمقراطية فقط من وجهة النظر المعيارية المجردة» بل تبرز أيضًا فى جدول 
أعمال الصراع السياسىء ويخاصة عندما يثير احتكار التمثيل الذى تستلزمه هذه 
التسويات9') نزاعا بسيب الجمود الذى يتمخض عنه. إضافة إلى المكاسب التى 
يوفرها للمنظمات التى وافقت على "العودة إلى الصفوف” فى مقايل الحصول على 
وضع رسمى. 

وبآخذ الاختلافات والفروق بعين الاعتبار 111250015 5أأهانااا فسياسة المخدرات 
ليست معفية من أن تطرح على جدول الأعمال بالقدر نفسه من الاهتمام الذى حظيت يه 
قضية الديمقراطية؛ إلا على المستوى الفيدرالى قى سويسرا ٠‏ فلقد طاليت أولاً بعض 
مجموعات الناخبين بتأييد مبادرة شعبية ذات شعار قمعى هو (شياب يلا مخدرات » 
والتى رفضت بأغلبية ساحقة عام 1997) ٠‏ ثم طولبوا بعد ذلك بعام واحد بتأييد ميادرة 
ذات محتوى ليبرالى جدًا تختلف تمامًا عما سيق 2,069 والتى طرحت التصويت فى 
توقمير 1998) » ومن جديد فى يونيى 21999 قى مواجهة بعض المعارضات ضد 
التصريح لمتعاطى المخدرات باستخدام الهيروين تحت الرقابة (وافقت عليها أغلبية 
يسيطة). لاحظ أحد المتخصصين فى القضية أنه : 


(1؟) تشير على سييل المثال إلى الكتاب البارز الذى تم تحريره تحت مسئولية أ. و. رايت )١1155(‏ مع إسهامات 
أساسية لجوشوا كوهين وجول روجرز ٠‏ وإضاقات من قيل جين مانسبريدج ٠‏ وفيليب س . شميتر , وولقجاتج 
ستريك ... إلخ. 

(1؟) لأسباب واضحة تتمثل فى تفادى " الخروج " 6:8 نحو منظمات مناقسة ذات أعضاء محبطين من القاعدة 
لا يشاركون قى المفاوضات بين الصفوة ٠‏ لكن يتلقون النتائج فى سلبية » إذن من أجل توفير مزيد من القدرة 
على التوقع بين المتحاورين تجاه رنود أفقعال القطاعات التى تمتها المتظمات. ليس من الصعوية بمكان أن 
تلاحظ هنا أيضما آلية للحد من التعقيد. 
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' (...) يمكن تفسير تشكيل مجموعات اليمين المناهضة للمخدرات فى العديد من 
المدن السويسرية على أنها تعبير عن إعادة ظهور قضية الديمقراطية من جديد » تجاه 
الإجراءات المتخذة فى مجال سياسة المخدرات المتيعة أساسًا حتى ذلك الحين فى 
صورة رقابة بعيدة عن الدولة (كويلر » 1957 : 73) ". 


ودائما فى مجال السياسة العامة نفسه ١»‏ نجد الآتى : 


" يوضح ظهور التزاعات واستمرارها على المستوى المحلى أن البعد الصراعى 
واحتمالات تسييس الرهانات لم يختفيا على الرغم من ذلك » لكنهما يبرزان فقط عند 
لحظة التنفيذ. ويمكن أن نقول من خلال استخدام التشبيه إن صراع ' القصور 
الوظيفى * الذى تخلص منه تدخل الدولة من الباب قد عاد مرة ثانية من النافذة (...). 
ويثبت مثال سياسة المخدرات أن بعض صراعات التتفيذ على المستوى المحلى يمكن أن 
تصبح أيضنًا بالقدر نفسه من التأثير بالنسية لتنفيذ إحدى السياسات تمامًا مثل أى 
نقاش كلى " (كويلر . 1995 : 106 - 107). 

هناك برهان آخر على تخبط السلطات العامة أو الباحثين على السواء إزاء قضية 
الديمقراطية, وهو الميل إلى عدم الرؤية فى هذه الحشود الجماعية على المستوى المحلى 
فى اعتراضها على مشروعات البنية التحتية أنها ذات تأثيرات على الفضاء المعيش!28'") 
إلا مجرد تجحسيد للظاهرة المعروفة ب (2:0لإكاء63 نانم 10 ]20 ) لاطدته أى ليس فى 
فنائى » وعلى الرغم من أنه لا يمكنتا إنكار غياب التضامن القادر على الظهور دائمًا 
فى مثل تلك المواقف7') - ولا سيما أن الخسائر الناجمة محدودة للغاية ‏ وبالتالى 


(4؟) مثل خطوط السكك الحديدية قى محطات الكهرياء ٠‏ وأيراج الكهرياء ذات الضغط العالى داخل مؤسسات 
متعاطى المخدرات أو ملاجئ الأشخاص بلا منوى. 

(9؟) ويخاصة عندما توفر الديمقراطية مزيدًا من القرص . حيث تشير فينشتين ( س. د. : 1١‏ ) إلى أن ضواحى 
المدن الأمريكية تتمتع باستقلالية واضحة فى اتخاذ القرارات وأن إجراءات مشاركة المواطتين فى التخطيط 
متطورة للغاية. ويتجم عن ذلك بالتالى 'تقسيم' للأرض يتمخض عنه بعض أشكال الاستيعاد. الشكل الموازى 
لذلك واضح جدًا مع سلوك سلطات المقاطعات المركزية فى التكتلات السكتية يسويسراء التى غالبا ما ترفض 
تحت ضغط السكان الاعتراف يان مشكلات المخدرات التى تشهدها المدن الرئيسية هى مشكلتهم أيضا. 


060 


يسهل إدراكها , بينما المكاسب هى المكاسب , سواء منتشرة أو على المدى الطويل - 
فإنه سيكون من القصور عدم النظر إلا لهذا البعد من المشكلة » وأحيانًا ما تتفق 
الخطابات السياسية مع الخطابات العلمية للحد من الاعتراضات(7 ", بينما يمكن أن 
تكون هذه الاعتراضات حاملة لبعض المفاهيم البديلة للمصلحة العامة. تنادى بعض 
الجمعيات المحلية والسكان المحليين يمطالب تختلف عن مطالب الأوساط الإيكولوجية 
فى سياسات البيئة أى فى الأوساط التقليدية فيما يتعلق بمشكلة المخدرات: وهى مطالب 
تعبر بوضوح عن تجسيد ما هو مناسب للصالح العام » ونحن نعرف أن تعريقف 
الصالح العام يشكل تحديدًا موضوعا للعديد من المناظرات فى المجتمعات المتشظية. 

وهكذا قيما هو أيبعد من ظاهرة لاط« غه, يكشف الباحثون فى الاعتراضات على 
مشروعات السلطات العامة عن انتقادات لاجراءات التشاور التى يروتها غير كافية وأن 
تدخلها يأتى متاخرا جدًا » وكذلك عن مطالب للمشاركة الديمقراطية (جويير 2 19194). 

كما يكشفون فى البراهين المستخدمة عن آليات * تميل إلى العمومية " » وتهدف تحديدا 

إلى خرق الاعتراض على مكونها شديد التفعية (لوليف . 11517). إنها أنواع من: 
المقاومة ليست فقط باسم المصالح الضيقة: لكن أيضًا باسم المصلحة العامة العليا. 

ويمكننا بالطبع الاعتراض بأن الأمر لا يتعدى أن يكون مجرد آليات للتجمل والتخفى 


الأيديولوجى » غير أن هذا ان يغير شيئًا من حقيقة أن قضية الديمقراطية ومدى 


م8 


اتسجامها مع الصالح العام هى قضية مطروحة للجدل. 


(-) ويخاصة عندما يتغذى تحليل السياسات العامة على التوجيهات العامة . وهكذا نجد أن هيئة كهرياء قرتسا 
هى مصدر الدراسات - الإدارية دون شك والتى لا يمكن أن نتكر الجاد منها - حول ظاهرة 511 فيما 
يتعلق بالمشروعات المعتية يها ( دوبيان وواراس دوسانت مارتان » 1155 ). 
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أآل كنامه لاقلللالآ عمرو:لملاد عا عنن عه 0 .عناوتانامم قه ألاع هوت معتصة' ا" رق رأظاع08ل 

67-92 ,1998 ,42 بازازامم ,"لقنعمعنو أعععام "1 عل 

دروك لقدارعجااس5 للد ك5لمقأءعطاءلة عطا :ومتتددتتوالام لمد دودذألدعلهع2" ,1 راكععلل)! 

.433-450 ,1990 ,4 :25 ,معاثاهمط هاعق , "لمهم 

.1995 ,22070118 رككج6 رعكد5أناد ©نا]اثأمم ع7إعأكولز5 © ا ,. 1لا راكعالا 

-اعجااية5 ما بإعواء106:720] أع01 لقة كالعرة/110! لدأعه5" .0 ,فاع اذاللا أ ,لا راعطاطل؟ 

.19-40 ,1996 ,30:1 ,لأعبهوده لقعناناهمط أه ل12انامل مدعمصه:نع ,"لهذا 

0 اناق 7721 ,20116كناقا ع0 #مأتكاع!لالنا ,"113016م10:0 13 2 1306 أهاع" ا" ,.0 رلاع اقعنكا 

.3 ,8 ,عناوناأامم عع و50 

تن ناعتات وه علداعمه عنوتائامم جا ع0 عالاناعه قع عكتم عل كع لعاط860" .2 ,عاق عالاكا 

هوم ,"وعناوه:ل 0 كانا 200501011216 أنامم )اللقأع60160-50 فععابمع5 5عل0 عأمووعغاه"1 تمتقط 

ْ .1995,99-120 ,1:4 هناونائامم ع©1ء©5 ©0 وكدانات هلالا 

بنعزامم ل2أ50 أن ععتندتاع901 القرماعة5' للة لقتتدمة' 116" ,.5 ,11 اعمقللا أء ,.2 ,لاع اقعنلاكا 

م1 أمع امم" ععتاماج"1 2 لمنأهء !لالم ,"لمق أععاتم5 مأ كعالناك معدن .لمتتمامعمعامما 

.1998 ,اعاترج لالا ركمو طاككان0 للا 01 كموأكده5 أوزمل 8ع ,"عأهاك عط لمملاعط عرس ناتاه 

وعمع نهد 09 وونق7/ق] ,ونتاء8 , *065ئدألة انام كعل علاناعامع'1 3 06920612116 ها" .ل رقعطها 

ّْ .225-279 ,1996 ,2 :46 ,ون وتاتامم 

-نه00 ع١‏ ؟ناك ع12001ممة 11211نا20 دعناوةأطنام ك5عناوناتامم دعل عدلزلدمد'1 عنان ع0" ,.ل ريهظ ا 

122-13 ,19962 ,1 :46 ,عناونازامم م50 06 عكنهء3/1]] ونالاء!] , "علا تلت 10عل االع كع ماعلا 
لددمناعجممام| ,"مهنا مدعممرنع مز عمممدع 60 لمح ومتتداباوء8" © رك ظلق8 6 15ل 

.998,482-506 1 ,22:3 ,لع يوودوع8 لوممزوع8 300 مقحرنا أه لهمنول 

"قممناعاع!]تصتادع نالا دا متنأ دكامورعلكوصدالمعطتعلا عيختد :همه هنا" .6 ,تأت نالاظ ةلاع ٠‏ 

19-41 ,1996 ,4 :2 بعناوناأامم ععمء 5 06 عككاناك عناباو!] 

-9 ©2550 1023أهذااأطمم ها . “زطلمتلم" بال علأنه؟ انام 0206121116 لاك 701166 ها" ,ل ,ع /ا1لا0 ٠‏ 
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.1997109-10 ,39 عوازام2 ,"ععمووعائله11 /01) 1 ع1 عأامعه عيانا 

بأ مأعمه عا ,وترهت!17' ١‏ ©7أ2/196/11 © 1055لا .©71/ع1ولز5ك 5029/16 ,لذ ,لاللقالة )انا ا 
14 ,مسق ءانا 

7 ,كلقا لاناك ,أنهأع مقاط ا1أتقعدااعدوع0) عل ا[جناعدزاعع6©) ه21١‏ .لظ ,لأللظ الال اناا 

© علنه لا بيع ل! ,معممهل! كدرمزونعه2! بناهل! .70للدآ/! «منونعع17 جره عع 2711 لل ,. 6ل رلأع مار 
94 رعودعرط همل 


رعقه ١‏ ون ١‏ حا 1 نه لا ١‏ لاعلا ,01/6111211© 12677101211 ,2ل ,لاك 01 أ .ل ,لظ مار 
.1995 

1716/!١0-‏ 1110 ©1أعكثا 111601 .19انآاعناع51 120/7521 10انا 0[/113111[1ا ©/50212 ,8 ,2 1لا لاهالة 
1997 ,كناملكة2) كارو لا يناع ل اأواعمةق ا ,دعوننوء7هعل) عاء15و00/0 

زا 17325/00211011 00نا و06930ه1ل! روعتأكانة :ولع أئعاك عطاعد ناه ",8 ,12ل الاطقالة 
10انا ©7أعكنا 111801 .179ل11 516/1 ع (اعك5]زا0! 0/ذ /[11/ة لزنا 5022/6 ,جاالاولا .8 وم “عارمعط 1 
263-292 ,19978 ,كنام لكت 2) أنه لا ببع لاحأ واعقج؟خا ,العو دنوعاروجاع لا عع دزو ه/1000ا©111 
عاونا موعمماناع ,رععوع:10 ,. لإرمع7آ 1 501611211 10 0205م 1ا22) باعل . ,8 ,12 لللاقالا 
.1998 ,70.50 ععمةط تقطن أعصوهلا! مدعل ,ععامع2) مموشلاء5 أزعطه8 ع ععانتأنأكما /زاأد 
51224 ما 56/510192/11521/0/7 10انا 19انااعنات!5 ,(.كلع) ,. للا ع ,عاط هزم 5 أء ,.8 ,12 لكلامالة 
1995 ,كنامللة2) باألمأاعمة حا ,لمعملاع5 معطورد 

0 .(.لع) امعومع8 5 ص1 ,"كعم 60 أكعاع1م! 10 كناأهأ5 عألطنا أ0 لوأأناطالاق4 ع1" .© رععع0 
1981 رعوع:2 لاتكاع عاونا عول1لطحمةن) ,عول ةن ,عمصنط تمعادعل/! ا عاعه |١١16‏ 93/117260 
.123-158 

4 ,1[15011لأعاناذا ,00015 ا ,51216 ع:ت|أعلا/ا 11 أ0 0011301170115 ,© ع0 
-11051)0/11نا355/اء لا 1١‏ 06111/71521116 كع0 110110 70[ئلل (رع(لعالاضصع]ز0 اناد 1776567 ,. © معن 
801111١ 2‏ ,مثا" ,عالجواطع9//1 1011 !!(1©1©6© 8019 1116712 210171 11/55/1011 

-200) 276 لات 116اع165م "اأعمهم الوكل" ,157ئع2172 الاأأع] اناه أ5ناةا علا (له0 الاما] ,© بع 02 
,18-8-98 ,اأنمع5 ,ذنركم|"'1 ع0 /200012 عع 91 

197. 

,ا ,01005 0راقطقط ‏ .1991 ,الاط ,كانقط ,دعناو[أنام - كعناو1ازامم 2 عع ! ,.ط ,لاعلانالا 
دعنان]اثأمم أء عاأونع50 عاترعام1امن 

1995 ,لعلأوع! لاعاحمالا ,وامجط رععنو/اطبام 

1ط ١23115,‏ ,011 ع11أ2ع770ع2/ ,لا ,05 0200م مومع 

1998 

مقعمم!ناعط ,ععرع:10؟! ,» 301002110 200 005أألنألأكما ,ممالأدداله06100. ,..8 ممعرعم 
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,20.51 ععمة2 عتقطة) أعصصمللا مدعل ,ععامع 6 ممناطء5 أرعطمط ع عايفاتاكما باتدعيقمنا 
1998 

3 ,مهمع :لا لإأأقاعلالانا تاماع مم0" ,ماع00 زولا برت د ه070١‏ 1/2109 .8.9 ,اللم كنم 
لهع20!1 ,"ألا11111ا/301) 1نأ0!أأآلنا 110أللاع301) :601112110 بيعلا 1" ,.لالال8.8 ,5110065 
652-67 ,1996 ,4 :هك ردعأ0لناك 

,51615 ااطنان عكنا0!! االقاألت2) , (للا) «اتهلاهحات) ,بوتلمط علاططنط جز و(نآنلاق0-بوككع | ,8 ,2058 
1993 

.1990 به01016ممءطع ,كايق6 ,©7759 3/13 م136 7700216ع0-اتأع0د ها ,للارع بعامورم براح 
01010 ,01010 ,7 عاق 106770 300 هالتأععااع .عمم|داعا ما وتأرمرعنا0 0 ,.لالا. عا ,عام هقللان50 
3 1999 رجوعرط براتوعمااولا 

1301م( ,9 (انازع 621 (8])أزا اع»له!11 21ع5[اععع9 وعترمع5 7 ,نا ب>الال8 1/1| 1 50 

.1996 ,طاعلنظ بم لوع. 1١‏ 

١.6.‏ ما "ذاه عألرملمععمع ها وسمتأممط5 مز ععنايوط عط أن 01 ع1" .ألا ,101لاملا50 
.97-16 ,1982 ,ع529 ,00015 ا ,كعناربوم 0 أعهم717! 7116 .(-ل6) 0250165 

-عع1ع0] امعتاناه2 300 أقَالتأءناراك .لزوأاه© أعايدل/ا ؟نامطها )0 ععنانامص 11" ,. .آنا ,50411121 
.لق أت كه 1أكة0 .© 5أعمقنا ما ,"كمم تجلا أدلأدنلما دا أمعولزمامدمعملا أه ععتمظ أه عأمدصمتدم 
.4-53 ,1987 ,اعالانة) عل ,دتالعة ,عع آرم ممءع 0ععزا/| وأ1//3/139 ,(.05ع) 

أ0 انديع يطولا ,اانذا اعمططت بعان!] برا(زه[كا/! عندزع/ ا(رع7رعع1و4 واطمعادمفق ,.ل ,لاعلااع 51 
4 ركوة:2 هنأام 03 طامملة 

,0103015211011 | 035 أ© أز010 ع ع101127876نا2'! :18/101118 أ |10( .6 ,لاعاللاوناع 1 
4 ,ع0 نم5 انال عل أع أنه0 عل عتدرعمع0 عاتقرطنا رواموط 

ععل ناتاه مكعوصنوءسكامع معتدعاءانام ععل دا لعوصنءطةع01241005 1/6" ,.5 ,اناعم للا 

-5 707و زلعا/| ناج 577/197 , ودانالاعكرهالقاعه5 ناآ متابع8 لماوع دكا لد لد معكدالالا , "داع امه 
.15 ,حاناالععااعبدا لا را معرزوارع» 

مويل معان امم اكوندااهلا وهنا ودتصعلصزاة .تهها5 علصاعلمتطاعيا ع2" ,1 ,قاع لطاع للا 
.225-244 ,1993 ,33 ,عناوةاأ0م معمولعد 06 عدداناد عالقنال لل , "مععطد ]ع اكوم الدالء/1! 
بكأكزلدمم بعزاه2 أ غ220 لمح أرق 1116 معبنا0آ 10 الأنه:1 2/009 م5 ,..قاءظ ,لكا 5 /لل 28 1١‏ للا 
9 ,اللامر8 عأثأنا رمماوم8 

1992 ,ملصمكعانطانة عالق حا ,512165 065 ع071:! ,.1! ,تالكالا الالاً 

.1995 ,وعع لا ,زو لا بيع لا-وع0001 | ,لزعت ه1060 30 02110115 وكدق ,.ع , اللىاجالالا 

.1976 ر5وع2 مالرعلوع8 ارملا ببك لاا ,0176© 176 إن أناع0155) 776 ,0ل ,للق 1هللا 

-20) مز “ع 51 امم ملل عنبا عل أمامم م1 تعنوتانامم ممتأدأناو6 ها " ,0881ل مونم 3 
.مه ,عطقم !50 علط :11998أه.مه ,0881ل أء ع لأاقالا 


رهن 


خصخصه الخدمات الحضرية والمنزلية 
وخول قانون الدولة قى كولومبيا 


ماريا مرسيدس مالدوتنادو 
جامعة لوس أنديز . بوجوتا 
المقدمة : 

يتناول التحليل المقدم فى هذا المقال التغيرات التى طرأت ٠‏ فى إطار الخصخصة , 
على التنظيم القانونى للدولة فيما يتعلق بالخدمات الحضرية ٠‏ أى المنزلية مثل ما هو 
معروف فى كولومبيا ؛ إذ تعتبر الخصخصة - من وجهة نظرنا - أحد التعبيرات 
وعنصرا من العناصر الرئيسية المرتبطة بعملية العوللة نقسها . ويالتحولات الخاصة بالتنظيم 

القانونى والسياسات العامة ويصفة عامة بالإدارة الحضرية فى دول أمريكا اللاتينية . 
وعلى الرغم من كثرة استخدام المفاهيم الثلاثة المئخوذة بعين الاعتبار وهى : العولة . 
والخصخصة , والتنظيم ‏ فإنها مقاهيم ميهمة ومتعددة المعانى . حيث تشكّل السمة 
المشتركة بينها مصدر تنافرها , وهو ما يعد عنصرًا أساسيًا فى التعرق على العناصر 
ذات التأثير المباشر على عمليات تحول التنظيم القانونى فى دول العالم الثالث ويصفة 
خاصة قى دول أمريكا اللاتينية . وانطلاقًا من هذا التوضيح ويعد عرض سريع حول 
أداء أشكال إدارة الخدمات العامة المتزلية وتنظيمها فى كولومبيا خلال القرن العشرين » 
سنرى كيف تظهر المعيارية - سواء الدستورية أى القانونية - فى هذا المجال 
قى اللحظة التى يتم فيها تينى سياسات الخصخصة المتمثلة فى تحرير السوق 
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أى انفتاحه ووجود المنافسة . ويعد ذلك سيتم التعريف بالأشكال الخاصة لما يطلق عليه 
المزج أى التهجين بين نموذجين قانونيين غربيين ٠‏ ألا وهما النموذج الأتجلى - 
ساكسوتى (حتى لا نقول الأمريكى) والتموذج المدتى العالمى أى نموذج دولة القانون . 


: خصخصة القانون وتحوله فى سياق العولمة‎ -١ 


يتواتر فى العديد من المقالات المدرجة فى هذا العمل الإشارة إلى تعريف مقهوم 
العولة » لكن مع الاعتراف بأته تعريف مثقل بالغموض ٠‏ سوف نشير إلى خصائص 
هذه العملية التى نرى أنها وثيقة الصلة بالتحليل المعروض . 


: العولمة‎ ١-١ 


كما أسلقنا الذكر . تركز نظرتتا إلى العولة يصفة خاصة على عدم تجانسها 
وترفض أى ادعاء للتمائل(') , فالأمر لا يتعلق فقط , وفقفًا لتعبير جيدتس 61440605 » 
بمجموعة من العمليات ذات طبيعة متنوعة تعمل تحت أشكال مختلفة ومتناقضة وغير 
متجانسة , لكن بحركة متناقضة ومتنافرة ومولدة لأشكال دمج وتكثيف بعض التفاعلات 
الدولية مع أشكال جديدة للتشظى والاستبعاد ٠‏ سواء على مستوى النظام العا مى 
أو على مستوى العلاقات والممارسات اليومية لكل الكائنات التى تسكن العالم . 


الاط ركقيهط ,أعمتطاعيه'ل عتمدمعءة' | .دع أمالويع1 أع جعلاثلا ,ومناوداألدألمملا ,عمعاط ,اعلا .01 (1) 
© 111205ه 05/ا2نا؟ 05 06610.11 أع0 ومواعقدالقطه! ها ,06 صناألع 50310 05 آللة5 5010548 :1996 
-0|© بظكا! ,قأطتنمام2) عل لدنماعدلظ! 0هلندعنزولا ,1998 رهامو80 ,ممأعومأع مقو دأ بز ممأعذابيوع ذا 
ااانا 0 مهاد ,لرأضهاك ,كع أأامم لضع الت أ0 عاننان؟ عط©ا ,أطواظ لقع أأعا لوملازع8 ,لاممطامة ,كلاعنا 
-1/1001 12 ع0 عنالتالكء عذلزلومق " ,1998 ,ل١5‏ ,لظت أت ,أعطعنل8ة ,5لا1ا10لا0 ا مزعانه ,1994 ,عمممط بزاع 

.909-937م0 ,110.4 ,29أملا ,5ك7221102[6عارا 5كع0ناع ,"ناعمل أع عععمهلمع1 ,رممأأهكتاج 
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فى هذا الاتجاه يعتبر التصور الذى يطرحه دى سوسا سانتوس 520106 هونام5 مل 
تصورًا مثيرا للغاية عندما يتوجس من العولمة باعتبارها مجموعة من فضاءات ال مواجهة 
ويؤكد وجود أساليب مختلفة لإنتاج العولة . إنها العملية التى يتم من خلالها عولة . 
ظاهرة محلية معينة ينجاح ٠‏ أى التى من خلالها يتم إلغاء ثم إعادة بناء الظروف المحلية 
تحت تأثير الممارسات والضرورات عبر القومية ٠‏ أى أنها أيضًا ظاهرة يتم من خلالها 
ظهور أشكال التنظيم عبر القومى للمجموعات الاجتماعية التابعة » ويروز بعض 
القضايا التى بطبيعتها لا تفهم إلا بالرجوع إلى العالم فى مجمله!") . 

كما يشير مانويل كاستلز 184300616851615 فى الجزء الأول من كتابه الآخير() 
فإن العولة تنطوى على مرحلة جديدة للرأسمالية يقوم فيها الأسلوب الرأسمالى ٠‏ لأول 
مرة فى التاريخ . بتحديد العلاقات الاجتماعية للكوكب بأسره 0) . إن السمة الرئيسية 
لهذا الشكل الجديد من الرأسمالية هى أنها تتحرك عالميًا كوحدة للزمن الحقيقى ٠‏ وذلك 
نظرا لتهيكلها حول شبكة من التدفقات النقدية » فرأس المال يتكون ويستثمر ويتراكم 
أساسًا فى دائرة التداول . أى كرأسمال تمويلى . 

وانطلاقًا من هذه الشبكات يتم استثمار رأس المال على المستوى العالمى فى كل 
القطاعات والأنشطة. وتساعد بدورها هذه الأنشطة - قبل كل شىء - على إنتاج 
الفائض اللازم للاستثمار فى التدفقات العالمية , أو أن تكون هذه الأنشطة ثمرة 


05 ع0 لهىن أ انعتاأنال؟ ١أمأمععام6‏ هصن قدلا " أء ,348م, اأه.مه ,عل دتناأمعنهه8 ,105 لال548 501058 (2) 
60 ,مول ألمع5700 هل مع وعنأألهم مالا أواعمد 10 .قعألة عل ممقد وا ع0 مز , “كممفصاط كماععءع0 
.347-352.مم ,30065أهنا ععمونءألع ,عععمائلع عاطورهل] اعل ماوز5 ,1998 

وممتلتطص عل رمتاعنال 2 ,ممنتتهحمصمكما"! ول مرغ "ا )اجء5ه] قه 6أعاع50 ها ,أعنامقاآ ,085115 (3) 
لرقز] ,1998 روم بعتهرراع0 

(4) نحن لا ندعى هنا أن كل الأنشطة البشرية على وجه الأرض متضمنة فى العلاقات الرأسمالية لكتها ندا 


659 


الاستثمارات المحققة من خلال الشبكات المالية . ويمعنى آخر فقد تحرر المال , تماما أى كاد 
»عن الإنتاج . يما فى ذلك إنتاج الخدمات . بفضل شبكات التفاعل الإلكترونية . 
ويعتير التفاعل بين رأس المال التمويلى ورأس المال الصناعى وتكنولوجيا المعلومات 
المتطورة هى أساس العلاقات الجديدة بين الأنشطة الاقتصادية فى العالم كله. وينيغى 
على كل الأنشطة الأخرى ٠‏ المتمثلة فى النشاط الصنذاعى التقليدى . والخدمات » وحتى 
الدول , أن تدخل فى المنافسة من أجل الحصول على الموارد المالية المندمجة عالميًا . 

فإذا ما كان رأس المال فى الأساس عالميًا . قإن العمل ما رَال محليًا . ومما لا 
شك فيه ٠‏ فقد تم توحيد طريقة العمل من نقطة إلى أخرى فى الشيكات العالمية , لكننا 
نشهد فى الوقت نفسه فروق العمل وتشتت العاملين وتقكك الأيدى العاملة على المستوى 
العالمى(") . 


تحمل العولة يصفة خاصة فى طياتها أيديواوجية » حيث يتواكب مع الحركة 
السريعة لرءوس الأموال تسارع حركة المعلومات والأفكار . مما ساهم فى نشر 
اللييرالية الجديدة فى كل العالم . وفى الواقع تكرس العولمة فكرة قوة الدفع الذاتى 
١ 16111011‏ حيث يطيق نظام إدارة التموذج الرأسمالى ميادئ الليبرالية الجديدة ,» 
إذ قامت العولمة بصفة خاصة ب " ... كسر الالتقاء بين فضاء الإدارة الاقتصادية 
للتراكم وفضاء الإدارة السياسية الاجتماعية "() . ووفقا لما يراه سمير أمين » فقد 
0 شهدت التسعينيات انهيار آليات التنظيم الاقتصادى المطبقة قيما يعد الحري » 
والمتمثلة فى الدولة الراعية القومية . والنظام السوفييتى الذى يمثل الدولة كحل 
للمشاكل الاجتماعية » وبحث العالم الثالث عن حقه فى التنمية الخاصة به خارج دائرة 
العالم الغريى سواء الماركسى السوقيدتى أو المؤهسسات المتبناة فى بريتون وود( , 


165لةلاأنا5 أ 0029 ,.أأه.م0 ,اأعنامهاة ,5كاع كف (5) 
الا لانن ,1993 ,القتأشه1!!؟! رذاره ,0من انال إناعع3 أ لمنأهدآلدآلومالة ,متصم ,8 الالقك (6) 
.مه ,القاات أ 
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والتى كان يتم التطلع إليها فى هذا الوقت على اعتبار أنها نظام عالمى اقتصادى جديد 
" . لقد ألقى هذا الانهيار بالعالم فى فترة من الاضطرابات صاحبت التغيرات الجارية 
ووقائعها المحتملة ضمن مبادئ جديدة نوعيا(" . 

وإذا كان الخلل الثانى المشار إليه يتعذر دحضه ء فالأول يشكل موضوعا للجدل. 
فقى أورويا يندرج النقاش حول إمكانية استمرار أو تأقلم الدولة الراعية على جدول 
الأعمال. فكما يوضح إيف كروزيه ؛©970:02) , يبدو أن الدول الأمم تزداد ضعقًا أمام 
سرعة عولة الاقتصاديات وتفقد هوامشها الحقيقية للمناورة » ويخاصة على مستوى 
السياسات الاقتصادية . الاستثناء الوحيد ريما هو ذلك الخاص بالدول الأكثر قوة فى 
النظام العالمى » حيث نرى الدول والمواطنين وقد تعهدوا بإعادة تعريف (أو الدفاع عن) 
آليات التضامن التى تميزهم. 

وفى هذا الإطار » فإن فرصة إعادة التظر تزداد حول الاحتمالات المتاحة أمام 
العالم الثالث من أجل تشكيل وتحقيق الشروط المناسبة لتنميته الخاصة , من خلال 
حقيقة تقود هذه الدول نحو أشكال جديدة من التبعية والتاقلم على الشروط الجديدة 
للتراكم الرأسمالى . ويوهن هذا الوضع بعض الدول ضعيفة التماسك فى التصدى 
للققر المتزايد واستيعاد قطاعات واسعة من السكان . من المؤكد أن العولة يصاحيها 


(») قى عام 1444 عقد مؤّتمر بريتون وودز ٠‏ وهى مدينة أمريكية . وقد تمخض المؤتمر عن اتقاقيات يريتون وودز 
؛ التى نصت على تنسيس البتك الدولى التعمير ( الذى أصيح قيما بعد البتك الدولى ) وصنتوق التقد الدولى , 
والمعيار الذهيى الدولى ٠‏ ويدآت تعمل فعليا عام ١581‏ بعد أن صدق عليها عدد كاق من الدول (المترجمة) . 
لوطل كحوجع! نمأت ممتثمدالوالووالةا أه مالع لمم متامع ,مدع لق لصم ,(الاقلككظمْ أككرج_ !© ,جحعلتطا (7) 
١10 20,197‏ ,50616 أ )نم0 ,ل©6 ا ,ؤوأبدط بتهاع"| عل غ6 1ز0:0] نال وتام مكماتطام هأ عل عرأما 
© 601101111016 1م606 نل امع مهمه أه وأوومعة"! ول ممتتهدالةال0مال!" ,جعهلا ,0802121 (8) 
20.225-238 ,1998 داز ,2ملة ,29.املا ,5لقهدمتتعممعاما عع باع , “ممتتهم 
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: الخصخصة‎ !>-١ 
ينطبق على الخصخصة كل شروط العولة » ويمكننا القول بشكل ما إنها أحد‎ 
عناصرها الرئيسية . وكما هو الحال بالنسبة للعولمة » لن نقترح أو نتبنى تعريقًا‎ 
الخصخصة . والتى تعد هى الآخرى مفهومًا محيرا ومتعدد المعانى » لكن سنقوم‎ 
بالأحرى بالإشارة فى تحليلنا إلى سماتها والخصائص المميزة لها. وفى هذا الاتجاه‎ 
» يمكن فهم الخصخصة على أتها عملية إعادة تكوين العلاقات بين العام والخاص‎ 
أى بالأحرى على أنها إلفاء التعارض التقليدى بين العام والخاص » وهو أحد‎ 
التناقضات الركيسية فى الفكر القانونى الحديث الذى يتجسد بطريقة مختلقة فى كل‎ 

دولة , تبعًا للظروف المسيقة لتكوين هذا التعارض / العلاقة . 

فى أمريكا اللاتينية » ويصفة خاصة فى كواومبيا » تتمثل خصخصة الخدمات 
الحضرية فى عمليات العولمة وتندرج تحتها من خلال أساليب متعددة متمثلة فى : 

© إضفاء صيغة السوق المتزايدة على الأنشطة الجديدة , وهى ما يتزامن مع 
العمل على ربط إدارة هذه الخدمات بالظروف الجديدة عبر القومية ويمنطق التدفقات 
النقدية الذى تتسم يه العوللة . ويصاحب هذه الحركة الميل المتزامن إلى الاستمرار فى 
عدم بيع هذه الأنشطة فى جزء كبير من القطاعات الشعبية الحضرية!) . ويمكن فهم 
هذه العملية انطلاقا من الاستيعاد النهائى الذى تؤدى إليه الظروف الجديدة للرأسمالية 
»والتى ترفض السماح للمزيد من الأقراد بالحصول على التحديث التكنولوهجى 
والاندماج فى الحياة الحضرية من خلال الخدمات الشبكية )'١(‏ . والذى كان يمثل 


(9) والريقية أيضًا . 
)٠١(‏ يتوازى الخطاب الرسمى للخصخصة مع إعادة الاعتبار لأشكال الإدارة المجتمعية الذاتية كتبرير للأشكال 
المؤقتة لآداء الخدمات . 
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القصد الواضح وراء الخطوة السابقة , أو انطلاقًا من إمكانية توليد أشكال مقاومة 
ضد عمليات الخصخصة العالمية وضد الاختيارات التكنولوجية التى تدعمها . 


© تغيير عميق لمفاهيم التضامن والمسئولية » حيث لم تتقلص فقط مسئولية 
الدولة (على المستوى الوطنى والإقليمى والمحلى) إزاء أداء الخدمات » وحدث تذيذب قى 
آليات التمويل التى تساهم فيها ويدرجة كبيرة الضرائب أو أى أدوات ضريبية أخرى 
نحو أنظمة الأسعار ٠‏ لكن أدت أيضمًا الظروف الجديدة . التى خلقتها الخصخصة 
داخل السياق العام للإدارة الحضرية » إلى خلق أشكال جديدة من التمييز الاجتماعى 
- المكانى والتشظى السكانى(''). ويبدو أن الدولة تركز على ضمان ظروف المشاركة 
الخاصة أكثر من تركيزها على توفير الظروف العامة للحصول على الخدمات والحد من 
ظروف الاستيعاد. 

© اهتمام متزايد يحقوق المستهلك , فى الوقت نقسه الذى يحدد فيه رسميًا الحق 
فى الخدمات الحضرية اتطلاقًا من الحقوق الاجتماعية . 

ويمعنى آخر يمكن أن تؤدى الخصخصة إلى تغيير فى محتويات حق الملكية » يل 
وأيضًا فى العلاقة المتزايدة والمختلفة نوعيًا للفاعلين من القطاع الخاص (لا يجب أن 
تنسمى بأى شكل من الأشكال أن القطاع الخاص كان دائمًا موجودا فى إدارة 
الخدمات الحضرية . حتى فى ظل فترة احتكار الدولة) من خلال أشكال مختلقة لإلغاء 
التقنين أى إعادة التنظيم("')( ظهور أشكال جديدة للتنظيم) والتى سيتم تناولها لاحقًا . 


للف نوقشت هذه القضية فى فرنسا تحت مقهوم " الاتفصال الحضرى " ؛ انظر بصفة خاصة أعمال جاك دونزلى 
ومارى كريستين جابيه . غ6/اتهل :© 06ا2002 ' 

جع ع ع5 عمل ١لمتاقاناوة1‏ أك ومنامدلطيخط بولنه؟! ,1100018010 ,عمم ةط رقتفا عاط ,أئدكا! ,001806 (12) 

* ,دعن وعهل بقع للف الات بؤذاطنام-ممم ,1989 ,15 قا ,5ايو6 بعاتادتدمريم علنناة عذنا .كمتصاننا 

ا 06 1128051012005 دعا ,(لت ) 5ع الات ,للاتظلفالة أك ,بوعل ,اللفات دز _“عسمع00تتاكمم أأوكل دنا ككهعلا 

.م0 ,06 2 نأموينهه8 , 105لل54 058ا50 :21-46.م5 1998 ,ل66 ا روني بعرو الاساز ممنتدانوة 
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إلا أن الخصخصة تعلن - يصفة خاصة - عن توقف إحدى المهام الرئيسية للدولة وهى 
دورها كممثل للمصالح الجماعية . 

من أجل فهم الإطار الخاص الذى تحدث فيه هذه التحولات فى أمريكا اللاتينية . 
يجب أن نأخذ فى الاعتيار - مع هنرى كوينج 0109© - أن الخدمات المنزلية فى هذه 
المتطقة لها طابع الرهان الإستراتيجى المجتمع . ويشير استخدام مفهوم الرهان 
الإستراتيجى » الذى يعترف الكاتب نفسه بغموضه » إلى عوامل مختلفة مرتيطة 
بعلاقات القوى الدولية » أو الرهان المرتبط بتوازتات الاقتصاد الكلى ٠‏ أى تطوير البنيات 
التحتية أ الكفاح الاجتماعى من أجل الحصول على وسامل الاستهلاك الجماعية . 
ويضيف كوينج أنه ' ... بصفة عامة » وحتى إذا ما أردنا التبسيط ٠‏ يمكن أن نقول إن 
الخدمات العامة المحلية لا تشكل جزءًا من الرهانات الإستراتيجية فى أورويا » بينما 
هى جزء لا يتجزأ منها فى العالم الثالث'(') . ويؤكد مثلاً أن المياه فى فرتسا 
الحضرية لم تشكل إطلاقًا » سواء من الناحية التقنية أى الناحية الأيديولوجية » جزءًا 
من دولة الرفاهة 51816 :6118« , بينما تمثل فى معظم الدول الإفريقية أو أمريكا 
اللاتينية جزءًا من الخدمات الأساسية , والتى ٠‏ نظريًا » تلتزم الدولة بادائها للسكان. 
إذن " ... يكمن القرق الجوهرى » فى هذا المجال ٠‏ بين الدول الأوروبية ودول العالم 
الثالث فى أن الاحتياجات الأساسية فى أورويا هى بصفة عامة مستوفاة . بينما 
الحصول على الخدمات الأولية قى دول العالم الثالث لا يد من الصراع من أجل الحق 
فى المياه تماما مثل الحق فى الأرض " )١9‏ . 


(17) أوضح كويتج عام 1149 أنه يسيب هذه الطبيعة » عادة ما تندرج الخدمات الحضرية فى أمريكا اللاتينية 
ضعن قائمة القطاعات غير المخصخصة ( ص 528 ) . واليوم بعد سنوات من التجارب المتكررة والفاشلة 
أحيانًا لخصخصة العديد من الخدمات الحضرية ٠‏ فإن مفهوم الرهان الإستراتيجى ما زال مناسيًا لتفسير 
الظواهر الموجودة انطلاقًا من تغيرات تنظيمها وإدارتها . 

. 7.١ المرجع السايق . ص‎ )١18( 


4و 


كن التنظيم : 


ينتقل بنا عنصر ثالث من عناصر عملية الخصخصة باعتبارها تعبيرًا عن العولة 
إلى الموضوع المحدد لهذا المقال » والذى يتمثل فى التحولات الطارئة على آليات التتظيم . 
ويعد هذا العنصر ضمن المفاهيم الثلاثة المحللة - بلا شك - الأكثر إثارة لعدم الوضوح 
والحيرة. '') . وقبل الدخول فى تفاصيل المعانى المخظفة التى تكسو مصطلحى 
التنظيم والتقنين فى إطار تحليل عمليات الخصخصة . من المناسب تحديد ما نعنيه 
بالتنظيم القانونى فى إطار التحليل الذى نقوم به . إن وراء اقتراح تناول قضية التنظيم 
القانونى الذى تقوم به الدولة , هناك اختيار ما . قبادئ ذى بدء . نحن نعتبر أن الدولة 
ليست المنتج الوحيد للقانون » بل وأيضًا نذهب إلى أبعد من تمثل القانون , على اعتبار أنه 
مجموعة مترابطة من القواعد العامة والمجردة التى ترتبط فاعليتها بتطبيق العقوية . 

لقد بد العديد من الأعمال المندرجة تحت إطار المعارق والمناحى الأكاديمية 
المختلفة فى التراجع عن المفهوم الضيق للقاتون الذى يجعله مقصور) على المعابير 
العامة والموضوعية . فوفقًا لإتيين لى روى 80 ها 116006 , فإن الرهانات التى تعتير 
قانونية (تلك التى يمتلكها المجتمع كاساس لاستمراره) لم تكن لتصبح على هذا النحىو 
إلا كنتيجة أشروط معينة . كأن يكون هناك ميراث من الاختيارات التى يمكن 
باستمرار إعادة التفاوض بشاتها وتغييرها » يل وأيضا توفيقها أى محاكاتها . وترتكز 
العملية القانونية وفقًا ليورديى داك:80 , على ثلاث فئات : المعايير العامة والموضوعية 
» أى المعابير الكلية (الماكرو) ونماذج الأداء والسلوك ٠‏ أى القواعد متوسطة الممستوى 
(الميزى) » ونظام النصوص الدائمة , أو الإطارددةطد! )١1‏ , 


)030 تكمن هذه الصعوية جزئيًا فى المج بين النماذج القانونية التى سنتتاولها لاحقً . 
1999 ,ل60 ١!‏ ,كفدم ,أثم9 بل 'عنلامقدلزك' عأوما0ممطامة عملا .كتها 065 نوز عا (16) 
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ويقترح مرونى تيريه 756,64 موبت78"') تحديد مجموعة يكون الحد الأدتى لها من 
أربعة مستويات للتنظيم : المستوى الجزئى والذى يتناول القواعد المتعددة لسلوك 
الفاعلين على المستويين : القردى والجماعى والمنظمات الفرعية القايلة تمامًا للانعزال . 
والمستوى المتوسط وهو الخاص بصياغة نظم القواعد التى تمثل معيارا وتضمن 
استمرار شكل مؤسسى ينظم ممارسات الفاعلين المنتمين إلى النمط نقسه » والمستوى 
الكلى أى المستوى الأكثر تجريدًا الخاص بتنظيم - تسلسل وهيرارشية - أشكال 
المستوى المتوسط والنظام التاريخى لإعادة تكوينها الإجمالى . ومستوى الهيكل 
المجتمعى أى الخاص بترابط مختلف المستويات قى اندماج اجتماعى وليس نسقنً 9 , 
أما جويير 056ل فيؤيد - متبعًا هابرماس - أن إحدى المشكلات الرئيسية للتنظيم 
الاجتماعى . وتحديدًا الدمج الاجتماعى ؛ تكمن فى التمييز بين حدود ومكونات 
المجتمع والقيم والرموز السائدة فيه (باعتباره عاًا معيشا » وخيرة حيوية لموضوعات 
قابلة للتحليل والتحكيم) والتى من شأتها أن تجعل من المعايير أمرًا مقبولاً فى مجتمع 
تسود فيه الهيمنة(09) . 

وبالتالى وفقًا ل '"لوروا" 'إه5 © أيضنًا ٠‏ يكون التنظيم القانونى - قبل كل شىء - 
خبرة حيوية تنشر وتحمى قيما اجتماعية » حيث ستكون المعايير العامة الموضوعية 
تجسيدًا لعدد محدد من الاختيارات الاجتماعية . وانطلاقا من هذا التحديد يكون من 
المناسب دراسة شروط تحول قانون الدولة » من خلال بحث مدى ملاعمة مفهوم التعددية 
القانونية الداخلية » أى تشظى قانون الدولة والذى طرحه يوفاتتورا دى سوسا سانتوس » 


(11) قيما يتعلق يمفهوم التظام . 
,نالف ال1 00 مأ "001516مء6 ونأل عنالا مل أمأمم ع1 تعداوناأامم ممنتدانوة ه1١‏ " ,مسدحظ, [عمع نم1 (18) 
,ناآ لأاناز 101 أ2أناو6 ذا عل 5ع105أم17612101 كع ! (06 لمتاععزآل 12 دناهك )ممرم8 , 31اع08ل ,دعنوعول 
--83.مم ,1998 ,ل6 ١‏ ,روموط 
.م0 ,مس8 ,1 لاعظمل (19) 


للإشارة إلى التعايش بين مختلف المناهج المنطقية للتنظيم ٠‏ بل وأيضًا إلى تطوير 
مختلف قطاعات أنشطة الدولة » التى تتقدم فى اتجاهات وإيقاعات متواجهة وأحيانًا 
متعارضة . إضافة إلى ما سبق فإن فعل الدولة ينطوى على بعض مظاهر الضعقف 
وعدم الترابط مما لم يعد من الممكن معه تمييز نموذج نشاط مترابط. 

فى البداية نقترح أن هذا التشظى هو تحديدًا أحد مظاهر قصر القانون على 
الدولة الذى تدعى الحداثة تعميمه . كما أن هذا يعد تعبيراً عن تراجعها فيما يتعلق 
بالقيم والحلول التوفيقية » ليس فقط الاجتماعية وإنما أيضًا الأخلاقية والسياسية التى 
رسمتها الحداثة يشأن الحماية والمساواة والنزعة الإنسانية . 


لقد حان الوقت للعودة إلى تحليل ما نعتيره العنصر الرئيسى لهذا التحول الطارئ 
على التنظيم القانونى والناتج عن الخصخصة - العولة » ألا وهو التهجين أو المزج بين 
نموذجين قانونيين (أى شكلين مختلفين من أشكال الحداثة وفقًا لتعبير لو روى(")) , 
يتكون أحدهما من التموذج الأتجلوساكسونى ٠‏ بينما الآخر من التموذج المدنى الغريى 
الذى يمكن أن يكون النظام القانونى الفرنسى رمرًا له . لقد وضعت عملية العولة هذين 
النموذجين وجها لوجه , وتجبرنا على تعرف الفروق بينهما . 

ويتجلى هذا اللقاء / المواجهة فى مجالات العالم كافة!'") : الجفرافية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية . مع وجود يعض السمات الخاصة لكل منها . ولمزيد 
من التوضيح ٠‏ يمكننا القول بأن النموذج المحبط فى أمريكا اللاتينية » الذى يمكن 
- وفقًا له - الوصول إلى النموذج العالمى للتنظيم القانونى على الطريقة الفرنسية » ذلك 
الذى يرتكز على مبادئ الدولة الوصية المأهرة وحدها فى " تعريف * الصالح العام » 


.مه ,عممعنتاع ,/لا80 طلا (20) 
)"١(‏ ونسوق بعضص الأمظة : تحول دول وسط أورويا الاشتراكية إلى اقتصاد السوق ٠‏ وصماغة قانون تجارى 
دولى ٠‏ وتنظيم البيئة ( إحدى أهم المشكلات العالمية) وتشكيل تكتلات اقتصادية إقليمية . 
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وشعمان القيم التى ترتكز عليها وحدة الأمة (') والدولة الراعية العالمية . هذا النموذج 
المحيط يمكن أن يقترن بالتحول المتعزل والمنسلخ عن مخطف المبادئ والمؤفسسات فى 
النظام الأمريكى . ولا يمكن التعبير عن هذا التحول على أنه التأثير الميكانيكى ا 
تفرضه أجهزة الائتمان متعددة الأطراف أو لظروف دخولها فى السوق العالمى ٠‏ لكن 
يمكن تفسيره على أنه التحام أكثر اتساعا للأوضاع , على سبيل المثال نمط المجالات 
الأكاديمية ومصادر المعلومات التى يقضلها الصقوة وكبار المسئولين (وهى ما يطلق 
عليه جويير انتقاء فاعلى السياسات العامة للعناصر الموحية والرمزية التى يغذيها 
قاعلون آخرون)0'") . ويصفة خاصة نشر الأقكار والقيم التى تسم العولة . 

وتبعًا لوجهة نظرنا » ترتيط صعويات تحديد معتى مقهومى إلغاء التنظيم أى إلغاء 
التقنين » فى إطار الحديث عن الخحصخصة . بالقراغات الموجودة قى الإدراك العام 
للمناهج المنطقية . والقيم والتمثلات التى يرتكز عليها كل نظام من النظم القانونية 
المطروحة للنقاش وتعنى نظام دولة القانون وقالب السوق - قاعدة القانون عانم طععدهم 
ها نه المتبع فى المجتمع الأمريكى . 

ويصفة عامة يقوم المؤلاقون الذين يدرسون موضوع الخصخصة فى مجال 
الخدمات الحضرية بالريط بين مصطلح الخصخصة والتغير الطارئ على النظام 
أى على آليات التنظيم 9؟") » كما يريطون يبصفة خاصة مصطالع إلغاء التنظيم 


زفقة تنستهير التعبير من "ا "516ئاةا0م نوناق عنلا عل أصاهم ع1 :عناواأامم ومتتهاناوة: ها " ,محبوظ ,1 لاقمل 
-نا60: 13 عل 261811701011525 كع ا , (0 امتأععنال 15 5أناه؟ ) وقنار8 ,0211ل ,معناوع2ل ,2 لالفال 02011 
42م ,1998 ,ل0آ© ا ركامة2 ,عناوألساز ممناجا 

(7؟) المرجع السايق . ص 270-175 . 
60000016" " رعقامعلل! ,للعللظنا0 ,امه ,ععباوعول ,#عالللة/18© رأك.مه ,لجعلا ,0116© (24) 
اهنتم ها ,(06 المتاععتل ها كنامك ) لارا6) ,5100658 ,عن وأصتحومط ,الالش085 1 ما “اهمدع 5عل 
. 0.4759م ,199 ,16)علانامء126 ها ,ذأيوط ,عموساط ىم كاتهطانن كعايم596 قعل 
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بالخصخصة أو انفتاح السوق . وفى أمريكا اللاتيتية يشير معنى الكلمة يصقة خاصة 
إلى انسحاي الدولة كمسئول عن الصائلح العلء(*؟) . 

وفقًا لكوريان 00560 فإن حركة إلغاء التقتين تجمع ٠‏ يبشكل مختلف ٠‏ بين ثلاث 
عمليات ٠‏ آلا وهى الخصخصة باعتيارها انتقال حقوق الملكية من القطاع العام إلى 
القطاع الخاص ء والتحرير ياعتياره انفتاحًا على المتاقسة بين الأسواق التى كاتت 
احتكارية أو يقتصر الاحتكار فيها على الأقلية , وإلقاء التقتين ٠‏ باعتياره تعديلاً 
للآليات التتظيمية المتيناة للرقابة على هذه الأسواق . 

ويوضح كتاب كوهين تأنوجي 0099ة00068-1 المعنون "القانون دون الدولة" (9") 
هذه الفروق ٠‏ ويمكننا بصفة خاصة من التعرف بشكل أفضل على النموذج الأمريكى 
من خلال المقارنة مع النموذج الفرتسى . ويعنى إلفاء التنظيم , بالتسبة إلى هذا 
الكاتب . عودة أو إقرار المنافسة . وهو ما يشتمل على ما قام يه كوريان من تمييز بين 
التحرير وعدم التقنين . ويبدى أنه يمكنتا القول إنه فيما يتعلق بحركة الخصخصة » 
ينطيق مصطلح عدم التنظيم يصفة خاصة على العمليات المتفّذة فى الولايات المتحدة 
الأمريكية ٠‏ بينما تلاحظ فى الدول الأخرى بصفة خاصة تحولات فى تمط القانون الذى 
ينتج على سبيل المثال , إعادة تتظيم المعايير أى التوسع المعيارى من أجل تحفيز 
أى ضمان التحرير . 

ووفقًا لكوهين تاتوجى , يعد القانون الأمريكى قبل كل شىء أسلويًا لخلق 
العلاقات وقاعدة لتوزيع الاختصاصات بين مختلف القاعلين فى المجتمع المدنى . 
ويمعنى آخر يتعلق الأمر بمجتمع ' ذاتى التنظيم " من خلال وساطة معيار القاتون 


-اأمرعلمم ها عل عالقد يز ماقت مهم كعقاوملةادع.عهلءطلط انان ,بمتكعل؟ ,الألاكلالق ماعطمقت0 (25) 
.1989 ,مطالدز1©) ,معلاعالة ,لهل 
2 بكنةقط بأهاع” كصدك 1أ0ل عا ,أرعنلها ,/اتالالل18_لل2 0011 (26) 
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وليس الدولة . وهكذا يسود المجتمع الأمريكى ميداً القاتون والتعاقد . بينما يسود 
المجتمع الفرنسى ميدأ الدولة والتقنين !") , 

إذن فقالب المجتمع الأمريكى - كما سلف أن ذكرنا - هو قالب السوق وقاعدة 
القانون !4ه هال أى سلطة القانون. ولمزيد من التوضيح , يتشكل التنظيم القانونى 
الأمريكى داخل النسق الاجتماعى من خلال الدستور . كونه تسقًا فلسفيا وسياسيًا 
يستمر باعتباره المصدر الأعلى للقانون 8") , فى الوقت الذى يتسم فيه يُسلوب خاص 
فى تقييم وممارسة النشاط القانونى وتسوية النزاعات . جاعلاً من المحامين عتصراً 
أساسيًا فى العملية القانونية '") . ويعد توزيع المسئوليات داخل مجموع الأتشطة التى 
يطورها القطاع الخاص لصالح الجمهور (جودة السلع والخدمات , والرقاية على 
الأسواق المالية) أحد مجالات العمل التى يجيدها القضاة (") . حيث تعتير الدولة 
الراعية الأمريكية إلى حد كبير صنيعة السلطة القضائية . 


فى المجال الاقتصادى . ينشاً هذا التنظيم حول تشريع "حظر الاحتكار" -ناهة 
5#ناءاالذى يراقب حركة السوق(') , والذى يصاحيبه الاتجاه الجديد اههه بسولد(*) 


وقانون شديد التنظيم يهدف إلى السيطرة على عيوب السوق وعلى استغلال النفوذ من 


(/1؟) يرى جوبير أنه يوجد فى الولايات المتحدة الأمريكية شرعية ترتكز على تقة سياسية نابعة من الأعراف 
والقواعد المشتركة ٠‏ بينما يوجد فى فرنسا شرعية ترتكز على مقدرة الدولة على حل المشكلات الاجتماعية . 

(14؟) يعتقد كوهين تانوجى أن هذا التنظيم يقترب من المعادير الأخلاقية أكثر من القانون الصرف . 

(9؟) وتشمل العناصر الأخرى ( التى لا مجال للتوسع قيها هنا ) جماعات الضغط , وحرية حركة المعلومات . 

(-؟) يقع مقهوم المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص فى قلب النظام السياسى والاقتصادى الأمريكى . اتظر : 

2م ,.أنه.مه,/7ا6لاللة 1 -ل0010121) 

(١؟)‏ وفقًا 67لال140 لا00112 فإن قيمة المرجعية إلى السوق قيمة معيارية . 

(*) يشير الاتجاه الجديد إلى مجموعة البرامج والسياسات التى تيناها الرئيس الأمريكى روزفلت فى أثتاء فترة 
الثلاثيتيات من القرن الماضى يهدف تحسين الاقتصاد وتحقيق الإصلاح الاجتماعى (المترجمة) . 
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قبل المؤوسسات التى تشارك فى الأنشطة الاقتصادية ذات الفائدة الجماعية (النشاط 
المالى , والتأمينات » وكل نشاط يرتبط بالخدمات العامة الكبيرة سواء الإدارية 
أى الصناعية أو التجارية القرنسية) , والتى تتحقق من خلال وكالات مستقلة 
ومتخصصة . وحيث إنه يتم تنظيم المجتمع لصالح السوق » فإن المؤسسات تمارس نشاطها 
وفقًا للمعايير الاقتصادية والاجتماعية المنتشرة فى المجتمع أكثر من المعايير المكتوية 
أو المقننة . وهكذا فإن الدولة تقوم بالتنظيم بشكل غير مياشر من خلال هذه الوكالات . 

وتتمسك هذه الوكالات بسلطتها كمشرع وتخضع فى النهاية للرقاية القانونية التى 
تدار بواسطة المواطنين , والتى برقابتها للنشاط التنظيمى لهذه الأجهزة العامة , 
تراقب أيضا المؤسسات المنظمة . وتتمتع المحاكم والسلطات الإدارية باستقلالية أكير 
عن الدولة فيما يتعلق بوضع القانون . عما هى عليه فى التماذج الأخرى ويخاصة 
التموذج الفرنسى . 

فى هذه الظروف لا تشابه بين التقنين الإدارى الفرنسى والتنظيم الأمريكى , 
حيث يرتكز الأخير على السوق والتنافس ٠‏ ويتحدد هدفه الرئيسى فى الفعل الُرضى للقطاع 
الخاص لصالح المستخدمين والمستهلكين ويموافقتهم » بينما يعتير التنظيم الفرنسى 
"منتجًا قانونيًا فرعيًا للدولة الحديثة داخل إطار تنظيمى مرتكز تمامًا حول الدولة" . 

ويعرف كوهين تانوجى التنظيم "الأمريكى' باعتباره مجموعة الأجهزة القانونية 
التى بواسطتها تقوم الدولة الفيدرالية وولايات الاتحاد بتقنين أو رقابة الأنشطة 
الاقتصادية السابق ذكرها . ويشير المؤلف إلى أنه يمكن ترجمة هذا المصطلح بكلمة 
' تقنين "ممناهامعديعاوم9) ٠‏ لكنه يحتفظ بكلمة تنظيم «0ناهاداوة: لإبراز العلاقة بين 


(؟) وقاًا لتونيج » يشير مفهوم التنظيم فى اللغة الإنجليزية بشكل شائع ومحدد إلى تدخلات السلطات العامة 

والتى تتخذ شكل السياسات التقنيتية ؛ 006 نال عناوالاله م ع20كنا | ",علب ةا -ممعل ,مالالع1210 

-701لضاغ م 5عا ,( عل الملتاعع/أل 3 كناه5 ) ملندظ, 0811ل ,5عناوعول ,تالف الظةل001 ما "ومتادانوغ: عل 

.35م ,1998.ل.(0آ.6 ٠‏ ركاميوط بعناوتاثلمم ومنادأنوة: دا عل عع5مطم 

ومن جانيه يشير كوريان 010160 إلى أن التقنين ٠‏ ياعتياره فعل أحد الأجهزة التى تسن القوانين وتراقب تنفينها » 
ليس إلا عنصرً ضمن عناصر أخرى فى نظام تتظيم السوق . .49م,1ه.مه ,كقامءانة,لا5 الات 
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هذا التقنين والسوق الذى يعمل التقنين على تصحيحه أو مراقيته ٠‏ لكنه يظل المعيار 
العام » باعتباره العنصر الأساسى لتظام التنظيم الاقتصادى . 

لقد بدأ التنظيم الذى تمارسه الوكالات الإدارية الملتخصصة فى الولايات المتحدة 
الأمريكية عام 1441 مع تأُسيس "لجنة التجارة ما بين الولايات' -مهت عأمادمعاها 
ده1هدنوروره0 عه06:0 ١‏ عقب نزاع وقع بسبب تجاوزات استقلال النفوذ الملحوظة والتى 
ارتكبتها مؤسسات السكك الحديدية الخاصة . وفى هذه القترة نفسها تم تبنى أول 
قانون لحظر الاحتكار » ثم وفى إطار الاتجاه الجديد اه06 19# , ظهرت معظم 
الوكالات المنظمة (الملاحة البحرية والجوية ٠‏ والبنوك » والتأمينات , والأسواق المالية , 
والتجارة . والاتصالات , والكهرياء) . 


هذه الوكالات هى التى تستهدفها حركة إلغاء التنظيم التى بدأت فى أثناء إدارة 
الرئيس ريجان . والحجة المقدمة هى كالتالى : على الرغم من أن هذه الوكالات قد تم 
إنشاؤها لتصحيح عيوب السوق ٠‏ فإن نشاطها يسهم الآن فى تفاقم هذه العيوب ٠‏ بل 
وأيضا فى تقويض لعبة السوق تمامًا بمناهجها الاصطناعية التسعير وثقل الأساليب 
العملية (نظم لا يمكن اختراقها ٠‏ وقواعد لا نهاية لها) . 

غير أن كوهين تانوجى يوضح أن إلغاء النظم فى الولايات المتحدة الأمريكية 
يتجسد فى انقصال أحد مكونات نظام التنظيم الشامل ؛ مع إلغاء يعض أشكال 
الإنتاج المعيارى من التوع التقتينى ٠‏ إن السلطة التقليدية للمنشأة القانونية 
الأمريكية (#58654اهاعه السلطة القضائية . المحامين) لم يتأثر مطلقًا . ففى الدول 
التى بها تقاليد قانونية أخرى ‏ يستلزم إدخال آليات السوق تحولاً جوهريًا فى 
المؤفسسات والفئّات القانونية ويصاحبه - يصفة عامة - توسع كبير فى الإنتاج 
المعيارى . إن الأمر يتعلق بنقل يعض أدوات جديدة يل وأيضًا يعض مبادئ التنظيم 
التى تحل محل القيم والمفاهيم والتمثلات المتآصلة على المستوى الاجتماعى فيما يتعلق 
يدور الدولة باعتبارها عاملاً للتنظيم . هذا هو الحال بصفة خاصة بالتسبة لكولومبيا » 
كما سترى لاحقا . 
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وحتى فى بريطانيا 7" , استلزمت الخصخصة التى تمت من خلال بيع 
أصول أ أسهم المؤسسات آن يتم إرساء وتبنى آليات التنظيم “على الطريقة الأمريكية" » 
من خلال الإنتاج التشريعى . ففى أثناء الفترة من 1945 إلى ١ 191١‏ تم تشكيل المهام 
أى إعادة توزيعها على مختلف الوكالات (مكاتب 06065) يهدف متابعة نشاط الخدمات 
العامة . وتشجيع التنافسية . والرقابة على الاحتكارات , وتركز المؤسسات , ومراقبة 
الأسعار وجودة الخدمات ... إلخ » فضلاً عن ذلك تم وضع تشريع يهدف إلى إلزام 
المحليات يعمل مناقصات للأعمال والخدمات العامة , كالية تضمن التنافسية - للدخول 
فى السوق عندما يكون الاحتكار موجودًا فى كل الأحوال9) , 


؟ - إدارة الخدمات الحضرية وتنظيمها فى كولومبيا - التنافر والتشظى : 


يركز التحليل التالى على التحولات التى طرأت على التنظيم القانونى الذى تم 
تبنيه فى أثناء عقد التسعينيات . ومن أجل فهم أفضل معنى هذه التحولات سوف 


تعرض أولاً مراجعة سريعة لتطور أشكال إدارة هذه الخدمات : 


(1؟) كانت المطيات تدير فيما سيق الخدمات الحضرية » ثم أصيحت تدار على المستوى الوطنى أو الإقليمى 
خلال فترة الأريعيتيات إلى السبعينيات , قبل أن تنتقل الإدارة إلى القطاع الخاص من خلال بيع الأصول أو 
الأسهم قى القترة من 111/5 إلى 1 ؟؛ أنظر -كأكقا0!00/ ها :ع موهاء 8ع لمهت * ,لاعت ,01213 51 
ومنادكتاه ام ها ,( عل ممناعععال ها كنم )لوت ,510121 ,عروتصتصوط,اللخغط 08 | ما ,"مروة ألم عم 
.61-80.م2 ,1995 ,هالع نامعء06 ها ركذيو ,عموننا يت كمتهطتنا عععاتارع5 065 

لمعما أه ,1988 باعق أردهج:606 أهعما ,1980 ,اعم كما ممه ومتممداط الامعممع60 لضعم ا (34) 
.مه ,بوع6 ه5104 .كك ,1992 باعم أماعروع 01 
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: أشكال الإدارة والتنظيم تحت ظل الاحتكار العام‎ ١-١ 


ظهرت الخدمات الحضرية المنظمة فى شبكات بشكلها المعاصر فى كولومبيا مع 
نهاية القرن التاسع عشر » بعد سنوات قليلة من تطور التقنيات المتاسبة على المستوى 
العالمى » فباستثناء المرحلة الأولى (حتى عام 197١‏ تقريبًا) والتى لا نلاحظ قيها أى 
تدخل للدولة المركزية '" , نشهد تعايشا بين الإدارات القومية والمحلية والخاصة 9 , 
وتاريخيًا تتسم أشكال الإدارة يتنافر الاختيارات والممارسات الإدارية » وتعدد النتائج 
فى حالة الحلول المؤسسية والسياسية والمالية المتماظة . ليس هناك أى سمة خاصة 
تفسر هذا التنافر وتيسر التقسيمات المتمظة فى نوع الخدمات (الكهرياء , الماء » 
الصرف الصحى ٠‏ جمع المخلفات) ٠‏ أى حجم المدن ٠‏ أى السياسات المتفذة . 


فى قطاع الكهرياء نلاحظ حركة يدأت مع تنظيم المؤسسات العامة على مستوى 
المحليات وعلى المستوى الإقليمى خلال فترة العشرينيات » عندما دخلت الإدارة الخاصة 
فى أزمة اتتهت بإنشاء المؤسسات العامة الوطنية . وفى مواجهة متطليات الترابط 
الوطنى . تم اتخاذ قرار بيدء أعمال ضخمة لتوليد الكهرياء من الماء . يهدف التمكن من 
نشر الخدمة فى المناطق التى لم تغذها المؤفسسات الإقليمية أو المناطق الأضعف 


(0؟) قى كولومييا ٠‏ لا يترك الحديث عن الدولة تقس الإبحاء لمثيله فى قرنسا » حيث تعتى بالدولة سواء المستوى 
القومى أو المستويات الإقليمية ( المديرية أو المقاطعة ) . ومن هذا جاءت الإشارة إلى ' الدولة المركزية ' عتدما 
نتحدث عن سياسة أو تدخل لما يطلق عليه قى قرنسا دولة . 

(1؟) لمزيد من التقاصيل حول المعلومات الواردة هنا ء انظر 567/1605 06 2005 120 ,أ1010ة0,5ل!!اللقط قل 

© امانع؟5 اعل هأزماكتا ها ,ماأعنهاة ذاننا ,0/اقعانات ,1995 ,طعلةاان) رهاموه8 ,وأطحواون لع كمقاانم 

-قع1/1! دتنداة,0ئل4ل01(! لقائة :1991 ,طاعلؤأات) ,هأامو850 ,ولأطومامن) جه عمل ذال ألفارهعاج نا وماءنلعديمة 

بطعلأات اعنا 005للاقناط 05نالاطع5 ع0 0طالالوع مز “موأقت1 " أت "ررمتادعن ها " دععتأتلمقك ,5علع0 

. .1993 ,تاعالاةاان) ,هاموهةا ,عمعةاطانام 520/605 06 2 كل انال201) إلا أنه التخفيف عن القارئ »حذقفتا المراجع الخاصة . 


104 


اقتصاديًا فى الدولة . وعلى الرغم من ذلك لم تختف المؤسسات الإقليمية , بل بن 
بعضها أصبح فى قوة المؤسسة الوطنية يل أكثر قوة . كما صاروا مساهمين فى هذه 


- 


المؤسسة : 


فى مجال المياه والصرف الصحى . يوجد معًا كل من نموذج المحليات والنموذج 
الوطنى . فى هذه الخدمات وكذلك فى قطاع الكهرباء ‏ ظهر فى يادئ الأمر العديد من 
محاولات الإدارة الخاصة 9") , والتى - يصفة عامة - سرعان ما حلت محل نظام 
المحليات. فى المدن . حيث ديناميكية التنمية الحضرية أكثر قوة , قوى نموذج المحليات 
وظل حتى هذا اليوم آلية الإدارة السائدة . أما فى التكتلات الأقل عدرًا . فمنذ فترة 
الأريعينيات ظهرت أشكال لتدخل الدولة المركزية والتى أدت إلى إنشاء معهدين وطتيين 
يخول إلى أحدهما البناء والإدارة وتشغيل الأنظمة فى 45٠‏ مقاطعة متوسطة وقليلة 
عدد السكان , وإلى الآخر تطوير يرامج الإدارة المجتمعية فى المقاطعات التى يقل عدد 
السكان بها عن ٠٠0؟‏ نسمة . 

وسرعان ما تجح تموذج المؤسسات المحلية (مؤسسات متعددة الخدمات فى يعض 
الأحوال » ومؤسسات عديدة منفصلة فى يعض الأحوال الآأخرى) فى تحقيق نتائج 
إيجابية فيما يتعلق بالتوسع فى الخدمات وتكثيف التغطية , على الرغم من التزايد 
الضخم قى عدد السكان فى بعض التكتلات الكبيرة 9" والمدن متوسطة العدد ٠‏ بينما 
أدى هذا النظام فى مدن أخرى لها سمات شبيهة إلى فشل ذريع بسبب المحسويية 
والقساد والخلل الإدارى . 


(17) ليست قوية ٠‏ وفى معظم الأحوال بنظام حق الامتياز على الطريقة الفرنسية . 

(14) قى يوجوتا . عاصمة الدولة . ومدلين ٠‏ المركز الصناعى الرئيسى ء زاد عدد السكان قى أثناء قترة استيدال 
الواردات من أقل من ٠٠١...‏ نسمة فى بداية القرن إلى ٠٠‏ -,١00,ه‏ ى -0..-650,؟ تسمة على 
التوالى عام 1957 ٠‏ وفقًا لآخر إحصاء قومى . 
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فى أثناء النصف الأول من القرن العشرين ء لم تكن الخدمات الحضرية قد وصلت 
يعد إلى المكانة والأهمية التى تحظى بها اليوم فى المجتمع . ففى مرحلتها الأولى كان 
الاهتمام ينصب أساسا على توفير احتياجات الاستهلاك القطاعات المترفة فى المدن 
الكبيرة . وعلى مد الصناعة الوليدة (1) بالكهرياء اللازمة . أما فترة الستينيات فقد 
شهدت تحولاً مهما نظرا لتأثير العديد من الظروف المتمثلة فى ضخامة عدد كبير من 
المراكز الحضرية » ليس فقط من حيث عدد السكان ٠‏ وإنما أيضًا من حيث تنوع أساسها 
الاقتصادى » مما استتيع اتساع الطبقات المتوسطة التى تتسم بعادات استهلاكية ذات 
طابع حضرى واضح جدا وانفجار الحركة الحضرية الناتجة عن نمى مناطق شعبية 
تمثل جزءًا لا يستهان به من المناطق الحضرية من خلال آليات " غير رسمية " أو ' غير 
قانونية " للتحول الحضرى. من ناحية أخرى ويالتوازى مع إنشاء المؤسسات الصناعية 
والتجارية المحلية والإقليمية , والمنشآت العامة الوطنية . ظهرت التدفقات التقدية 
الخارجية المقدمة من البنك متعدد الأطراف بهدف تمويل إنشاء وتطوير نظم إمداد 
الخدمات العامة . 

وهكذا دخلت الخدمات العامة المنزلية فيما يطلق عليه " برامج تمويل التنمية " 
والتى تعد امتدادًا لبرامج إعادة بناء أورويا فيما بعد الحرب وتكييقًا لها فى دول العالم 
الثالث. وهنا كان أول إدراج للخدمات العامة ضمن نظام متعدٌ للجنسيات أو دولى . 


قيما يخص التنظيم بمعناه الصريح قسماته الأساسية فى هذه الآونة نعرضها 


)١9(‏ يدأ اتتشار استخدام الأجهزة الكهريائية المنزلية فى نهاية الأربعينيات ٠‏ فحتى فى الأسر الغنية ٠‏ لم يستخدم 
التيار الكهريائى إلا فى “الجزء الاجتماعى " من المنزل ٠‏ أما قى الغرف الأخرى وإاتحضير الوجيات , فقد 
استمر استخدام الوسائل والأشكال الآخرى غير المزودة بالتيار الكهريى. فى الثلاثينيات ٠‏ أنشات مؤسسة- 
الخدمة العامة يمدلين أول محطة لتوليد الكهرياء من القوة المائّية ذات سعة كبيرة وقامت يأعمال الدعاية من 
أجل توزيع الكهرياء . كما اكتسي الماء الجارى أيضًا أهمية لأسياب ترتيط بالصحة العامة غير أن إنشاء 
المجارى لم يكن قد اعتبر بعد أولوية بالتسبة السكان . 
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فيما يلى : فى البداية » فى إطار احتكار الدولة » الذى يحكمه ضمنيًا مبادئ الخدمة 
العامة والمصلحة العامة تبعًا للنموذج الفرتسى , كانت الدولة تتحمل مسئولية توفير 
الخدمات وضمان الشروط اللازمة لتعميمها(*) . وخارج هذه القوانين . ظهرت أول 
أداة حقيقية للتنظيم القانونى عندما أصبح تمويل الينك متعدد الأطراق(!؛) لأعمال 
التوسع فى أنظمة توزيع الخدمات أمرا ذا أهمية. غير أن الأمر يتعلق هنا بتنظيم من 
نوع فريد ٠‏ قالبنك متعدد الأطراف لا يستلزم ولا يشترط صياغة معايير عامة , لكنه 
يفرض من خلال عقود الاقتراض الخارجى ٠»‏ على كل مؤسسة وطنية كانت أى محلية 
تلجأ إليه . نموذج آداء الخدمات نفسه ٠‏ والذى يقوم على : 

- تبنى الهياكل والشرائح التعريفية التى تسمح على الأقل بتمويل تكاليف 
التشغيل والإدارة ‏ وإذا أمكن توفير فائض يضمن سداد الدين والاستثمارات . 

- ميادئ الشفافية والكفاءة فيما يتعلق بالميزانية والجوانب المالية . 


وبؤثر تطبيق هذين المبدأين على أحد عناصر إعادة توزيع العائدات (أى عتاصر 
الدولة الراعية) من خلال أداء الدولة لهذه الخدمات , أى تطبيق الدعم المتقاطع من أجل 
تسهيل حصول القطاعات الأكثر فقرا من السكان على الخدمات 9؟) . 


(50) لم تكن المعايير الشرعية أو القانوتية المسنونة فى هذه المرحلة كثيرة » ويخاصة حتى فترة الستينيات » فقد 
كانت هناك المعابير المؤسسة للمؤسسات أو المنشات العامة الوطنية , والنظم التى تسمح بإنشاء المؤوسسات 
المحلية . ويعض النظم المرتبطة باستخدام المياه لأغراض نوليد الكهرياء أ لتغذية المراكز الحضرية ٠‏ وتلك 
المحددة لأساليبٍ دعم هذه الخدمات على المستوى المحلى أو تطويرها . من قيل الدولة المركزية . أما معابير 
التعريقات قتحددها المجالس المحلية . 

)2١(‏ الجمعية الدولية للتنمية , الينك الأمريكى للتنمية , البتك الدولى لإعادة التعمير والتتمية الذى أصيح قيما بعد 
البنك الدولى . 

(47) يتم تطبيق شرائح تعريفية عالية على القطاعات الصناعية والتجارية وعلى المستخدمين المقيمين ذوى الدخول 
المرتفعة ( أحيانًا ما تكون هذه الشرائح مرتقعة عن متوسط تكلقة أداء الخدمة من أجل توفير تعريقات مدعمة 
للمستخدمين الققراء . 
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أما عن الفاعلين المشتركين فى هذه المرحلة فيمكن تحديدهم بسهولة فى موظفى 
البنك متعدد الأطراق ٠‏ وموظفى المؤوسسات المحلية للخدمات العامة , أو المؤفسسات 
اللامركزية على المستوى الوطنى ء أو هؤلاء العاملين فى الأجهزة الوطنية المسئولة عن 
السياسات الكلية مثل الإدارة الوطنية للتخطيط ووزارة المالية . وتحت تأثير البنك متعدد 
الأطراف ٠‏ يدأ فى الظهور نموذج للإادارة يسعى إلى الاحتماء قدر الإمكان من تدخل 
الأجهزة ذات القاعدة الشعبية مثل المجالس المحلية . بل وأيضًا المجلس الجمهورى . 

فى نهاية الستينيات تأسست أول مؤسسة مستقلة للتنظيم وهى المجلس القومى 
للتعريفات 1285,ها 0 22615031 قأودال ١‏ التايع للإدارة الوطنية للتخطيط : والمسئول فى 
بادئ الأمر عن تحديد معايير تقسيم وحساب التعريفات » ثم وضع الشرائح التعريفية 
لكل مؤسسة تعمل فى الدولة . وخلال فترة الإعداد لإصلاح اللامركزية » أثار احتمال 
انتقال هذا القرار إلى المجالس المحلية جدلاً واسعًا . ونستنتج من ذلك ٠‏ أنه فى حالة 
الربط بين تحديد التعريفات والمصالح الانتخابية لأعضاء المجالس المحلية . نخاطر 
بدفع المؤفسسات إلى الإفلاس وإلى خلق أشكال من عدم العدالة . وهكذا تظل مهمة 
تحديد التعريفات موكلة إلى هذه المؤسسة الوطنية للتتظيم . 


وعلى الرغم من عدم استقرار الوسائل المالية المقررة للخدمات المنزلية » وتنوع 
نتائج إدراتها . والحدود التى فرضها مبكراً جدًا الممولون على آليات الدولة - 
الراعية(”*) . فقد شكلت الخدمات العامة المنزلية » يصفة عامة » إحدى الآليات النادرة 
والفعالة لإدماج الأحياء الشعبية!؛ *) فى المدينة . فكما يقول كوينج ' لقد كان قصر 
الخدمة العامة تحت قيادة الدولة هو الآلية الرئيسية لتأكيد وتطبيق التضامن الاجتماعى 
والإقليمى ٠‏ وكذلك ميداً الخدمة العامة الأساسى ٠‏ الذى يعتير ميداً عامًا "*؟) . 


(*8) أشكال ليس بالإمكان تفصيلها قى هذا المقال . 

(54) الأحياء المعروفة ب " غير الرسمية " ٠و"‏ غير الشرعية " »و العشوائية " . 

ركنا “06تأها عنوتفممةم'! عل عتمم ة كذومتأدعن0 .عتأطنام عمأبوعد عل عاممموولا" ,مولا ,0106© (45) 
15-26 مم ,1996 عرالوعامع؟ - أعاانسز 840.25 
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وقد تم هذا الدمج من خلال البرامج الاجتماعية لإعادة تأهيل الأحياء الشعبية : 
وأيضا من خلال برامج الدولة التى تقدم أراضى مجهزة بالخدمات كطريقة لحل مشكلة 
الإسكان ٠‏ أو كآلية للسيطرة على علاقات التدليس والسرقات فى شيكة توزيع الكهرياء . 
غير أن الاتفاق الضمنى , الذى تم تحت صورة المصلحة العامة , والذى تجسده الدولة . 
ونموذج الدولة - الراعية الذى لم يتحقق أيدًا » يتسم بالضعف , حيث إن المحسوبية 
والفساد فى بعض الحالات , والنموذج التكنوقراطى القائم على العلاقات الوثيقة مع 
البنك متعدد الأطراف ومع مؤسسات البناء الوطنية الكبيرة التى تسيطر على تحديد 
أولويات الاستثمار لصالح أعمال البنية الأساسية الضخمة - قد أثيتت سريعًا ضعف 
احتمالات تعميم الخدمة » وضعف مقدرة القطاعات الشعبية على تحمل تكاليفها . 

وخلال فترة السبعينيات والثمانينيات شكّل الصراع من أجل الحصول على 
الخدمات المنزلية أحد الأسياب الرئيسية للحركات الشعبية المناهضة (المعروفة 
ب" الحركات المدنية!*) *) () , فلقد تظاهر السكان قى العديد من مدن الدولة ضد 
التغطية غير الكافية . والجودة المنخفضة , والتعريفات المرتفعة للغاية . وطالبوا 
بالحصول على أحد أشكال الاستهلاك الجماعية النادرة مقايل إمكانية أن يصبحوا 
مواطتين وأن يندمجوا فى المدينة . 


؟١-7‏ الخصخصة - تشظى الخدمات ٠»‏ تشظى التنظيم » تشظى المدينة : 


فى كولومبيا كما قى دول أخرى من دول المنطقة » تم تبرير الخصخصة فى بادئ 
الأمر أساسًا على اعتبار أنها انتقاد لإدارة الدولة وييروقراطية هذه الإدارة ٠‏ أو تحديدا 


*أى كل ما هو ذو صلة بالمدينة أى المواطنة (المترجمة) . 
عم ومانامع مز, “لهلناف ول 5مع,ملهعام! " ,رماعولة ,0القا8نا8 ,مأعهمواه,مه5 ,_لفلططع8 (46) 
,1995 ,85لا بقاموه8 ,ومعاطنام دمأعيموة ول هاباصسازمت ,8علزات 081 605ل إ8ناط 10105/امع5 
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لما يظهر'فيها من محسوبية وقساد ء وهى اتتقاد شاركت فيه كل قطاعات المجتمع وفقًا 
لتصورات متنوعة وخطايات محتقة . ولهذا السيب من الصعب إقامة علاقة مباشرة بين 
متطلبات اليتك متعدد الأطراق وتبتى معيارية تايعة الدولة تهدف إلى إرساء قواعد 
الخصخصة . ومما لا شك فيه أن البنك الدولى كان يوصى منذ فترة طويلة باللجوء إلى 
وكلاء من القطاع الخاص لإدارة الخدمات , غير أن إدراج الخدمات العامة المنزلية فى 
دستور )١11911(‏ وإصدار قانوتين مقصلين عام 11914 (يحددان نظام الخدمات العامة 
المتزلية وقاتون الكهرياء) شكّلا عملية أكثر تعقيد لانتشار وإعادة تكييف الأيديولوجية 
اللديرالية الجديدة . 

لقد ساهم فى هذا الاتتشار - بالإضافة إلى ما يقرضه الممولون - المبادرة 
الملتحمسة للحكومة الوطنية التى أيدتها صفوة الدولة ومجموعات التكنوقراطيين داخل 
المؤسسات الرئيسية على المستوى المركزى . كما حصلت مشاريع القانون على موافقة 
مختلق القطاعات الديمقراطية ومتظمات المواطتين والمنظمات الشعدية والمنظمات غير 
الحكومية التقدمية التى رأت فى هذا القانون يديلاً عن النتائج المتواضعة لإدارة الدولة 
قيما يتعلق بالتوسع فى التغطية وتحسين جودة الخدمات وآليات الدعم أو إعادة التوزيع . 

لقد طرحت مشاريع القانون هذه فى لحظة احتدام الأزمة فى إدارة الدولة 
للخدمات » من حيث الفشل الإدارى والمالى للعديد من المؤسسات المحلية أى الإقليمية 
لتوزيع المياه » والترشيد الوطنى للتيار الكهريائى على مدار شهور طويلة » وصعويات 
التوسع فى التقطية , والمشاكل العامة المرتيطة بالجودة . وقد أدت هذه الأزمة إلى 
تسريع اشتراك القطاع الخاص وإدماج ميادئ القعالية . 


ومن ناحية أخرى على التقيض لما يحدث فى فرنسا حيث - كما يشير جويير - 
تسد المواجهة مع الدولة - الوصى ٠‏ فى عدة مظاهر منها ازدهار مظاهرات المؤيدين 


110 


الخصخصة ء التى تركز على أهداف محددة جِدًا 9:) - فإن الاتجاه الملاحظ فى 
كولوميدا وفى دول أخرى هى التحول من المطالب المحددة إلى المطالية بالإرساء الرسمى 
لقانون بحمًا عن تغيرات انطلاقًا من القيمة الخاصة للسمة العامة للقانون 48 , 

فى هذا السياق نحن ندعى ٠‏ "من خلال المرسوم' » تبنى شكل أقصى من 
الخصخصة .ء وهو ما يطلق عليه كوريان التحرير , باعتياره اتفتاحًا على السوق 
وإرساءً للمنافسة . الأمر الذى يتطلب معيارية دقيقة تهدف إلى " تنظيم " التحرير » 
وتحديد قواعد اللعبة من أجل تشجيع مشاركة القطاع الخاص . 


: ١983 دستور‎ ١-7-؟‎ 


باعتباره أول إصلاح شامل منذ 1847 ١٠‏ ووفقا لرأى واسع الانتشار بين مختلق 
الفاعلين الاجتماعيين , يعد هذا الدستور الذى صدر عن جمعية تأسيسية منتخبة 
بمثابة ميثاق جديد للمواطن فى إطار يسيطر عليه العنف العام , ويمثاية آلية أساسية 
للتحديث والترابط الاجتماعى9؟) . 


142م, امه ,1تقعقمل (47) 

(54) توضح دراسات أخرى تمت قى أمريكا اللاتينية هذا الاتجاه , انظر بصفة خاصة كما 2 ه الاق 
,معلاعاية عل مزوعاه0 اع ,مهنبعاما ,مطععععل أ /ا 0202م 16020م0):م ظا ,لهلناء هأ ,متممامة بقلاعاثات 
-0080158 :8511 ناج »اللوأع50 كأأورل ععل لاعزدوع" ٠‏ بقلأعجلم هنناكا0 ,عض الا 1ل قاللؤلات أ ,1990 
-1979 200665 165 05هل عاحامهد نهنا ماع85 ق كت ع0 كعلناغ ) 5لداعه5 كعرونائامم أت كعئتدااممم كومتا 
1992 بعنومامء0؟5 هه ماع00 عل م1856 ,211555 رووط , (1988 

(59) انظر قى هذا الصدد ء تحليل يه ع0مهاوانا 1 عل عاننأنا؟ أت فككقم بأععمة2 " ,أعامق0 ,1 انام طم 
وأطورهاه© ها , (ع0 صمناءهرتل ها دانامد ) مقتأكرط© ,6505 ,أعطعام موعل ,تأعانا0ه 8 ما , 'وأااهوامت 
لمع !ا ,كتئج ,عكتهدغ الل مرغ أذأامعا نال عطنات "1 
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لقد سبمح اشتراك جماعات حرب العصابات التى تخلت عن الكفاح المسلح من 
أجل المفاوضات (فقد حصلوا على ١1‏ مقعدًا من مجموع )١١‏ » ويعض الأقليات 
الهندية والدينية , إلى جانب ممثلى الحزيين التقليديين!”) بأن نجد فى الجمعية 
التآسيسية انعكاسًا صادقًا لتعدد القوى والمصالح الموجودة فى الحياة الوطنية . ومما 
لاشك فيه فإن الامتناع عن التصويت فى أثتاء اتتخاب أعضاء هذه الجمعية 
التقسيسية كان مرتفعًا جدالا*) » غير أن شرعية هذه الجمعية , بعيدًا عن التصويت » 
تأتى أساسًا من كونها تمثيلاً للمجتمع الكولومبى2”") . 

ويتسم دستور عام 5 بإعلانه شديد الاتساع للحقوق ٠‏ ويتكريسه لتغيرات 
عميقة مقارنةٌ بالدستور السايق ٠‏ الذى كان مبنيًا حول مفهوم الدولة المحافظة والمركزية 
والمطلقة . فى الفصل الذى يتناول يوضوح الخدمات العامة المنزلية » توجد عبارتان 
تريطان الخدمات الحضرية بالأهداف الاجتماعية للدولة » وهو ما يعنى التزام الدولة 
بضمان أآداء هذه الخدمات لكل السكان (' ترتبط الخدمات العامة بالغاية الاجتماعية 
للدولة . فمن واجب الدولة أن تضمن الآداء الفعال لهذه الخدمات لكل سكان الإقليم 
الوطنى ') . لكن فى الوقت نفسه تم تأكيد - من جديد - حقوق أخرى , مثل الحق فى 
حرية المؤوسسات , والحق فى المنافسة . بل كفل الدستور أيضًا انفتاح الخدمات 
المنزلية على السوق أمام كل الفاعلين الاقتصاديين ("يمكن توفير الخدمات العامة من 
قبل الدولة . بشكل مباشر أو غير مباشر . من قبل جماعات منظمة ٠‏ أى من قبل 
القطاع الخاص)). 


(00) يمكن أن نضيف الضغط المباشر وغير المباشر لتجار المخدرات . 
)0١1(‏ يعد استمرار الامتناع عن التصويت بشكل واضح أحد سمات أداء النظام السياسى قى كولومييا . 

,اهمه ,اهناك © ,6805 ,أعطعنالا-مدول ,مع ناواالقا8 (52) 
مرجع سايق , حصلنا منه أيضًا على المعلومات السايقة. 
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لقد أدخل الدستور الجديد كيانات ج١يدة‏ , فقد أنشاً يصفة خاصة , محكمة 
دستورية منتخبة من قبل مجلس شيوخ الجمهورية , " يخول إليها حفظ وسيادة 
الدستور" 9'*) . وكفالة الحماية للمواطنين . مما يمكّن أى شخص من اللجوء إلى 
القضاء . سواء ينقسه أى من خلال محام » فى أى وقت وفى أى مكان » من خلال دعوى 
تمييزية وسريعة » للمطالبة بالحماية السريعة لحقوقه الدستورية الأساسية عندما تتعرض 
هذه الحقوق للانتهاك أو التهديد بالقعل أى بالإلقاء من قبل أى من السلطات العامة . 

فضلاً عن ذلك أرسى الدستور - كوظيقة رئاسية - تحديد السياسات العامة 
لإدارة الخدمات العامة المنزلية والرقابة عليها . وكذلك التفتيش والإشراف على أجهزة 
الخدمات , أى مهمة التنظيم بالمعنى الأمريكى . ولاحقًا قام قانون الخدمات العامة 
بتفويض هذه المهام إلى ثلاث مؤسسات إدارية متخصصة (لجان التنظيم 9")) تكون 
مسئولة عن زيادة المنافسة والرقابة على استقلال النفوذ من قيل المؤسسات المحتكرة » 
حيث كانت نظارة الخدمات العامة مكلفة بالرقاية على المؤوسسات . 


7-7-9 المبادئ الأساسية لنظام شرعى جديد: 


- إدخال متطق المنافسة وإلغاء احتكار القطاع العام من خلال تطبيق الشكل 
الأقصى للخصخصة , أى من خلال فتح السوق أمام كل القاعلين الاقتصاديين » حيث 
إن لهؤلاء الحق فى الدخول إلى القطاع دون تصريح مسبق ٠‏ ودون المرور بمرحلة تقديم 
عروض الأسعار ودون وجود احتمال لأن تقوم السلطات العامة بمنع هذا الدخول . 


(51) وهى وظائف كانت تباشرها حتى ذلك الوقت محكمة العدل العليا . 
(08) بعين رئيس الجمهورية نصف الأعضاء . حيث إن بقية الأعضاء من الوزراء المختصين . تعد هذه اللأجان 
مستقلة تمامًا عن مجلس الشيوخ . 
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- تشظى الخدمات التى كانت حتى ذلك الحين مجمعة داخل تنظيم واحد يضم 
جميع قطاعات العمل من تخطيط وتمويل ويناء واستغلال *”) . والهدق هو عرزل 
أو استقلال المكونات أو المراحل التى يمكن إدخال المنافسة فيها أو تلك التى يمكن أن 
تكون مريحة ء ويالتالى جاذية لرأس المال الخاص ٠‏ وذلك من خلال استخدام مختلف 
المناهج ويإلغاء أية علاقة تريط الخدمات بالغايات الإدارية الإقليمية والسياسة الحضرية . 
وهكذا يتم الفصل بين إنتاج وتوزيع الكهرياء . والحماية الييئية للمجارى المائية , 
وتجميع المياه وتخزينها ثم توزيعها ...إلخ . وقيما يتعلق بالطاقة الكهريائية تم إدخال 
قطاع جديد , ألا وهى الخاص بكيار المستهلكين الذين يتحركون وفقًا لشروط السوق 
من خلال بيع الطاقة فى اليورصة . مما يسمح لكيار المستخدمين الصناعيين ولكل من 
يستطع شراء التيار الكهريى بكميات كبيرة من إيجاد أقضل تعريقة للسوق , بيتما 
يظل المستخدمون المنزليون خاضعين لاحتكار الدولة. 

- الميل إلى تحويل التعريفة إلى أسعار وتعديل نظام الدعم المتقاطع , الذى لم يعد 
يستفيد منه اللمستخدمون ذووى الدخول المرتقعة . وإن كان يمول من الموازنات العامة 
للمقاطعات أو للدولة . التى يجب أن توفر للمؤسسات المبالغ اللازمة من أجل أن يتمكن 
المستخدمون ذوو الدخول الأقل من تسديد التعريقة الأقل ارتقاعًا . وهكذا من خلال 
تطبيق صيغة جديدة للحسابات مقارنة بالنظام السايق » أوضحت الممارسة أن تعريفة 
المستخدمين ذوى الدخول المرتفعة قد سجلت ميلاً إلى الانخفاض بينما اتجهت تعريفة 
القطاعات الأكثر فقرا نحو الارتقاع بشكل واضح . 


95-9" تشظى النظم : 


يتجسد تشظى التنظيم القاتونى للدولة الحكومية فى تعدد مناهج التنظيم التى 
تتصل قليلاً يبعضها البعض . على سبيل المثال ٠‏ التعاقدات مع المقاولين من القطاع 


-ك1001 5 ,12011 ,نوما وأ علتأها عناوأغائة لع م100أدكألهده لأ لكمتءا 12 " ,امون ,0010 (55) 
-06 ها ,كاب ,ع0ص0إلاع مع 5135انا كععالااع5 065 315521100/اأام ها ,(ع0 لومتاعع :أل ها كنامد) لامع ,مع 
-152.م ,1995 ,عانعنائامه 
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الخاص ٠‏ ولجان التنظيم . والمحكمة الدستورية , والمؤسسات العامة أو التابعة للدولة 
السسة. ١‏ 


التعاقدات مع المقاولين من القطاع الخاص : 


على الرغم من السمات والأهداف التى يتسم بها التشريع الجديد والسايق ذكرها 
لم يستقد المقاولون من القطاع الخاص (على المستوى الدولى والوطنى) من حرية 
الدخول إلى السوق ,. مفضلين العمل تحت شكل حق الامتياز أى مشتقاته مثل نظام 
.08.0 ")و .8.0.0.1 وبالتالى تلجأ الحكومة الوطنية أو الإدارات المحلية يصفة عامة 
إلى الدعوة لتقديم عروض أسعار لتشييد أو بيع أصول الإتتاج الكهريائى » أو لإعطاء 
مجموعات أسهم المؤسسات للشركاء المهنيين (المتمتعين بالخبرة فى هذا القطاع) الذين 
يجليون معهم المعرفة إلى جانب رأس المال. لقد أبرزت هذه الإجراءات مواقف واضحة 
لعدم التوازن قيما يتعلق بتقسيم الالتزامات والمخاطر بين القطاع العام والخاص » 
حيث نجد حول المائدة نقسها ‏ من جانب , ممثلى المؤسسات الذين يتمتعون بخبرة 
دولية واسعة فى المجال ويشكلون جِرءًا من المجموعات متعدية الجنسيات قوية الاتدماج 
(*) يساندهم فى ذلك الشركات الدولية لتقدير المخاطر وتقديم استشارات الاستثمار 
إلى جاتب مكاتب المحاماة الدولية . ومن جانب آخر موظقى المحليات يراققهم فى 
أحسن الحالات الموظفون الوطتيون , الذين اليا ما لا يجيدون منطق الأعمال 


بعأكمتما لمح معتوعم0) ونظام على التشغيل والامتلاك والتحويل 8001 (عنكعتها لصت 0/60 ,علق م0) (المترحمة). 
م6 انظر أه.مه "06نأها علاوكعددة لع لمناهكالهصم ناه مكصقءا ها " رأكدعا! ,0010/06 . 
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والاستثمارات فى المجال , والذين تثار حولهم اتهامات بالفساد واستغلال النقوذ فى 
عملية الدعوة لتقديم عروض الأسعار. 


فى يادئ الآمر كان الهدف هو البحث عن إسهامات على مستوى التطورات 
التكنولوجية » وتقنيات الإدارة » والإستراتيجيات التجارية والإدارية الجديدة » غير أنه 
مع الأزمة الاقتصادية والمالية التى اجتاحت كولومييا منذ عدة سنوات » بدت الخدمات 
الحضرية المنزلية كفرصة للحصول على موارد مالية » لدرجة أن الحكومة الوطنية 
نفسها انطلقت سعيًا وراء إيجاد مشترين فى الأسواق المالية المضارية على الرغم من 
النتائج المشكوك فيها ٠‏ ذلك أن حتى هؤلاء الرأسماليين يصعب إقناعهم ولا يقررون 
الاستثمار إلا إذا كان هناك مبدئيًا تخفيض كبر لقيمة المؤوسسات. 
ويعد العقد عن جدارة ٠‏ باعتباره أداة قاتونية » كما هو الحال بالنسية للتمويل 
المقدم من البنك متعدد الأطراف - آلية للتنظيم. فعلى النقيض من ميداً التنافسية » 
يمكن من خلال التعاقدات خلق احتكارات إقليمية يعيدة المدى لصالح المؤسسات التى 
تمت خصخصتها ٠‏ أو لمشيدى البنية التحتية (تعاقد بالمد الحصرى طويل المدى فى 
منطقة معينة) » ويتم تحديد شروط الدعم بموارد من الموازنة الوطنية الخاصة يعمليات 
الخصخصة!"") . وأخيرا وهو الجانب الأكثر أهمية » يتم وضع شروط خاصة 
بالتعريقة. 


(04) نلاحظ حالة المؤسسات المسئولة عن بناء الأصول , والتى تحصل على موافقة أجهزة الحكومة الوطنية لطلب 
القروض اللازمة لتتقيذ الأعمال , ويمعتى آخر لا يقدم المستثمر الأجنبى حتى موارده الخاصة وتقع مسئولية 
ما سيقوم بتنفيذه على عاتق الموازتة الوطتية . 
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لجان التنظيم والمؤسسات العامة المحلية : 

كان :من المفترخن أشاسا أن تمثل هذه اللجان محور المنظومة الجديدة لتنظيم 
الخدمات ٠‏ غير أن واقع عمليات الخصخصة سرعان ما حرق هذا الدور. وقد سبق أن 
أشرنا من قيل إلى بحث المقاولين من القطاع الخاص عن التنظيم من خلال التعاقدات 
(الامتياز , أى الاكتتاب فى الأسهم والإدارة , أو الإدارة بالانتفاع ...إلخ) . والذى 
كفن عنام فى أثناء التطبيق عن مفهوم السوق الحر وشروط المنافسة , حيث إنهم 
يشترطون بصفة عامة فى هذه التعاقدات - التدخل القانونى للدولة الوطنية » وذلك من 
أجل الحصول ليس فقط على الاحتكار الإقليمى » كما سبق أن رأينا , لكن أيضا للتاكد 
من أن المؤسسات التى يتم الحصول عليها سيتم تنقيتها مالدًا » كما سيتم تحريرها من 
الأعباء المهنية السابقة ؛ أى أن الدولة ستلتزم بتوفير التمويل للمستخدمين الأكثر فقراً » 
حتى لا يتم تقليص هوامش الأرباح المتوقعة وتفادى إثارة الأوضاع الاجتماعية 
المتفجرة التى يمكن أن تعرضهم للخطر . 

من ناحية أخرى يتذمر المقاولون من القطاع الخاص مما تتسم يه القواعد العامة 
من التفصيل والغموض (المعايير القانونية ومعايير لجان التنظيم) . والتى لا تمثل » من 
وجهة نظرهم . ضمانًا للمنافسة - وإن كانت يقدر ما تشكل عاملاً لعدم الاستقرار 
وضعف الأمن القانونى. 

فى مثل هذه الظروف تتقلص فرص قيام لجان التنظيم بالمهمة المخولة إليها . 
فعلى سبيل المثال تركز لجنة المياه دورها على فرض معايير إدارية ومالية جديدة على 
المؤفسسات العامة المحلية . وعلى المقاطعات التى تدير الخدمات مباشرة والتى تعمل 
وفق منطق مختلف تماما. 
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القضاة والمحاكم: 


من خلال ممارسة اللجوء إلى الحمايةل*) » يشكّل كل من القضاة والمحكمة 
الدستورية جزءًا من مجموع الأجهزة المشتركة فى تتظيم الخدمات الحضرية » حيث 
يمكن للمواطن أن يلجأ إلى قاض من أى اختصاص قضائَى (جنائى » مدنى ؛ تجارى 
أو أعمال) لطلب حماية أحد الحقوق الأساسية , ويقوم كل من محكمة العدل العليا 
ومجلس الدولة ياليت فى الدعاوى , وتتلقى المحكمة الدستورية بشكل آلى أحكام 
الحماية المؤكدة وتختار بيعضها للمراجعة . وميدأ اللجوء إلى الحماية الذى يعد أحد 
أكثر إسهامات الدستور الجديد المثيرة للجدل فى كولومييا » قد استخدمه المواطنون 
بشكل واسع ولمطالب شديدة التتوع ("') . ويعد الحق قى الحصول على الخدمات العامة 
أحد المطالي الأكثر شيوعا , وقد اعترف القضاة والمحكمة الدستورية بالحق "الواجب 
حمايته" قى الحصول على المياه الجارية والصرف الصحى والكهرياء . ولقد تم الريط 
بين هذه الحقوق وحقوق أساسية أخرى مثل الحق فى الحياة والصحة والبيئة الصحية » 
على اعتيار أن هذا الحق يشتمل على وجود الخنمة مع جودة الأداء على جد سواء . 
ولقد أقر كل من القضاة والمحكمة به يمكن القيام يدعوى للحماية قى الحالات التى تكون الخدمة 
فيها مقدمة من خلال شخص .ء وعندما يتم انتهاك الحقوق الأساسية من قيل السلطات. 


(055) توجد صورة مماثلة لذلك فى أسيانيا تحت اسم ) 3,208/0 08 50انان6اللجوء إلى الحماية ) وفى ألمانيا 
تحت اسم اللجوء الدستورى . 
)٠١(‏ انظر فى هذا الصدد -تطتح'! عناصم لعلرماك ذال علد ,عاأعانة 06 ومتاعج" 1" رمكمل اإعنامهالارممعمعن 
0016,ه201) ها , (06 لمتاعععال 13 كنام50 ) القتأكار!ات) ,605 ,أعالداء]آيط-موعل ,تاعانا 0 للف اظ مز "علدنا 
.1996 _لأشعلط! ركأمةط ,ع؟أهو16قص مرغ أامها دال وطاناه' ١‏ وفقًا ترثى الكاتب . خلال الستوات الثلاتث 


ونصف الأولى من تطبيق هذا اللجوء ٠‏ كان هناك -.. ,4/! حكمًا يالحماية ٠‏ بيتما يلغ العدد فى ألانيا 
54,517 خلال 5٠‏ سنة , وفى إسبانيا 14,704 قى ٠١‏ ستوات . وخلال نفس القترة راجعت المحكمة 
الدستورية ه/51,١‏ حكما . 
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وعلى الرغم من اقتتاع المحكمة الدستورية بأن الحق فى الحصول مجانًا على 
الخدمات لا وجود له » فقد تم استعادة عدد من مبادئ الدولة - الراعية من خلال هذا 
الطريق . قفى بعض الحالات ‏ أمر القضاة السلطات العامة (مثل العمد والمحافظين 
المحليين) بالتنقيذ العاجل لأعمال الينية التحتية من أجل حل مشكلة جسيمة تتعلق يمد 
الخدمات أى تشغيلها('") . 

ولأسباب تتعلق بالمساحة » لن نتمكن من أن نعرض هنا أشكالاً أخرى للتنظيم 
كتلك التى قامت يها أجهزة البيئّة والإدارات المحلية. وفى ختام هذا الفصل تؤكد 
صعوية التعايش أحيانًا وانعدام التواصل فى الأغلب بين مختلف التنظيمات ٠‏ فهناك 
تنظيم تكنوقراطى يهدف إلى تشجيع السوق والمنافسة , والتنظيم فى إطار الإدارة 
المحلية ويتم فى ملعب المصالح الانتخابية وممارسة المحسويية » وتنظيم منيثق عن 
التفاوض مع المقاولين الدوليين من القطاع الخاص ء وتنظيم القضاة الحريصين على 
الحفاظ على ميدأ الدولة باعتيارها تجسيدًا وضمانًا للمصلحة العامة . 


: تشظى المدينة‎ 4-7-١ 
لقد أدى توقف احتكار الدولة وانقتاح السوق إلى خلق عامل إضافى للتشظى‎ 
. وتفكك الإقليم الحضرى‎ 


قمن بين قطاعات السكان ذات الدخول المرتفعة الذين يشعرون بالضرر نتيجة 
للتعريقات المرتفعة ومشكلات جودة الخدمات ‏ اجأ البعض إلى طرائق المد الذاتى (مثل 


)1١(‏ قى إحدى الحالات المثيرة جدًا » أصدرت المحكمة لعمدية قرطاجنة , وهى مدينة بيلغ عدد سكاتها 
8٠١ , ٠٠٠‏ قسمة وتعد مركرًا سداحدًا رئيسيًا على الشاطئ الكاريبى » وتشتهر يتراثها المعمارى الاستعمارى - 
أمرا يوقف منح تراخيص اليناء طالما لم تحل مشكلات تلوث الخليج الناجمة عن عدم معالجة المياه المستخدمة. 
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بناء محطات حرارية لإنتاج الكهرياء باستخدام أحدث التكنولوجيا ‏ مما يسمح 
للمناطق الصناعية بالتغذية الذاتية من الكهرياء بأسعار متخفضة » وتجمعات سكاتية 
ذات مستوى مرتفع تحصل ذاتيًا على الخدمات أو تشتريها بالجملة بأسعار منخفضة) . ' 
لم يؤد هذا التصرف إلى الاتفصال المادى القعلى فقط , وإنما أضر أيضًا - وبشكل 
جوهرى - بفرص التضامن الاجتماعى انطلاقًا من إعادة توزيع الدخول . فبانسحايهم 
من دائرة تمويل الخدمات . تحررت الطبقات الاجتماعية المترفة من الالتزام بتوقير 
الأموال المطلوية لتسهيل حصول القطاعات المحرومة على هذه الخدمات . 

وأخيراً يبدو أنه قد حل محل الرؤية السائدة - التى سبق أن أشرنا إليها - بشان 
المدينة الشعبية , تلك التى يجب إدماجها وتنظيمها من خلال التصديق القانونتى على 
سندات الملكية وريطها بشبكات الخدمات العامة . رؤية أخرى يرول فيها ببساطة هذا 
التناقض بين القانونى وغير القانونى وتدرج كبديل يعيش ينجاح فى منطق السوق . 
ففى إطار الخصخصة تعتير " الجماعات المنظمة " كما يسميها الدستور , بمثابة أكثر 
العناصر مسئوليةٌ عن أداء الخدمات والذى يجب عليه بيساطة التكيف مع قواعد اللعبة الجديدة . 

وفى الختام فلقد غيرت الخصخصة يعمق منطق أحد العناصر الأساسية لتصور 
الفضاء الحضرى ولإرساء أشكال الحياة الجماعية ٠‏ ألا وهى شبكات الخدمات. ففى 
المجال نفسه "يتصارع" الآن كل من خدمات الإمداد الذاتية التى تقوم يها جماعات 
السكان المترفة المقيمة 'يالضواحى" مستدعين فى الذهن الصورة الأمريكية , 
والمؤسسات الأجنبية التى تحصل على الاحتكار فى يعض المناطق أى التى تتمكن من 
السيطرة على المؤسسات العامة , القائمة حتى ذلك الحين على أشكال من الإدارة التى 
لا تخلى من مضارية المصالح قصيرة المدى . والمؤسسات العامة التى يتهشها الفساد 
والبيروقراطية » والجمعيات وجماعات السكان التى يجب أن تحل مشاكلها الخاصة 
بالحصول على الخدمات فى أسواً ظروف من الجودة وغاليًا التكاليف. 
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وعادة ما يتم تحليل الإمداد الذاتى الذى يقوم به السكان على أنه إستراتيجية من 
ضمن إستراتيجيات سياسات الليبرالية الجديدة لعدم التزام الدولة الاجتماعى » بل 
وأيضا كبديل سياسى للرد على أسلوب الإدارة الحصرى وغير العادل . لا توجد إجابة 
سهلة . ففى كولومبيا » ويصقة عامة فى أمريكا اللاتينية » يظل الصراع من أجل 
الحصول على الحد الأدنى من ظروف الحياة المادية من الأرض والسكن والمياه 
والصرف قى قلب صراعات الحياة الحضرية وأشكال ممارسة المواطنة . وتنجم 
المعضلة التى أثارتها الخصخصة عن تيدل مظاهر وممارسات معارضة المواطتين » 
والتى كانت توجه فى الماضى ضد دولة غير فعالة وغير عادلة » بينما يتظلم المواطنون 
اليوم من دولة تظل الملجاً الأخير ٠‏ الذى لا يمكن استبداله حتى الآن . لإعادة الاعتبار 
للمطالب الاجتماعية . 


ويقاس على ذلك أيضًا قاتون الدولة » فليس من السهل الآن إثارة الخلاقات حول 
إمكاتياته للعمل كأداة * للتحرر " ولضمان أفضل ظروف للحياة » أى كمجرد تعبير عن 
التحولات الناجمة عن العولمة والتحرير . ويبدى أن سعى الكولومييين إلى تحويل ما 
يطلق عليه الرهانات الإستراتيجية إلى معايير عامة يقودهم بالأحرى إلى أشكال جديدة 
من الانقسام الاجتماعى والاستبعاد . وقد يكون هذا الوضع شركًا يقع فيه مجتمع 
يحتاج بشدة إلى إعطاء القانون القدرة على إظهار مشاعر الحماية المتيادلة » وإن كان 
فى الوقت نفسه لا يستطيع أن يجد فى واقع قانون الدولة المواد والأدوات اللازمة 
للوصول إليها . 
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الجزء الثانى 
امحلى باعتباره محركًا للتنظيم 


تقديم : 

يخصص الجزء الثاتى من هذا الكتاب لعرض مجموعة من دراسات الحالة قى 
إطار الريط بين المحلى والعالمى . وييداً هذا الجزء بمقال ل 'بيت بيرجتماين” 
:6أ16 8631, يدعو فيه إلى إعادة التقكير فى الإطار المقوسسى للتنظيم 
الاجتماعى فيما يتعلق بالتنمية المستدامة . وفى الواقع يصطدم الإيمان المطلق للقائمين 
على الاقتصاد التقليدى بالتمو كوسيلة لحل المشكلات الاجتماعية: بإشكاليات العدالة 
التوزيعية . فالتفكير من منطلق "التنمية المستدامة" يدلاً من "النمو المستدام" يسمح 
بالأخذ فى الاعتيار لأهداف حماية الوسط الحيوىء والعدالة بين الأجيال وتقدم الدول 
المعروفة " بالدول النامية " . ويقترح المؤلف - دون إلغاء التمو الاقتصادى من الأهداف 
المرجوة - إعادة التفكير فى إطار مؤسسى يكون قادرا على إعادة وضع التمى 
الاقتصادى ضمن الأهداف الاجتماعية والإيكولوجية . 

وتوضح لنا القضايا التى يتناولها المؤلقون الثلاثة الآخرونء ولا سيما حول 
سياسات تنظيم سوق الحيوب العالمى والأمن الصحى والتعليم العالى,: التوتر القائم بين 
الاتجاهات نحو العولمة وردود الفعل المحلية . وتسمح التحليلات التجريبية فى الواقع 
يقهم أى البنيات حاضرة فى هذا الجدل بين المحلى والعونى » وما يُتبنى من 
إستراتيجيات, وذلك وفقًا للدراسة الميدانية. ويتعلق الأمر بصفة خاصة بفهم الخطوط 
المشتركة للتأثيرات ورهانات النفوذ فى مجال معين. ومظاهر الاكتفاء الذاتى التى 
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تهددها تأثيرات العولمة, بل وأيضًا الطريقة التى يستقيد بها القاعلون (الدول أو شبكات 
الدول) من حركة الغولة مع الاحتفاظ بهامش من المناورة» إلى حد ما كبير. 

ويعد مقال لوران كريميى: :7851© 654 ]ناها حول تنظيم سوق الحبوب تحليلاً 
لرهانات العولة بالنسبة إلى النفوذ الوطنى. لقد ظل فى الواقع تنظيم هذا المجال 
مقصورا لفترة طويلة على السياسات الوطنيةء لكن مع تطور الاتحاد الأورويى وإيرام 
اتفاقية الجات عام 1194 بصفة خاصة: بدأت فى الظهور محاولات ل ' إلغاء وطنية " 
الأسواق الزراعية . لقد واجهت عمليات العولمة هذه مقاومات محلية تمت تحت ضغط 
مجموعات المصالح الوطنية (ويصفة خاصة المتتجين) والتى كانت تمارس - فى إطار 
النظام الذى تسيطر عليه الدولة - نفودًا قويًا على القرارات المتخذة فى هذا الشأن . 
ومن ناحية أخرى استفادت يذلك الدول الكيرى المنتجة للحيوب مثل الولايات المتحدة 
الأمريكية من سلاح حقيقى للضغط السياسى على الدول المعتمدة على الصادرات 
الأمريكية . وهكذا أدى انتقال مستويات القرار إلى المستوى المتعدى للوطنى (الاتحاد 
الأورويىء ومنظمة التجارة العالمية) إلى الحد من النفوذ المحلى ويالتالى إلى تبنى 
مجموعة من الإجراءات التى من شأتها تحقيق التجانس لإجراءات الدعم . ويتعلق الأمر 
يصفة خاصة يتنظيم إجراءات الدعم الداخلى للسوق الزراعى (دعم المنتتجين 
والمصدرين ٠‏ إلخ) . وتتكفل اللجنة الزراعية تحت رعاية منظمة التجارة العالمية بالتاكد 
من تنفيذ هذه الاتفاقيات والإشراق عليها . غير أن كريميو يلاحظ أن المستوى الوطنى 
ما زال يحتفظ يأهمية رئيسية. فمن خلال انتقال بعض آليات الدعم إلى السوق 
الداخلى: تحتفظ الدول بتأثير واضح على إنتاجها الخاص وتسويق منتجاتها الزراعية . 
فبالنسية إلى سوق الحبوب » على سبيل المثالء تراجع تدخل الدولة دون شك أمام 
الانفتاح الكبير من أجل التصدى للاحتكارات. وإن لم يتخل عن مكانه . وتتوافق هذه 
المعاينة مع فكرة إعادة توزيع دور الدولة أكثر من فكرة انسحابها. 

لا تخلى لعبة الاكتفاء الذاتى والتبعية من التناقضات. ويصفة خاصة فى مجالات حساسة 
مثل مجال الأمن الصحى للأغذية الذى يتناوله مقال توفيق بورجى . ناهو؟ناه8 عالانا0ة1 
ويكمن التناقض فى هذا المجال فى إدارة الدولة لكل ما يرتبط بالرقاية الصحية: بيتما 
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يفرض نظام التبادل الحر للمنتجات والتسابق على زيادة الريحية تخفيضا واضحًا على 
تكاليف الإنتاج . هذا فضلاً عن المشكلات الخاصة ' التاكد من سلامة " السلع 
6ةانطهوهه!*) , فهل تمثل الأزمات الصحية التى شهدتها أورويا خلال السنوات 
الماضية تهديدا للعولة ؟ وألا يصطدم نموذج العالم دون حدود جغرافية وسياسية 
بمسئوليات الدول فى حالة المشكلات الصحية أو الإيكواوجية ؟ 

يظل إطار الدولة فى الواقع مرجعا قويًا لتحقيق التضامن والترابط الاجتماعى: 
كما يبقى نقطة ارتكاز رئيسية عند طلب الحماية من المخاطر (الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية والإيكولوجية) . قإذا كان هناك عولمة للأسواقء فماذا عن عولمة الأمن 
والحماية والعدالة ؟ فى عالم عولى: هل ما زال ممكذًا تحديد مصدر تلوث أى أزمة 
صحية ؟ هل من الممكن تحديد مستوليات سياسية وقانونية ؟ 

فى مواجهة هذه المخاطر يوضح بورجو التحولات فى موقق الدولة الفرنسية التى 
تتينى تموذجا للحيطة يميل إلى الاعتماد على وضع جديد للمعرفة ويقترح علاقة جديدة 
بين القرار والمعرفة . وفى الواقع يقرض مبداً الحيطة!**) نقسه عندما لا يملك العلماء 
المعطيات اللازمة لصياغة تشخيص سليم أو عندما لا تتفق نتائجهمء كما كان غاليًا 
الحال فى الماضى . فى مجال الأمن الغذائى تم تطوير أشكال جديدة للحصار والرقابة 
والعزل ووضع البطاقات***). من أجل تفادى مخاطر الكوارث الصحية الجسيمة 
أى مواجهتها بالشكل الأمثل . وتوجد الدولة هنا لتلعب دور ' إدارة المخاطر " الذى 
يستلزم معرفةً ونفودًا قويين. 


(*) تشير كلمة 16ا3؟1)2 إلى مجموعة القياسات التى نتم لمقارنة منتج ما بمعابير محددة محلية أو دولية 
للتأكد من مدى صحته ووسلامته (المترجمة) . 

(»»*) ميداً الحيطة عاماعمام لااهوهنانهع16م هى ميدأ أخلاقى يرى أنه فى حاألة ما إذا كانت نتائج إجراء معين. 
ويخاصة عند استخدام التكنولوجياء تتائج غير معروقة: دل وقد يعتبرها بعض العلماء خطيرة وسلبية من وجهة 
نظر أخلاقية, قمن الأقضل ألا متخذ هذا الإجراء لتفادى تحمل المحّاطر السلبية التى قد تنشاً عنه (المترجمة) . 

(++*) «15أهذأااو6د! هو وضع البطاقات الماصقة على البضائع والمنتجات بهدف تصنيفها أو التحذير من 
احتوائها على مادة معينة أى إجازتها بِيئيًا ... (المترجمة) . 
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وفى عالم عولمى تبدى قضية المعرفة فى الواقع ذات أهمية كبيرة » فتحت نأثير 
تعقد النظام الدولىء تقتضى الدول وأنظمة أخرى متعدية للدول تطوير شبكات المعرقة 
النظرية والتجريبية. والتى من شتتها مساعدة الفاعلين السياسيين فى اتخاذ القرار . 
وأقد رأينا ذلك بالنسبة إلى حالة الأمن الصحى وإن كان الأمر صحيحا أيضما بالنسبة 
إلى قطاعات أخرى . فلقد حظى رهان التعليم العالى يأهمية متزايدة مع بروز ظاهرة 
العولة. ويوضح لنا مقال فيتوريى أولجياتى 019213 ه5:هغ|ةلا المقدم قى هذا الكتاب 
كيفية تناول الاتحاد الأورويى لسياسة المدارس العليا والأكاديميات بين الإقليمية 
والمحلية والعالمية . فمن خلال استعراض تاريخى للتحولات التى طرأت على التعليم 
العالى فى أوروياء يوضح لنا كيف فقدت الأكاديمية احتكارها للمعرفة وكيق تدخل 
الجامعات اليوم فى مناقسة مع عدد كبير من المدارس العليا. إن احتياجات قاعلى 
العولة إلى المعرفة تتجسد فى الضغوط المختلفة التى تمارس على الأكاديميات قى 
مناحى المعرقة . لقد مساقت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (0608, والتى 
يعتيرها الكاتب أحد أهم القاعلين الأكثر تأثيرًا للعولة, عام /1141 أهدافًا جديدة 
للأكاديميات التى تحاول الريط بين استقلال الجامعات واحتياجات العولمة) كما طالبت 
هذه المنظمة يإلغاء نظام تسييس العلم الذى فتح الأكاديميات أمام المستثمرين من 
القطاع الخاص . 

وفى مواجهة ضغط الاقتصاد على استقلالية الجامعات وطايعها العام يحلل 

أولجياتى الطريقة التى تصرف بها الاتحاد الأورويى من خلال سياسة استباقية تنشر 
برامج علمية أوروبية وتشجع على اتصال الجامعات الأوروبية قيما بينها . ويسمح هذا 
النظام بزيادة قرصة إنشاء شيكات المعرقة مع الضمان لكل جامعة بالحقاظ على 
خصوصيتها واستقلاليتها . وتبرز هنا رغبة فى حماية رأسمال ثقافى أورويى تكون 
خلال قرون» مدي ايد الاو 0 السوق . إن القهم 
المناسب لرهانات العولة قد يسمح بالتصدى للتأثيرات الضارة لهذه الظاهرة من خلال 
سياسة قعالة . وهنا تتجمع الدول مرة 0 (مثل الاتحاد الأورويى) 
من أجل تصدّ أفضل للخطر الذى يتمثل فى فقدان الاستقلالية . 
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العولمة : ما غايتها ؟ 


بيت بيرجنماير 


: مقدمة‎ -١ 


يتسم الجدل الحالى حول عولمة الاقتصاد بالفموض . فبالنسبة إلى البعض تعد 
العولة فرصة أكيدة لتحسين الظروف البشرية المادية على المستوى العالمى . واتطلاقًا 
من هذا الهدفء فهم لا يترددون فى الحديث عن تغير التموذج الإرشادى الذى يصاحب 
أحدث التطورات التكنولوجية فى مجال المعلومات والاتصالات . بينما تمثل العولمة 
بالنسبة إلى البعض الآخر مصدرا لآشكال جديدة من عدم المساواةء وتؤخذ على أنها 
مسئولة عن كل مشكلة جديدة تطرأ فيما يتعلق بالتنظيم الاجتماعى على المستوى 
الدولى (جولدن:ء وينترز 1255//لا ,6010, 1995)ء كما أنه لا يرتيط يها ضعق الدولة 
فقط , وإنما سينجم عنها أيضا توحيد ثقافى . 

إذا كانت هذه المجموعة أو تلك تتفقان على أن عولمة الاقتصاد لها نتائج غير 
اقتصادية: فليس هناك إجماع بشأن تقييم النتائج» وييدو أن المتفائلين والمتشائمين 
يتفقون معا حول هذا الموضوع . أما بالنسبة إلينا فيمكن تعريف العولمة على أنها 
التقاعل المتزايد بين الأسواق الوطنية. ويوضح هذا التعريف ثلاثة عناصر : 

« أولاً : إن التفاعل المتزايد هى نتيجة التطورات التكنولوجية التى أدت إلى خفقض 
تكاليف المعاملات المعتادة, والتى شكلت حتى الآن توعًا من الحماية " الطبيعية * 
للأسواق الوطنية. 
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« ثانيًا : إن خفض تكاليف المعاملات أدى إلى تهيئة الظروف لسياسات إلقاء 
التنظيم التى نجم عنها تيار قوى لصالح خصخصة العديد من الأنشطة الاقتصادية, 
والتى كانت حتى وقت قريب الاختصاص المفضل للقطاع العام . 

ه ثالكًا : إن الاتجاه نحى الخصخصة أضعف القدرة التنظيمية للدولة الوطنية, 
دون أن يتم تعويض هذا الضعف بقواعد تناسب المستوى المتعدى للوطنى . 

وينجم عن ذلك أن العولة لا تُعَرّفَ فقط من المنطلق الاقتصادىء ولكنها تشتمل 

أيضًا ويوضوح على بعد سياسىء يتتاول الهيئة التى تضع القواعد التى تخضع لها 
عملية العولمة . ومما لا شك فيه أن هذه الطريقة فى طرح مشكلة العولمة تنطبق على 
منظمة التجارة العالمية (©016), التى تلجا إلى آداة المفاوضات متعددة الأطراف 
مستندةٌ إلى مبداً عدم التمييز. يمكن إذن تعريف منظمة التجارة العالمية على أنها جهاز 
للتشاور بين الدول الوطنية, لا يمكن فى نهاية الأمرء قصر تعريفه على الجاتب 
الاقتصادىء فالبعد السياسى دائمًا موجود ويدعى إلى تقدير معيارى للعلاقات 
الاقتصادية الدولية . 


إذن» قالعولة عملية تمثل رؤية لعالم لا تخلو دون شك من المحتوى 
الأيديولوجى. ونحن نستخدم مصطلح الأيديولوجى بالمعنى الذى يشير إلى محاولات 
التلاعب من قبل القادة يهدف الحصول على موافقة المحكومين على خطابهم . وتشكل 
القواعد الكونية» التى ترتكز على ما يتعلق بالأسواق العالمية والتنافس والتجاعة» جزم 
من هذا الخطابء وإن كانت لا تعكس الممارسات الاقتصادية التى تحدث على المستوى 
الدولى إلا جزئيًا . 

إن عولة الاقتصاد تعكس أطروحة الاستمرارية: فهى تتيع من فكر أحادى 
البعد يرتكز على خبرة الماضى القريب ٠‏ ففى الواقع منذ نهاية الحرب العالمية الثانية, 
تجسدت جهود تحرير التجارة الدولية فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة على المستوى 
العالمىء وتتجسد العولمة منذ ذلك الوقت ثقةٌ تعلن أن تجرية الماضى يمكن أن تمتد إلى 
المستقيلء على اعتبار أنها تستند على منطق اقتصادى ثابت ولا يخضع للزمن . 
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ويزداد ارتطام رؤية العالم بهذا الشكل بالوعى الجمعى المتزايد بالضغوط التى 

يتعرض لها ٠‏ حيث يجب على هذه الرؤية أن تواجه رؤية أخرى للعالم يعبر عنها مفهوم 
التنمية المستدامة» وهى مفهوم مبهم أيضاء ويعطى الفرصة لعديد من التعريفات (بيزى 
لإمحموط, 1989), ولتنكتف بالتذكير بالمكونات الثلاثة الأساسية لهذا المفهوم : 

- أولاً : تسعى التنمية المستدامة إلى التوفيق بين الأهداف الاقتصادية التى 
تتيعها العولة وأهداف حماية الوسط الحيوى » ويعنى ذلك أن هذا الهدف يعد متضمئًا 
فى هدف العولمة ما دامت تتحقق العولمة فى جزء كبير منها من خلال الاختراعات 
التكنولوجية . فليس أسهل من توجيه التقدم التقنى نحو حماية أفضل للبيئة» ويبدى أن 
ذلك هى الشعار الضمنى لعملية العولمة. غير أن هذا المنطق لا يأخذ فى الاعتبار بشكل 
كاف حقيقة أن استخدام التكنولوجيا ينبغى أن يواجه فشلاً مزدوجًا للسوق. فالجدوى 
الاجتماعية للتكنولوجيا " الخضراء " لا تفوق جدواها الخاصة فقطء مما يحرمها من 
تفاعل متوافق مع السوقء بل إن سعرها المستقبلى غير معروف أيضاء مما يجعل 
حساب جدواها الحالية مشكوكًا فيه . 

- ثانيًا : تشير عملية التنمية المستدامة بوضوح إلى البعد الإيكولوجى للنمو 
الاقتصادى, مع التركيز على قدرة البيئّة الطبيعية المحدودة وعلى التأثيرات الدائمة 
والتراكمية للتلوث المصاحب للنمو الاقتصادى . إذن يجب على الأنشطة الاقتصادية 
المستقبلية أن يتزايد تكيفها مع القيود الطبيعية التى لا يمكن تفاديها بالاستخدام 
الواسع للتكنولوجيا. 

- ثالكًا : للتنمية المستدامة بعد اجتماعىء إذ إنها لا تعود فقط إلى العدالة داخل 
الجيل تفسه ولكن أيضًا إلى العدالة بين الجيل الحالى فى مواجهة أجيال المستقبل. وقد 
تكون هذه العدالة بين الأجيال هى المكون الأكثر تمييرًا لمفهوم التنمية المستدامة. حيث 
إنها تسائلنا بشكل واضح عن التفسير الذى نقدمه للأخلاق الاقتصادية (هولاند -ا6!! 
4 1996) » وحيث إن الممارسات الاقتصادية الحالية لا تتساط عن الاختيارات 
المفضلة للآجيال القادمة, فإن أخلاقًا اقتصادية جديدة تستند بوضوح إلى هذا الأمر» .. 
وتشكل أحد المطالب الاجتماعية المتزايدة ياستمرار. 
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التنمية المستدامة إذن مفهوم ذنى محتوى معيارى مختلق ٠‏ فعلى الرغم من 
كونها توفيقية جدًا على المدى البعيدء حيث تشكل الأبعاد الاقتصادية والإيكواوجية 
والاجتماعية كلاً واحداء فإنها تخطوى على احتمال قوى لخلاف على المدى القصيرء 
حيث إن عائد النمو الاقتصادى لا يمكن أن يكون مماثلاً لعائد التنمية المستدامة. وفى 
الواقع يقوم النمى الاقتصادى الذى تحققه الأسواق العالمية التنافسية على أحسن وجه. 
على عدالة توزيعية» بينما تركز التنمية المستدامة على عدالة إجرائية . 


البراجماتية والناجعة والعملية لفكرة ' المزيد دائمًا " والتى تقوم على فكرة بسيطة 
يصيح بمقتضاها النمى الاقتصادى هى الحل لمشكلات التنمية . ومن ناحية أخرى ثمة 

- القضاء على الفقر . 

7 بتاء مجتمع عادل وآمن . 

- احترام الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان. 

- احترام الطبيعة وحمايتها من أجل الأجيال القادمة . 

وهى أهداف تغذى مفهوم التنمية المستدامة . وعلى الرغم من ذلك فإن المحتوى 
العملى للمقهوم لم يتم يعد إرساؤه بوضوح كما هو الحال بالتسبة إلى التمى 
الاقتصادىء إذ إنه لا يمكن أن يرتكز على خيرة عملية واسعة تنتمى إلى الماضى » 
فهذا المفهوم يتجه فى الأساس ويشكل غير محدد نحى أهداف مستقيلية . 

وانطلاقًا مما سيق فمن المغرى أن نقيم تعارضا بين هذين التوجهين وأن نتجاهل 
حقيقة أن مفهوم التنمية المستدامة يشتمل فى جوهره على محتوى شديد التوقيقية. قلم 
يكن اعتباطًا أن اهتمت غرفة التجارة الدولية - إحدى أوائل المجموعات التى فضلت 
مفهوم التنمية المستدامة - بالعمل على تطويره . وقى الواقع يقترح هذا المفهوم إمكانية 
التوفيق بين أنشطتنا الاقتصادية والأهداف الإيكولوجية والاجتماعية . ومما لا شك فيه 
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أن هذا التوفيق هو الطريقة الوحيدة لإيجاد حلول لتدهور البيئة على المدى البعيدء وإن 
كان ينطوى على خطر للصراعات على المدى القريب والتى ستحول فى النهاية دون 
وضع إستراتيجية بعيدة المدى. 

وفى إطار تناول هذه الإشكالية من الأوجه التى تبدو انا أساسية: فقد قسمنا 
مقالنا إلى قسمينء يتناول القسم الأول أصول الخلافات التى نشأت حول مفهوم 
التنمية الممستدامة» على أن نركز بصفة أساسية على الخلاف الذى يمكن أن يتمخض 
عن تطور هذا المفهوم. آما القسم الثانى فهو مخصص لناقشة الوسائل المتاحة لنا من 
أجل تقليص احتمالات هذا الخلاف. 


"- تصور التنمية المستدامة - مفهوم خلافى : 


يعتمد الخلاف بين النمى الاقتصادى والتنمية المستدامة على تحديد الغاية من كل 
نشاط اقتصادىء فالنمى الاقتصادى كهدف يرتكز على فكرة أن " الأكثر أفضل من 
الأقل ' . ولقد ترددت هذه القكرة مرات عديدة من خلال التيار الرئيسى للنظرية 
الاقتصادية, كما تناولتها بإلحاح فى تكرارها هيئات رسمية مخول إليها قيادة السياسة 
الاقتصادية سواء على المستوى الوطنى أو الدولى . 

وهكذا فهى تغفل البعد الإيكولوجى ' للأكثر " سواء من حيث الإنتاج أى من حيث 
الاستهلاك اللذين يجب أن يخضعا لقوانين الطبيعة. وقد وجدت هذه القواتين تجسيدًا 
لها فى بعض التصورات مثل " قدرة الأرض الاستيعابية" » و"إعادة تدوير المخلقات". 
و" الاحتباس الحرارى " التى تشكل جميعها حدودا 'للأكثر" . بالإضافة إلى ما سبق 
فإن التأكيد على فكرة " الأكثر أقضل من الأقل ' ظلت صامنة فيما يتعلق بعملية توزيع 
"الأكثر" متخلية بذلك عن مواجهة أى مشكلة ترتبط بالعدالة. وانطلاقًا من أن عمليات 
الإنتاج والاستهلاك يجب أن تخضع للقوانين الإيكولوجية وأن التوزيع ليس فقط عملية 
مقصورة على الجيل الحالى ولكنه أيضا أمر يخص كل الأجيالء فإن مفهوم التنمية 
المستدامة نرتكز بوضوح على عدالة توزيعية وإجرائية (قاريلا هاه,دلاء 1996). 
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ولكن عندما يتعلق الأمر يتوجيه أقعالنا وفقًا لتصور التنمية المستدامة, ندرك 
بسهولة أن تصور التنمية قصيرة المدى يفتقد إلى تفسير مقنع. فمن المغرى إذن قصر 
مشكلات التنمية ليس فقط على تلك المشكلات المرتيطة بالتمى الاقتصادىء ولكن أيضًا 
وفى الوقت نقسه قصر تصور التنمية المستدامة على مفهوم التمو المستدام. 

وعلى الرغم من ذلك تعد الانتقادات الموجهة لفكرة "الأكثر أفضل من الأقل" 
قديمة» وكان يمكن أن يكون معنى هذا القصر المزدوج لمقهوم التنمية - موضوع 
الحديث هنا - محدوداء إذا ما تم أولاً استيعاب هذه الانتقادات جِيدًاء ثم أخذها فى 
الاعتبار يوضوح من قيل التيار الرئيسى للنظرية الاقتصادية. ويمكن تقسيم هذه 
الانتقادات وفقًا للمستويات المؤسسية والتاريخية والتوزيعية والفلسقية التى نتتاولها 
بالتفصيل فيما يلى: 


: الإطار المؤسسى‎ ١-5 


تقصر النظرية الاقتصادية السلوك الإنسانى على يبعده العقلى فقط . ومن 
المفترض أن تكون القرارات الاقتصادية الرئيسية فى عملية التموء والتى تتتاول عمليات 
الادخار والاستثمارء قرارات عقلانية» يمعنى أنها تستخدم كل المعلومات المتاحة فى 
لحظة معطاةء مع التقييم الدقيق للتكاليف والأرياح التاجمة, ولن يتم اتخاذ القرار إلا 
فى حالة تفوق الأرياح على التكاليف . 

إذن يفقل هذا المنطق الإطار الاجتماعى إذ يقلل من دور المؤسسات. فاتطلاقًا من 
اقتراض أن السلوك الإنسانى لا علاقة تيادلية بينه ويين إطاره المؤوسسى. يفترض هذا 
المتطق مسبقا أن الهياكل الاجتماعية تتسم بالثيات» فى الوقت الذى تتجه فيه كل 
الأبيحاث العلمية إلى إثيات هذه العلاقة التبادلية, كما أن السلوك الفردى يعتمد أيضًا 
على تطور المقسسات الاجتماعية ( ههههدا! هنان: 1981) . 

إذا تم تحليل السوق باعتباره يناء اجتماعياء فهو يحاجة إلى إطار يحدد قواعد 
عمله . وعلى المستوى الدولى تقوم منظمة التجارة العالمية بتحديد مناهج عمل السوق, 
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وإن كانت لا تختص سوى بالحد من العراقيل التى تعترض التبادل » والتى يتسيب 
فيها القطاع العام. آما الأضرار التى يسبيها القطاع الخاص للمنافسة فهى لا تخضع 
لأى تنظيم سوى على المستوى القومىء إذ يقتقر المستوى العالمى لأى قانون ينظم 
المنافسة ويرك المؤسسات. 

ويترتب على ذلك نتيجة مهمة: ألا وهى أن الإطار المؤفسسى الحالى الذى يرتكز 
عليه التبادل الحر لا يسمح بالحصول على نتيجة مثالية. إذن فالنمو الاقتصادى العالمى 
يخضع لظروف لا ترقى للمثالية. وبالإضافة إلى ما سيق» وحيث إن الإطار المؤوسسى 
يجب أن يتم التفاوض بشأته من قبل الدول القومية, والتى تواجه بالقعل مشكلة فى 
الحكم الصالح: فإن هذه المشكلة تطرح على المستوى الدولى بشكل ضعيق. إن تداخل 
المتطق الاقتصادى مع المنطق ذى الجوهر الأكثر سياسية يؤدى حتما إلى تفسير التمو 
الاقتصادى أيضًا من منطلق علاقة القوة متفادين بذلك المنطق الاقتصادى وحده. إذن 
فمسالة غاية أى نشاط اقتصادى لا تنفصل عن يعده السياسى الذى بدوره لا يغيب 
عند تحديد الهدف فى إطار التنمية المستدامة. وهكذا لا يمكن حسم الخلاف بين النمو 
الاقتصادى والتتمية المستدامة فى إطار علمى خال من أى قيمة» إذ ينطوى الأمر حتما 
على تقدير معيارى يتم على المستوى السياسى. إلا أن السياسة مثلها فى ذلك مثل 
السوق تنطوى على كثير من نقاط الضعف. 


-؟ اليعد التاريخى : 


بالرجوع إلى الملاحظات التى يمكن أن يمدنا بها التاريخ الاقتصادى, تتدعم 
النتيجة السابقة. ففى الواقع إن تطور المؤسسات الاجتماعية هو الذى يسهم ويشكل 
واضح فى تفسير الحقائق المتهمة فى هذه الحالة بأتها وهمية, عندما يتعلق الأمر يعقد 
صلة بين التبادل الحر والنمو الاقتصادى . وتثيت الدراسات ذلك , فلقد كانت فترات 
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الازدهار الاقتصادى هى تلك الموازية لنظام الحماية*. وعلى مدى القترات التاريخية 
الطويلة كان التيادل الحر يشكل الاستثناء وليس القاعدة (بيروخ اعممأه8, 1997) . 

بالإضافة إلى ذلك لم يعد من الممكن أيضًا قصر تفسير تآخر التنمية على 
نظرية واحدة تطبق فى جميع الحالات, إذ يجب إدراك أتنا لا نستطيع دائَمًا فهم هذه 
الظاهرة يكل أيعادها . ولقد أدى العديد من تفسيرات تآخر التنمية (والذى لم يختف 
عندما تحول باستخدام المعنى إلى " دول فى طريقها إلى التنمية ( إلى وجود العديد 
من الاختيارات السياسية . 

ومن ضمن الاختيارات الأكثر اتباعًا نجد فى المقام الأول فكرة أن التنمية 
يجب أن تقتفى حتمًا الطريق نفسه الذى سلكته تاريخيًا الدول الغنية» والذى يعتبر 
تطوير الزراعة واحدةٌ من أولى خطواته وهكذاء فإن الاختيار السياسى الذى ينجم عن 
ذلك هو تطوير الزراعة فى دول العالم الثالث من خلال اتباع نظرية الاحتياجات 
الأساسية . ش 

ولم تعرف طريقها إلى الوجودء إلا متأخراء تلك الفكرة التى بمقتضاها يمكن 
اختصار بعض خطوات التنمية» وأنه بقضل نقل التكنولوجيا يمكن التعجيل بعملية 
التنمية» مع قبول النتائج التى تسعى نظرية التبعية إلى إثياتهاء وهى نهضة استعمارية 
جديدة. إن اصطدام نقل التكنولوجيا على تنطاق واسع بالمشكلات التعليمية لم يؤد إلا 
إلى تبرير وجود نظرية رأس المال البشرى التى ترى فى الكفاءة المهنية عاملاً مهما لكل 

وفى مواجهة هذه المحاولات العديدة لصياغة إستراتيجية للتتمية دون النجاح 
فعلاً فى الوصول إليهاء شكّل التقليص المزدوج - لمفهوم التنمية تساوى النمو والتتمية 


(*) وهو نظام يقوم على حماية الزراعة أو التجارة أو الصتاعة من امناقسة الأجتبية بفرض رسوم جمركية عالية 
على السلع المستوردة أى تحديد الاستيراد أو تشجيع التصدير ٠‏ إلخ (المترجمة). 
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المستدامة تساوى النمو المستدام - اعترافًا بالفشلء يسجله التاريخ الاقتصادى دون 
لم يستطع أن يقدم - من خلال مبدئه " دائمًا الأكثر " - إستراتيجية مقنعة للتتمية . 
ويكمن السيب الرئيسى لذلك فى أن هدف " الأكثر أفضل من الأقل " يظل عاجرًا أمام 
المشكلات التى تنجم عن عدم المساواة الشديد بين الدخول والثروات . 


"-" إعادة توزيع الدخول والثروات: 


يتم تحليل مشكلات التوزيع من خلال نظرية الرفاهة التى تطرح العديد من معايير 
التعويض من أجل أن يصبح الازدهار الاقتصادى فى متناول الجميع . إلا أنه لا توجد 
واحدة من هذه المعايير المقترحة تسمح يإرساء مشكلات التوزيع على أرضية علمية 
حيادية ومتحررة من أى قيمة . وهكذا يجب على نظرية الرفاهة أن تكتفى بنتيجة عادية 
جدا وهى أن مشكلات العدالة تستلزم دائمًا أحكامًا تستند على القيم ولا يمكن حسمها 
وققًا للمعايير الموضوعية (فيلدمان 00دم,0اء5, 1983) . 

إذن فاليات إعادة التوزيع التى تم تبنيها على المستوى العالمى. وخصوصًا فى 
إطار أتشطة البتك الدولىء مستوحاة فى جزء كبير منها من مبادئ العدالة التوزيعية, 
التى تسعى من خلال التحويلات المالية بصفة أساسية إلى تسهيل تمويل مشروعات 
التنمية . إلا أنه فيما يتعلق بمفهوم التنمية لا يمكن تناول مشكلات العدالة من زاوية 
العدالة التوزيعية فقطء فالطريقة التى لا تؤدى عملية الإنتاج نقسها إلى عدم المساواة, 
ويخاصة نحو الأجيال القادمة. تسمح بوضوح بيتدخل ميادئ العدالة الإجرائية, الأمر 
الذى لن يؤدى إلا إلى زيادة الخلاف بين النمى الاقتصادى والتنمية المستدامة . 

وفى الواقع يكمن أحد الاختلافات الأساسية بين النمى الاقتصادى والتنمية 

المستدامة تحديدًا فى الواجب الأخلاقى نحو الأجيال القادمة . فإذا كان التمو 
الاقتصادى يمكن أن يغض الطرف عن هذا الواجبء فإن تحقيق التنمية المستدامة لا يد 
أن يجعل منها جزءًا لا يتجا . 
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؟-4 التيارات الفلسفية: 


تستند نظرية النمى الاقتصادى إلى تيار فلسفى تتفذه يقوة, ألا وهى مذهب النفعية 
الذى يبدو - فى صورته الأكثر تجريدًا - قادراً على التوافق مع أى تيار فلسفى . فى 
الواقع لقد أدت هذه النظرية إلى ظهور صيغة جديدة لمذهب النفعية كان الاقتصاديون 
أنفسهم قد اختلفوا بشأته . وفى الحقيقة يدعو مذهب النفعية إلى سيادة الاختيار 
الفردى الحر على كل أساليب الاختيار . 

ويطرح هذا التيار الفلسفىء من خلال تأكيد أن كل فرد يعرف ما الأفضل الذى 
يناسب مصلحته الخاصة: تعريفًا خاصا للمصلحة العامة التى يشكلها مجموع المصالح 
الفردية . وهو بذلك ينفى أى تقاعل اجتماعى بين أفراد المجتمع ويخلق مشكلة خاصة 
بالاندماج» على الرغم من أن هناك تشخيصًا واضحًا له من قيل الاقتصاديين . 
والرفاهة الاجتماعية, كما تم إثبات ذلك من قيل (أرى /8ه:8: 1963)ءلا يمكن تعريقها 
اتطلافًا من الاختيارات الفردية» إذ يجب تقبل فكرة أن فلسفة النفعية لا يمكن أن 
تصلح كمرجعية وحيدة عندما يتعلق الأمر بالرغية فى التغلب على الخلاق بين النمى 
الاقتصادى والتتمية المستدامة . 


وتمتدح يجلاء بعض التيارات الأخرى التى تنتمى مثلاً إلى أرسطوء ممارسة 
القضائل التى ستكون ضرورية» أكثر من أى وقت مضىء من أجل إضفاء محتوى 
عملى على مفهوم التنمية المستدامة » غير أنه بالنسبة إلى الكثيرين: تعد الدعوة إلى 
القضيلة, وبالتوازى إلى توخى الحذر فى الاختيارات الاقتصادية والتكنولوجية الحالية, 
غير كافية» إذ يبدى أن بعض التيارات الفلسفية الديونتولوجية*) تمثل المرجعية المفضلة 
لغالبية المواطتين . لذلك لا يزال التيار الفلسفى للعقد الاجتماعى متمتعا بشعيية كبيرة, 
وكثيرًا ما يطلب إعادة صياغته فيما يتعلق بالمشكلات البيئية . 


(*) الديونتولوجى هو العام المعنى بالواجيات الأخلاقية والالتزام (المترجمة) / يتعلق المصطاح بالأخلاقيات 
المتصلة بممارسة المهنة, والمعنى الأقرب - فى نظرنا- ميثاق شرف المهنة . (المراجع) . 
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إن العقد الاجتماعى الذى لا يحدد فقط قواعد التقسيم العادل بين حقوق وواجيات 
البعض تجاه البعض الآخرء وإنما أيضا واجبات الإنسان تجاه الطبيعة يبدى فى الواقع 
قاعدة فلسفية جذابة لإعطاء أساس أخلاقى للممارسات الاجتماعية المتوافقة مع مفهوم 
التنمية المستدامة . إذن فتيار التفعية الذى يبدى أكثر توافقًا مع النمى الاقتصادى 
يندرج أيضنًا بالخطأ مع العقد الاجتماعى المعاد صياغته بهذا الشكل . 


ويترتب على ما سيق أن النمو الاقتصادى الذى تحققه على التحو الأقضل 
الأسواق العالمية التنافسية لا يعكس وضع المعرفة فيما يتعلق بالعلوم الاقتصادية» وإن 
كان يطرح رؤية للعالم ذات محتوى أيديولوجىء يكون الانضمام أو عدم الاتضمام إليها 
حسب الرغبة. وكأى أيديولوجية أخرى فإن النمو الاقتصادى يدعى إلى الثقة المطلوية 
أيضنًا عندما يتعلق الأمر بتطوير مقهوم التتمية المستدامة . وهكذا يصيح الخلاف بين 
النمى الاقتصادى والتنمية المستدامة خلافًا يتعلق بالمجال المعيارى وليس العلمى 
للمعرفة المتضمنة فى الممارسات الاجتماعية . 


*- الحد من الخلافات - تحدٌ أمام التنظيم الاجتماعى : 


تمكننا الإشارة إلى الانتقادات المخلفة الموجهة للتيار الرتيسى للنظرية 
الاقتصادية من توضيح كثير من النقاط » حيث يمكن فهم العولة على اعتبار أتها 
انسحاب أمام الاحتياجات الجديدة للتنظيم الاجتماعى, والتى أصبحت ضرورية بعد 
تطبيق مفهوم التنمية المستدامة . إذن فالأمر لا يعنى إلغاء التنظيم وإنما إعادة التفكير 
فى التنظيم الاجتماعى الحالى المؤجل تكييقه مع المتطلبات الجديدة. وهكذا لا يجب أن 
يصيح هدف مجتمعاتنا هو إلغاء التنظيم وإنما إعادة التنظيم! 
ويتم هذا التكيف من خلال تغيير الإطار المؤفسسىء والذى يتجسد بصفة 
أساسية فى تطوير التشريع سواء الوطنى أو الدولى . تشكل إذن الحاجة إلى الإصلاح 
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تحديًا جسيمًا أمام المشرع, إذ لا معتى لعملية العولمة إلا إذا أصيحت متوافقة مع 
أهداف مفهوم التنمية المستدامة. وتيرز هنا إذن مشكلة الحد من الخلافات التى 
حددتاها بين أتباع النمى الاقتصادى على المستوى العالمى وتحقيق التنمية المستدامة . 


: اقتراحات الإصلاح‎ ١“ 


تُستوحى اقتراحات إعادة التنظيم من اتجاهين كبيرين يتميز كل منهما عن الآخر 
بالمكانة التى يمنحها لنظام حقوق الملكية. إذ يتناول أحدهما - وهى سائّد فى الإطار 
الأورويى يصفة خاصة - البيئة الطبيعية باعتيارها ثروة عامة, بينما الثانى - وهو 
امشتوعى بن الاسشلوي الآفريكى - قنمتين البيكة كروة اقتصنادية يحب أن يشناف النها 
حقوق جديدة للملكية . 

فى الحالة الأولى ترتكز احتياجات الإصلاح أساسًا على إدخال نظام ضريبى 
للبيئة, وهو نظلا لا يسطنم تطبيقه بالعنيد من المايكات الفنية فتست» ولكن أيضنا 
بمسالة قبوله اجتماعًا (بيرجنماير وآخرون ٠.‏ /19517) إذ إن الأمر لا يقتصر فقط على 
تحديد الوعاء الضريبىء ولكن أيضًا تحديد الأساليب الضرييية يمعناها الصحيح: مما 
يثير مشكلات ترتبط بالتقنية الضريبية والتشريعية . بالإضافة إلى ما سبق يجب 
التصويت يشان هذه الضرائب. وإذا كانت هذه الضرائب تحظى بلا شك بالتأييد 
النظرى القوى المستند على مبداً اللوث - المسدد, فإنها تواجه مقاومة سياسية 
واجتماعية فى معظم دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (0608 منظمة التعاون 
والتنمية الاقتصادية. 1999) . 

بالإضافة إلى ذلك فإن تطبيق إصلاح ضريبى إيكولوجى يصطدم بصعوية عدم 
القدرة على تحديد الملوث فى كل موقف , ولذلك فغالبًا ما يكون تدخل القاضى أمرً 
لا يد منه من أجل تحقيق توازن حتمى للمصالح . إذن فالضرائب البيئية لا تواجه فقط 
عراقيل ذات طبيعة تقنية وإنما أيضنا عراقيل ترتبط بنظام قانونى معقد . 
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فى الحالة الثانية حيث يتم التعامل مع البيئة على اعتبار أنها ثروة اقتصادية 
أصبحت نادرة»ء ينصب الاهتمام على وضع حقوق جديدة للملكية (تيتتبرج -71©168 
2:9 )). هذا هو الطريق الذى تم اتباعه فى عملية التصديق على بروتوكول كيوتو 
بشأن الحد من انبعاثات ثانى أكسيد الكريون من أجل التصدى للتغيرات المناخية . 
وتهدف شهادات الانيعاث المتبادلة, وتقنيات "التنقيذ" المشتركة والآليات المجمعة 
المنصوص عليها فى البروتوكول إلى خلق أسواق جديدة فى مجال البيئة» لا يتم فيها 
تبادل الثروات البيئية ولكن حقوق الملكية المرتبطة بها . وسيكون من الضرورى إنشاء 
مؤسسات جديدة على المستوى الدولى من أجل تشغيل مثل هذا النظامء ففى الوقت 
الحالى: تتم دراسة مثل تلك الاستعدادات المؤسسية والتى تشكل جِرءًا من عملية 
المفاوضات الدولية . وحاليًا توجد بعض التطبيقات فى إطار التشريع الأمريكى وهى 
فقط المعروفة الآن ولا تستلزم إلا سلطة قضائية محلية . 


7 تكيف الإطار المؤسسى : 


هناك احتمال ضعيف لأن يتأكد هذان الاتجاهان كبديلين , فالأمر يتعلق بالأحرى 

بإيجاد تنسيق مثالى لمختلق الآدوات التى تسمح بإضفاء المحتوى العملى على مفهوم 

التنمية المستدامة , وأيضًا توفير مكان لأدوات الرقابة والشرطة . وفى جميع الحالات 
لا بد من إعادة التنظيم المؤوسسى سواء على المستوى الوطنى أو الدولى. 

يرتكز النظام الاقتصادى الدولى دائمًا على الثالوث المنبثق من اتفاقيات 

بريتون وودز(*). حيث أحال هذا الثالوث المشكلات المرتيطة بتبادل السلع والخدمات إلى 


6 عقدت اتفاقيات يريتون وودز فى عامى 1944 و940١‏ يمنطقة يريتون وودز بتيى هامشير بأمريكاء ونصت 
هذه الاتفاقيات على تفسيس البتك الدولى للتعمير والتنمية (الذى أصيح قيما بعد البنك الدولى) وصتدوق النقد 
النولى, اللذين يدما عملهما قعليًا عام 19847 بعد أن صدق عليهما عدد كاف من الدول (المترجمة) . 


139 


منظمة التجارة العالمية, وتلك المرتبطة بالتمويل إلى صندوق النقد الدولى, وأخيراً تلك 
المرتيطة بالتنمية إلى البنك الدولى . ويبرز هذا التصنيق غياب هيئة دولية تكون مسئولة 
عن القضايا البيئية . وهكذا تبقى البيئة موضوعا تائهاء فقد تدخل تارة فى خلاف: 
وتارة فى تعاون مع منظمة التجارة العالمية أو صندوق النقد الدولى أو البنك الدولى. 
إذن قهناك حاجة ماسة لإصلاح يهدف إلى تنسيق الأفعال المختلفة المتخذة داخل 
مختلق منظمات الأمم المتحدة» وإلى تجميع كل الاتفاقيات والأشكال البروتوكولية 
الأخرى المتعلقة بحماية البيئة» بشكل متجانس. 

كيف إذن الريط بين التنظيم المعرف على المستوى الدولى ويين ذلك التنظيم الذى 
ما زّال مطروحًا وبشكل مختلق جدًا على المستويات الوطنية المختلفة ؟ إن هذا التساؤل 
لا يثير فقط مشكلة عدم تحديد الاختصاصات. ولكته يثير أيضًا مشكلة تخطى الحدود 
الوطنية» والتى وجدتء دون شكء إجاية على المستوى الإقليمى داخل الإطار الأورويى» 
وإن ظلت مصدراً للخلاف على المستوى العالمى. 
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4- الخاتمة : 


يبدى أن مفهوم التنمية المستدامة الذى يسعى أساسًا إلى التوفيق بين التمى 
الاقتصادى ومتطلبات حماية الوسط البيئى فى هذا الكوكب, أكثر إثارة للخلاف عندما 
يتعلق الأمر بإضقاء محتوى عملى ملموس عليه. تحت صورة إصلاح التنظيم 
الاجتماعى الحالى . إنه يسائلنا حول معنى أقعالتاء ويصاحيه ظهور معايير اجتماعية 
جديدة» وهو ما يعد أمرا بعيدًا . 
فبدلاً من أن نواجه بسلبية موجة الخصخصة وإلغاء التنظيمات, يجب أن تعبئ 
قوانا الفكرية من أجل إعادة التفكير فى الإطار المؤسسى التقليدى الذى تتم فيه 
أنشطتتا الاقتصادية . فى نهاية الأمر يجب العمل على إصلاح هذا الإطار بحيث يمكن 
أيضا أن تتم ممارسة الحرية القردية فى المستقبلء على الرغم من القيود الإيكولوجية 
والاجتماعية الجديدة . 
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(هل نتجه) نحو تنظيم متعدد الأطراف للأسواق 
الزراعية العالمية(؟) 


حالة سوق الحبوب 


-١‏ مقدمة: 


ظل تتظيم الأسواق الزراعية ولفترة طويلة مقصورا على الدولة فقط على المستوى 
الوطتى. ولقد حظيت السياسات الحمائية والإنتاجية ياهتمام كبير يعد عام 1995. وعلى 
الرغم من وجود محاولات مختلقة من قبل منظمة الأغذية والزراعة (580) ٠‏ أو تلك 
التى قام بها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ( 60000650©) ؛ أى المجلس الدولى 
للحبوب » وعلى الرغم من الأزمات المتتالية يدءًا من عام 191٠‏ , لم يكن هناك أيدًا أى 
تنظيم سياسى دولى قعال وملزم ٠‏ إلى أن تم توقيع اتفاقية الزراعة التابعة لاتفاقية 
الجات (6877) ٠‏ فى نهاية مقاوضات دورة أوروجواى(') وتمثل هذه الاتفاقية أول نظام 
زراعى عالمى حقيقى يفرض مجموعة من القواعد والمبادئ والمعايير والإجراءات7") 
ويبداً إصلاحات على مستوى السياسات القومية. 


)١(‏ انظر على سبيل المثال كعنائلوط .مومع بإعتاوط لدننااائهعكوخ ,1 , !05ل لمة /لا.1ا ,كاعالالالة 
.1990 ,لدع +اماقع اللا تعأادعيمه!١!‏ ,اول باعلا _ذركلا 156 300 0ع 1116 ما 0055 340 ,» ص 5١١‏ , يصقة 

خاصة. 
(؟) هذا هو التعريف التقليدى لمقهوم التظام فى العلاقات الدولية. وحول العلاقة بين التظام والتتظيم 
انظر, ,65 اانقصدجه© مأ" وأونثاةامم مبئل عدا عل ألامم ع! تعناوناةامم ممتاهادوة ها" .8 ,للاعقول 
.امه ,لا ,كتروط .عنونانامم ممتتدانوة: 12 06 5ع505آم:90نهقا26 5ع ١‏ .(.60) اتعطول مونم أ جعن مول 
4 - 119 .م0 ,1998 ,5001618 اع زه 
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هناك مجموعة من التساؤلات تطرح من أجل فهم أسياب هذا التحول العميق مثل: 
لماذا كانت الدولة موجودة فى هذا القطاع بهذا الشكل . ولماذا لم تؤد آليات السوق 
دورها مما استلزم وضع تنظيمات؟ فى أى إطار نجحت اتفاقية الزراعة التايعة لاتفاقية 
الجات فى ذلك؟ وماذا تمثل؟ وما طبيعتها وما مداها؟ إنها تمثل حقًا أول محاولة لتنظيم 
. الأسواق الزراعية العالمية » ولكن كيف يتم تتفيذها على المستوى الوطنى ٠‏ وهل هناك 
رغبة حقيقية فى احترام الالتزامات المحددة؟ هل ستحل منظمة التجارة العالمية بهذه 
البساطة محل تدخلات الدولة . ولن تعد الدولة إلا مجرد منفذ للقرارات متعددة 
الأطراف؟ أم ستحتفظ الحكومات الوطنية يهامش من المناورة فى تطبيق هذه الاتفاقية؟ 
من المناسب فى البداية الإشارة إلى دور الحبوب فى النظام الغذائى ٠‏ وكذلك السمات 
الخاصة يهذا السوق ٠‏ والتى تستلزم وضع إجراعات التنظيم الوطنية التى لم تعد كافية اليوم. 


"- دور الحبوب فى غذاء الإنسان - عامل تفسير التزام الدولة وتدخلها: 


إن الحديث عن حالة تنظيم تبادلات الحيوب يعد مفيدً! يصفة خاصة عندما تمثل 
الزراعة أحد آخر المعاقل الكبيرة للسياسة الحمائية(') أولاً ؛ نحن لا نفهم لماذا تحظى 
تزال عنصرا استراتيجيًا يتعلق بالأمن الغذائى سواءً الكمى أو النوعى ٠‏ والذى يظل 
التزام الدولة والليبرالية الاقتصادية ممكنين ومرجوين فى كثير من المجالات (...) فهل 
هما كذلك بالتسبة للزراعة , أى بالنسية إلى قطاع ينتج الأساسى من الغذاء . ويعد 
أداؤه الجيد أمرًا حيويًا للسلام الاجتماعى"9©) ؟ 


عنانأآامم مناغ " ١01/10‏ عل ممنأداء2600 علنقاعه1م ها أت عانأانه 1و5" "٠‏ ,./ة-.ل ,مصمككنام0ه8 (3) 
.137 -127 .مم ,1998 ,(عأالاة أ رع أبايون) 992 .عاتمامعمعايهم أت 
.(1998:130) ععدلطا-موعل ,مأظم55 88010 (4) 


144 


تمثل الحبوب الأساس الرئيسى لتغذية الإنسان . قمن ضمن الزراعات الخمس 
الاكثر إنتاجًا (وهى القمح ٠‏ والأرز , والذرة » والبطاطس ٠‏ والشعير) » ثمة أربع منها 
من الحبوب ٠‏ وهى توفر بذلك أساس التغذية المباشرة وغير المباشرة للإنسان!*) . ومن 
ناحية أخرى يبدو من الطبيعى أن تكون الحبوب - نظرًا للمكانة الرئيسية التى تحتلها 
فى النظام الغذائى - أحد الرهانات السياسية الدولية. قعلى سبيل المثال , اهتمت 
المفاوضات الزراعية فى أثناء دورة أوروجواى بشكل كبير بالمشكلات والرهاتات 
المرتبطة بالحبوب والحبوب الزيتية » أى بمعنى آخر البذور() . 

إن المكانة الرئيسية التى تحتلها الحبوب فى غذاء الإنسان وقدرتها على الوفاء 
بحاجة من حاجاته الحيوية ساهمت فى إعطاء الحبوب أهمية خاصة لا تقتصر فقط 
على مجرد قيمتها التجارية') » ففى الواقع لطالما انشغل المسئولون السياسيون منذ 
العصور القديمة يقضية الحبوب , فتوفير مخزون غذائى كاف وذى جودة يعد إحدى 
أقدم المشكلات التى يقع عبء مواجهتها على عاتق المؤسسات السياسية. وتعنى هذه 
السمة أيضًا أن الحبوب كانت وستظل تستخدم كأداة ضغط أو سيطرة() » وهى 
ظاهرة نشعر يها بصفة خاصة وقت الأزمات. ودائمًا ما دقع الخوف من القحط 
ومشكلات الآمن الغذائى » ويخاصة ما يترتب على ذلك من نتائج تتعلق بالترابط 
الاجتماعى » القادة السياسيين إلى السيطرة ؛ أو على الأقل الاحتفاظ بهامش من 
المناورة . على القطاع الغذائى ويخاصة الحبوب7"). 


)5ه ( انظر على سييل المثال .معنمهوجمعع :كايدطءع17000 بال 5عتمع 1و 165 .(1985) انه-موع ل اع مم0 
مهنع :ويح .موتاععنن وه لوألجم7 علتأقامع لال ؟أملالامم عا .(2].)1997 أت عرععاط مقعلل لمقمارع8 (6) 
.25م قمعأمممم 
.(1985:5-86 ) أن2-تقع لباع مقط (7) 
موزعءهطآ.ععنازلمم لموعا. (1976) همتع ,لاتطعكعطاه8 تكدناحج ,ألا .(1985:58-59) أنندط-صدعل بأعبمهطت (8) 
2 أع 05065286 5ع! تع تأناعنام لق ,(/1قلاكقل) 5.54ل6أكم 
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لقد اعتيرت الحيوب ولسنوات طويلة - مثل غيرها من المنتجات الزراعية - منتجا 
خاصا وغير تجارى . مشكلة بذلك استثناءَ زراعيًا. ويعد هذا الوضع وضعا متتاقضًا 
عندما يتم تحديد الأسعار وفقًا للعرض والطلب . وهذا ليس فقط على المستوى الوطنى 
ولكن على المستوى الدولى أيضا. لقد تم تغبير وتأطير آليات السوق نظراً إلى المجموعة 
من الأسباب المرتيطة يضعف قاعلية هذه الآليات. إن الأمر يتعلق بحالة تمطية لاتنحراف 
الأسواق . ويصفة خاصة داخل دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. لقد تم وضع 
إجراءات تنظيم وحماية المزارعين كوسيلة لتنظيم الأمن الاجتماعى , بل وأيضًا الأمن 
القومى اللذين لا يمكن أن يدرجا ضمن المفاوضات متعددة الأطراف(*") . 


- تنظيم الدولة لتلبية حاجات الأسواق: 


يشكل كل من تحقيق الآمن القذائى وضمان دخل كاق للمزارعين والحقاظ على 
ثيات الأسعار بالنسبة إلى المنتجين والمستهلكين . وكذلك توفير خدمات الحياة الأساسية 
فى القطاع الزراعى والريفى الأهداف ذات الأولوية للسياسات الزراعية الوطتية(!١)‏ , 
وانطلاقًا من ذلك يتحدد التساؤل الأساسى فى معرفة لماذا لا يستطيع السوق تحقيق 
هذه الأهداق , ولماذا كان يعتير تدخل الدولة غاليًا ضروريًا لتصويب اتحراقات السوق؟ 


(9) على سييل المثال قيل أن تستطيع السياسة الزراعية الأوروبية المشتركة ( 280) من أن تيسر التصدير 0 
كان هدقها الرئيسى هو ضمان الأمن الغذائى لأورويا وإعادة توازن الوضع » انطلاقا من أن أورويا فى 
الأصل لديها عجز كبير فى الحيوب. 

-ق1618! أ0 لزلنة5 2 :1 61 علا أن لصنصط لإهناونهتنا عثثا مز كعان8 ودمكلقاظآ. (1995) لمعدل,,ععمع ]تالا (10) 

-57,076أن032201ا اهلمع للم .مأط5 6506 ٠‏ لهدومتا 
وكذلك كان هناك آليات للحماية قى كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأورويى » وهى على التوالى 

(مره سوم الإصلاح الزراعى) وال 280 

-1ل© 20 ,تنها )مهلا :هلمم 1 _لإدمهدذا0 صا عاناأأيهلوة لأهنثالا. (1991 )0.6216 ,ممكوطمل (11) 
.1100,20.256-279 انظر أيضنا -آأ20 11506 لمن أئعقوق نحنة:6 عطا أكمندومق" .(1993 ) لعهلاءأ8 رامت 
,12:3 لالأمتو660 لمعنائله2 ," 8117© 116 )2 التجهل 2110 02011011001117 20621)ناعا عطا ,5لا علطا أن مون 
. 247-262همم 
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وتقدم لنا النظرية الاقتصادية لتنظيم الدولة مجموعة من العناصر لفهم لماذا تقوم 
الحكومة بفرض قواعد وقيود على قرارات المشغلين9'') , ومن هذا المنظور فإن 
'التنظيمات هى قواعد عامة أو أفعال محددة تفرضها مؤسسات إدارية تتداخل بشكل 
مباشر مع آليات السوق أو تغير يشكل غير مباشر قرارات المنتجين والمستهلكين”"19) . 
ووفقًا لهذا التعريف يقتضى التنظيم من قبل سلطة الدولة , أى - بشكل أوسع - من 
سلطة فوق الدولة أو بين الدول , فعلاً يكون له آثار على عمل السوق. 

ويمكن أن يكون للتنظيم أهداف عديدة سواء انطلاقًا من الحرص على تخصيص 
الموارد أى من منظور إعادة التوزيع . فمعالجة ضعف أداء السوق وقصور الفعل 
السياسى » والسعى إلى تحقيق فاعلية متزايدة » والحقاظ على الثروات العامة » ووضع 
قاعدة مع الأخذ فى الاعتيار أن المصلحة العامة تشكل جميعًا الأهداف التقليدية 
لسياسة التنظيم!'') , ومع ذلك فخلف فكرة التنظيم هذه يختبئ انشغال بالسيطرة 
والإدارة قد يتسم إلى حد ما بسمة التوجيه التى تنطوى بصفة خاصة على أشكال 
متنوعة من الفعل والتدخل. 

وتاريخيًا هناك سمات مختلفة تشير إلى أن سوق الحبوب لا يقى بمعايير الفاعلية 
سواء لأسباب ترتبط بالمنتج أى لأسباب داخلية خاصة بالسوق نفسه0'): مثل حساسية 


)١١(‏ انظر على سبيل .(1992) .كل ,لمأوصامدل! عا طامعكول لمة .آلا عامل ,تممع/ا ,متكا لالا راوهالا 
لم001 00ص طالدة1!. .0 :مم10 لداة ,ماوولنع 1 أكنماتامة لمه ومتتدابوع8 أ0 كعتيموموعا 
1:30 37.م ركدع:ط 111 تعوللطريدتن كاعاندالةآ لقة لمتأدانوء] .(1989 ) ٠‏ أعامج0 ,عطلينم5 (13) 
#ناع اناق "| 06 حيمنا 

(30 :1989 ) 2 اعنموط عطابام5 (14) 

ركوهعصط الاواباععلالا :80:10 ع016© علاتاععاام) آن ك000115م5 116 .(1993 ) 8 عمل ركرع519 (15) 
..68 00.58 لا يقتصر تليل ستيقنز على الزراعة » وإن كان كرجل اقتصاد زراعى يعد تحليله وثيق الصلة بالموضوع. 
انظر أيضمًا بعانام توتيوط.ولقتلصمم عأمرمومعة عاأعنمام2 ذا عمقل عن اأنعة,وه' ا (1997 ) كم |1ات0 ,بمصسط 
200-02 1© 97-99.م0 ,)0 ز1/1.المه 
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الأسعار القوية تجاه التقلبات فى العرض والطلب , وتذبذب العرض الشديد مع ثيات 
الطلب , والإنتاج الموسمى » وصعوية إدارة العرض للحفاظ على الأسعار ٠‏ وكذلك 
الإنتاج المعرض للتقليات المتاخية » وخطر الإفلاس فى حالة المنافسة الشديدة بين 
المنتجين والتى قد تؤدى إلى ممارسة الضغط لخفض الأسعار ٠‏ وصعوية الاستجاية 
للزيادة السريعة فى الطلب . إضافة إلى نقص المعلومات حول وضع السوق العالمى 
وحول العرض والطلب العالميين . كما أن سوق الحيوب سوق ضيقة تسيطر عليها بعض 
الدول ويعض المؤسسات متعددة الجنسيات ٠‏ إضافة إلى وضع المنافسة التاقصة إلى 
جانب وجود مجموعة كبيرة من العوامل الخارجية ٠‏ دون أن نغفل التكلفة المرتفعة 
الصققات9') , 


إن الحيوب لا تشكل فى حد ذاتها منفعة عامة - وهى سمة أخرى تجعل الأسواق 
ضعيفة الفاعلية - غير أن النتائج وثيقة الصلة بقضية الحيوب ٠‏ والمتمثلة فى الأمن 
الغذائى سواء الكمى أو التوعى » وضمان وجود تموين غذائى كاف والحق فى الحصول 
على الغذاء يمكن اعتبارهما منافع عامة وجماعية!"1) , إلا أن الانشغال بتوفير تموين 
كاف أو تحقيق الأمن الغذائى لا يعد الدور الأساسى للفاعلين فى السوق » حيث إنهم 
يهتمون فى المقام الأول - منطقيًا - بتعظيم مصلحتهم الفردية. وبالتالى من الضرورى 
أن يكون هناك هيئّة وطنية أو دولية تكون مسئولة عن هذه الاهتمامات » فوجود هيئة 
مسئولة عن التنظيم يكون هدقها الدائم الدفاع عن المصلحة الجماعية وضمانها يعد 


)١17(‏ تتضمن تكاليف الصققات التكاليف اللازمة للتفاوض وعقد وتتقيذ الصفقة , الأمر الذى يستتلزم وقنًا 
للحصول على المعلومات وتقييمها وتحديد مستوى التفاوض ومستوى الأسعار . وكذلك إتجاد شريبك 
(سواء مشتر أو بامع) , والتفاوض بشأن التعاقد وتنقيذ العقد وتعد المعلومات عنصرا حاسم وإن كان 
صعب الحصول عليه كما أنه يتسم بالاحتمالية. وحيث إن التبادلات تتم على أساس دولى ٠‏ قليس من 
السهل دائمًا بالفسية للمشترى أو البائع العثور على شريك قى الجانب الآخر من العالم. 

)١17(‏ يما أن الحصول على الغذاء دائما ما أعتير حقًا أساسيًا ٠‏ فإن اعتبار الأمن الغذائى كمنفعة مشتركة أصبح 
أمرًا أكثر قبولاً. ولقد صندقت القمة الأخيرة للقاو حول الغذاء عام 1547 على هذا المقهوم مؤكدة أن "الأمن 
الغذائى لكل قرد يرتبط بالمذقعة المشتركة , ويجب أن يعترف به عالميًا كهدف له الأولوية ". 
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مبدأ أساسيًا. ويمعنى آخر فإن الحكومات تتدخل فى إدارة تجارة الحبوب وتمارس 
الضغط على مشغلى السوق بهدف تحقيق الأمن الغذائى وتوفير التموين. 

وتقع الإجراءات التنظيمية التى وضعتها الحكومات على المستوى الوطنى داخل 
إطار تنخذ فيه الدولة على عاتقها إدارة المخاطر المرتيطة بمشكلات التموين وقصور 
السوق. وتتحسد هذه الإجراءات أساسًا فى الإجراءات الحمائية مشكلة بذلك شكلاً 
تأمينيًا ضد تقليات السوق!') :وقد أولت الحكومات يعد عام 14940 اهتمامًا خاصًا 
لتنمية الزراعة الذاتية سعيًا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى . مناقضة بذلك آليات التبادلات 
والسوق. فبفضل سياسة تدخل قوية , تبنت الحكومات إستراتيجيات تتعلق بمستوى 
إنتاجها ووضعها الغذائى » كأن تكون مكتفية ذاتيًا أو مستوردة صرف ٠‏ أى مصدرة 
صرف . فلقد اختارت إما الطريق المؤدية للاكتفاء الذاتى » وإما سعت إلى الحد من 
خطر التبعية تجاه الإمدادات الخارجية » وإما حاولت فرض الرقاية الصارمة على 
شروط التيادلات ٠‏ بل التبادلات نفسها ٠‏ محققين بذلك شكلاً من أشكال السوق المراقب » 
سوقًا مؤممًا بشكل ما , كما أنها شجعت الإنتاج أيضا. 

وتختلف الآليات الموضوعة وتتنوع ولا تقتصر فقط على الأدوات الحمائية 
الكلاسيكية . والحواجز التعريفية أى غير التعريفية. فلفرض السيطرة القوية على 
الأسواق استطاعت الحكومات أن تتبنى بناءً لمركزية مشترياتهم أو مبيعاتهم('') ليس 
فقط فى السوق الوطنى ولكن أيضا فى السوق الدولى . كما خلقت أوضاعا احتكارية 
للبيع أو الشراء » مسيطرة بذلك على كل التدفقات , أن تكون الحكومات فى وضع 
احتكارى للبيع أى للشراء هو أمر تم اعتياره حلاً مثاليًا لضمان آفضل بيع أى شراء » 
مع العلم أنه عند المفاوضات التجارية فكرة أن تكون المتحدث الوحيد قى مواجهة 


رععااعناة د" ععمعلأ/ط لمعلأمواط عط :ممتاععا60 وبامعمعو5006" .(1997 ) .© معطامء51 ,ععوهلة (18) 
.560.م رعوعمط باتوعيذدنا عو ءطدصد© تعول مهن عو اما عناطنم جين ععيتناععمدرع6 .(لع).0 5اموع0ا 
(19) كانتت يعض الدول قد تينت مكل هذا النظام لأسياب أيديولوجية. 
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المشترين أو البابعين المحتملين » يسمح بالحصول على أفضل الأسعار ("") ' كما أنه من 
الأسهل التفاوض مباشرة بشأن العقود من دولة إلى أخرى ٠‏ بين الشركات التجارية 
المصدرة والمستوردة التايعة للدولة. ويعد نظام الأسعار المراقية بديلاً وإجراء يستخدمه 
عدد من دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. فهتاك العديد من الأساليب المتنوعة 
ولكن المبداً يتمثل فى تحديد حدود الأسعار العليا والدنيا وتتدخل الدولة فى إطار هذه 
الحدود من أجل دعم أسعار السوق الداخلى للحد من الواردات ٠‏ بل وأيضًا لدعم 
الصادرات. 


4 - الآثار غير المرغوية للآليات الوطنية للتنظيم وصعوية دمج 
التطورات التقنية للسوق : 


لقد أدت التنظيمات الموضوعة , على الرغم من ذلك ٠‏ إلى نتائج غير مرغوية » فقد 
دفعت الآليات المستخدمة أولاً الدول إلى التدخل فى رقابة وإدارة الصققات ٠‏ بل وفى 
السوق نقسه . مما مكنها من التحكم فى السوق والتأثير فيه بشكل أى بآخر لصالح 
أولوياتها .مع الحرص على الدفاع عن مصالحها الخاصة. إن هذه القدرة على التأثير 
فى السوق ء وفى الواقع على تبادل المنتجات . من شأنها أن تؤدى إلى زيادة المخاوف 
من عدم فاعلية التبادل. وهكذا أصبحت السيطرة على تبادلات الحبوب ٠‏ بالتناوب » 
إما مصدرا للتفوذ وإما مصدرا للتبعية . وذلك وفقًا لفترات العجز أو الفائض التى 
اتسمت بها فترة السيعينيات والثمانينيات. ثانيًا ‏ إضافة إلى قدرتها على التأثير فى 
السوق ٠‏ أرادت الدول استخدام تبادلات الحبوب كأداة للضغط السياسى ٠‏ ويخاصة 


)2١(‏ هذه هى على الأقل الحجة التى تقدمها الأجنة الكندية للقمح (8للا0)) لتبرير موققها الاحتكارى تجاه تسويق 
القمح والشعير الكتديين. 

المصدر: "اللجنة الكندية للقمح: كل عا رغيتم دائما فى معرفته ' ٠‏ موقع اللجنة الكندية للقمح على الإنترنت 

.]١ 11,‏ لاع 0ك /طانلاع ان 200 لضع أطانام/5 1ه ةلقع القت بلاللاللا // :ناذا . قيراير ١555‏ ص ؟ . 
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السياسة الخارجية. فلقد أدى وجود مراكز قوى فى السوق , أو اتحادات الشركات » 
أى احتكارات البيع أى الشراء إلى تعزيز هذه الصورة . واستطاعت الحكومات بهذه 
الطريقة أن تستفيد من وضعها مستخدمة الحبوب كاداة الضغط أو للتفاوض. فخلال 
فترة السبعينيات طورت الولايات المتحدة الأمريكية ٠‏ والتى تمتلك الهيمنة على هذا 
القطاع . مفهوم السلاح الغذائى كوسيلة للتفاوض ٠‏ معززة الرغية فى الاستفادة من 
الحبوب والتموين الغذائى كاداة سياسية للسيطرة!"''). ثالكًا » تحولت آليات تنظيم 
التبادلات الزراعية عن أهدافها الأساسية بسيب مجموعات الضغط. فلقد أصبح 
المنتجون الزراعيون فى قلب أنظمة التنظيم . حيث اهتمت السياسات فئ: الواقع 
بالإنتاج الوطنى وسعت إلى الحد من التبعية فى مواجهة مصادر التموين الخارجية » 
انطلافًا من أن السوق الدولى لا يوقر الضمانات الكافية. وأصبحت الأوساط الزراعية 
وثيقة الصلة بالقرارات التى تعنيها . حيث وحجد بشكل من الأشكال مبداً الإدارة 
المشتركة. إن التنظيم يؤدى إلى نوع من الاستقرار للمنتج ويضمن له عائدا مناسيًا » 
كما تسعى مجموعات الضغط إلى الحفاظ على مكاسبها ٠‏ وذلك بالسيطرة على كل أو 
جزء من آليات التنظيم التى يتحكم فيها المتتجون('"") ' وهكذا تكون النتائج ذات أهمية 
خاصة . ذلك أن إجراءات التنظيم لم تعد تخدم الحرص على المصلحة العامة أو 
المصلحة الوطنية , وإنما تدافع وقبل كل شىء عن المصالح الخاصة. إن البحث عن 
المكاسب لم يخدم سوى مجموعة صغيرة حرصت على الحقاظ على مستوى عائداتها يل 
وتحسينه ٠‏ متسببةً فى خسائر للمساهمين أو المستهلكين(") . ويعتبر الحفاظ على هذه 
العوائد أو زيادتها سبيًا غاليًا ما يذكر لتفسير اتباع السياسات الحمائية فى القطاع 
الزراعى(؟") » وهى سياسات أصبحت قليلة الفاعلية وتصطدم ٠‏ كلما طرحت للنقاش , 


.0عمعهالا :كليح _6اتقامع مال علمقئنا .(1981 ) عتامه5 ,5ا8555 (21) 

(9؟) لمزيد من الشرح الإضاقى يمكن الرجوع على سييل المثال إلى كتاب .آلة محال ,همدوعلا ,لكا لالا ,اونعدالا 
165لةلاأنك أ 308مم , (1992 ) .كل ,لممأومامقط .2 طامعكمل لصة 

00 دعاتاع مووي (1997 ) (لمه ) .© كنصمع0 ,رعاأءدااا ما" ومفامع5 أصم" ,نا عوطم ,ممدالاه1 (23) 
.506-525.هم رعقهمة لزانو بعنةونا عوللطة0) .عمنمت والطناط 
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حتى مع هؤلاء المستفيدين من النظاءل*"). رايعًا » إن المؤسسات المسئولة عن تنظيم 
الحبوب ٠‏ ويصفة خاصة عندما تقوم بوظيقة الإدارة » يكون لديها القدرة على تطوير 
إستراتيجيتها الخاصة والاهتمام يمصالحها الخاصة , وذلك آيضًا على حساب 
المصلحة العامة والأهداف الأساسية لإجراءات التتظيم . فهى تتمتع غاليًا باستقلالية 
كبيرة فى مواجهة السياسة وتفتقد أنشطتها الشفافية. لقد لوحظ هذا الانحراف بصفة 
خاصة فى الدول التى تمتلك مؤسسة مركزية تتمتع باحتكار البيع أى الشراء » ومنها 
الدول التى تتبنى سياسة ليبرالية. لقد كان ضعف فاعلية هذه المؤوسسات وممارستها 
للمحسويية أحيانًا عاملاً هامًا أدى إلى اتخاذ قرار تحرير سوق الحبوب كولوية. إن 
هذه المجموعة من الآثار غير المرغوية والمتمثة فى العمل على التأثير فى السوق ٠‏ 
واستخدام تبادلات الحبوب وتوفيرها كأداة سياسية ٠‏ وتكييف التنظيم تبعًا لأغراض 
مجموعات المصالح ٠‏ وانحراف مؤسسات التنظيم ٠‏ أدت إلى تحويل إجراءات التنظيم 
عن أهدافها الأساسية , بل لقد زادت أيضا من قصور السوق الذى من المفترض أن 
تحد منه آليات التنظيم. 

ويالتوازى طور سوق الحبوب بعض الخصائص التى تمنحه بعد عالميًا أكثر 
فاكثرلا'). ففى مواجهة قصور السوق قام المشتغلون بتطوير الأسواق المستقبلية9) , 
بل وإتقان العمل بها . وهذه الأسواق تسمح بزيادة حجم السوق ٠‏ وتنويع المبيعات » 
والحصول على عروض طيلة العام ومعالجة نقص المعلومات ولى جزئَيًا » والحد من 


(2؟) لمزيد من التفسيرات الإضافية . انظر 60817 لزعناه5 !انا أنه روم" .(1997 )ا أتعطمظ رومعطاءهوط 

3 لتاق عاحيد01) لهام هديع م1" 7عديحة إعباء!-ميئ0 2 0 عوصادنا عتأعوبع 5 :لدنم لإدناوندنا عدثا لت 

.416-418.مم ,( تعلطلن5 ) 

-معناممة أع ععقوغطا" لقه00أ2لمع | عع عرردره2) _(1997) بتعطلطاع)6) ع01ع1/ا-موعل أع علرتول ,واعاا ١0‏ (25) 

.654 باع806 ع0)] :نومع أاععانمة .كمما 

.(1997 ) 5 ٠||زة‏ ,بإهصونط (26) 

(») المقصود بالأسواق المستقيلية الاتفاق على بيع أى شراء سلع . مع تحديد الأسعار مقدما لما سوف يتم بيعه 
أى شراؤه قى وقت معين فى المستقيل أى نظام البيع بعقود آجلة (المترجمة). 
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تكاليف الصفقات9'') . كما أدت أيضًا إلى الحد من المخاطر المرتيطة بتبادل الحيوب. 
ولقد أصيحت بورصة شيكاغى 71206 04 3:قه80 0و3ه11© أهم بورصة للحبيوب » 
قالسعر المحدد فيها صار مرجعا عالميًا لصفقات الحبوب. وتتسم أسواق الحبوب 
بالتداخل المتزايد بين الأسواق المستقبلية وأسواق التيادلات والأسواق المالية. إن هذه 
التطورات تخفق من القصور المرتبط بالسوق , دونما التصدى مع ذلك لمخاطر المنتج. 
ومنذ فترة السيعيتيات . ساعد الحصول على المعلومات وتعدد مصادرها . ودقة 
التوقعات . إضافة إلى التطورات التقنية فى مجال التخزين ووسائل النقل . على تسهيل 
التبادلات . وأعطى بعدا جديدًا لتجارة الحبوب. وعلى الرغم من ذلك فإن الفاعلية 
المتزايدة لآليات السوق والتطورات التكنولوجية لم يلحق بها على المستوى السياسى 
تكييفات تنظيمية ولا الرغية فى امتلاك تنسيق سياسى متعدد الأطراف2") , 


إن الأزمة الزراعية التى شهدتها فترة الثمانينيات » وانحراف الإجراءات التى من 
المفترض أن تعالج قصور السوق ٠‏ وتزايد حدة التوترات التجارية الناجمة عن التسايق 
إلى الدعم المقدم من قبل الدول المصدرة0') . إضافة إلى التكاليف الباهظة للسياسات 
الزراعية(') , كلها أسياب سوف تدفع الحكومات إلى التقكير فى تنظيم متعدد 
الأطراف عند انطلاق مفاوضات دورة أوروجواى. إذن فنحن نشهد تدويلاً للقضية 
الزراعية. إن هذه الإستراتيجية تسمح بصفة خاصة يتقادى التحفظات والاعتراضات 
التى تبديها جماعات المصالح الزراعية التقليدية والابتعاد عن النماذج التقليدية للإدارة 
المشتركة('). لقد دقعت القاعلية الكبيرة للتبادلات الدولية ونقص الوسائل المالية 


زافقة حالنًا تعترف القاو يدور الأسواق المستقيلية فى القطاع الغذائى وتشجعها باعتيارها أداة لإدارة المخاطر. 
[لييف عم لصة كع ددا ,دهنانانطهم2© ,5أه60 :لمن" لأبملالا أن لإعهمرمامتنا ع" (1978) 8 بممعل! ولح 
.مم ,32:3 لمتاهعامدن0) لمدمتتهممعاما <" كعهر 
[لطة .(247 :1991 ) 6916 .2 0500اول يؤكد جونسون وجود خطر حقيقى فيما يتعلق بالحفاظ على نظام 
تجارى متعدد الأطراف. 
2( بيدو أن هذه النقطة الضاغطة كان لها تأثير قومى. انظر 9«تادمل .ع نإانام1؟ لمة عدلزهللا ا ,كعلاوالة 
(217 :1990) 
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للمؤسسات التجارية التابعة للدول الناشئة أو الثامية أو قوى الحيوب المتوسطة إلى 
من الشراهل الس > وى اشهانة ووتظر إلدها على لحا عير مشروطة: 


ه- اتفاقية الزراعة التابعة تللجات ٠‏ الخطوة الأولى للتنظيم العالمى: 


إن لاتفاقية الزراعة الموقعة عام 1194 فى إطار اتفاقيات الجات مغرَّى رمزيًا 
لا شك فيه ٠‏ فلأول مرة تنجح منظمة متعددة الآطراف فى فرض تعديلات جوهرية على 
إدارة السياسات والتبادلات الزراعية. إن هدف منظمة التجارة العالمية » والتى تتولى 
متابعة اتفاقية الجات » هو . قبل كل شىء . تحسين ظروف التبادلات التجارية إلى 
أقصى حد ممكن , وتفادى الممارسات غير المشروعة7""). إن الأمر يتعلق بزيادة فرص 
الدخول إلى الأسواق الوطنية والتصدى للإعانات المقدمة للصادرات »٠‏ والتى تمثل 
مرادقًا للممارسات التجارية غير المشروعة. إذن من الضرورى تنظيم سياسات الدعم 
الداخلية , وإلا فإن كل محاولة حقيقية لتحسين إجراءات التيادلات التجارية ستيوء 
بالقشل وسيتم إحباطها فورا؛ وهكذا تتاكد العلاقة الوثيقة بين الأسواق الوطنية 
والسوق الدولية. وتمثل هذه الإجراءات الركائز الثلاث للاتفاقية. فلأول مرة يتم إرساء 
قواعد مشتركة . حيث كان هناك عمل تحضيرى على قدر كبير من الأهمية من أجل 
تصنيف وتوحيد وتنسيق إجراءات الدعم. أقر وقبيت الاتفاقية تقنينا للمساعدات 


زلظف يتتاول رويرت بارليرج بتوسع استراتيجية تدويل القضية الزراعية. انظر .(1997 ) ٠‏ :وام روبءطئمهدم 
فى نفس الإطار . تقدم إيف فويو تحليلاً ممتازًا حول إعادة النظر فى نموذج الإدارة المشتركة مع حالة 
فرتسنا: م1 ,علانأ5]12160 عععنامكهعع؟ أع ك1 1انجامه" 51116اكاألععلاامم عا" .(1998) عع ناناع|اتنهع 
-2618 كع ! .(لع ) أأعطمل صنو8 أ كعناوع هل ,عاأتمدعه2 ديا" 1انالكورمه عملءأرو3 عناوتا امم وا عل كم 
177-202 م,عاعاع50 أعء ]أن1نا.اإمن ,ل0ا6 ا :وايجط .عن وتأآامم ممتاوانو6: دا عل عععمحام مدر 

زفقةا لمزيد من الشرح حول اتقاقية الزراعة . يمكن الرجوع إلى هذا الكتاب: -ئع9و2ة؟ ,.عا بإاناهم11 رومتادمل 
-30ااأعقالظ :0م0000 ٠‏ .1 شن عدا ما عالطأأبعقومة لي1996)بز8انةلاا .)ا لأهره1!1 له محقعاك ,صقم 
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المقدمة للزراعة » حيث يسمح ببعض المساعدات - غير المرتبطة بالإنتاج والمحددة فى 
اتقاقية الزراعة!*) 0616 5086 , بينما يعد البعض الآخر "محظورا" ويصبح عرضة 
للالتزام بالتخقيض. وهناك التزام بتحويل الحواجز غير التعريفية » والتى شهدت تطور 
كبيرا خلال السنوات الأخيرة ٠‏ إلى حواجز تعريفية. وهناك بعض الاتفاقيات الأخرى 
الملتخصصة ء التى تمت مناقشتها أيضا فى أثناء دورة أوروجواى ٠‏ والتى تعد مكملة 
لهذا الإجراء ولها آثار على مجال التبادلات الزراعية مثل اتفاقية التدابير الصحية 
والصحة النباتية . واتفاقية العراقيل التقنية للتجارة » حيث يوجد جدل واسع حول 
الحواجز التقنية أمام التجارة والتى يمكن أن تصبح شكلاً جديدًا من أشكال السياسة 
الحمائية("'). وتنص الاتفاقية أيضًا فى على إنشاء لجنة زراعية تخضع لمنظمة التجارة 
العالمية » ويخول إليها الإشراف على تنفيذ الالتزامات ومتايعة تقدم الإصلاحات 
وحصرها والإعداد للمفاوضات القادمة ويخاصة تحديد موضوعات التفاوض. وعلى 
الحكومات أن تقوم بالإبلاغ عن التعديلات الطارئة على سياساتها والإصلاحات التى تم 
إنجازها. ويشير وجود هذه اللجنة إلى الرغبة قى ماسسة النظام الذى أرسته اتفاقية 
الزراعة . كما أنها أيضمًا تمثل منتدى للنقاش لمختلف الحكومات ومحفلاً التحكيم من 
أجل تسوية النزاعات. غير أنه فى الواقع ٠‏ تمكنت الاتفاقية من التوصل إلى تنظيم 
للدعم أكثر منه تنظيم للسوق يمعنى الكلمة . حيث استمرت الأشكال الأساسية للدعم 
حتى إذا اتجهت المدفوعات المباشرة للمنتج إلى أن تحل محل الدعم المرتبط بالإنتاج. 
كما أن الالتزامات بالتخفيض مازالت محدودة , وتم التفاوض بشأن العديد من 
المخالفات التى سجلت. من الصعب أيضا تقييم التأثير الحقيقى لهذه الاتفاقية فى ظل 
ارتفاع الأسعار العالمية خلال فترة التنفيذ. وما زالت هناك شكوك بشان المعايير التقنية 


ع( والكلمة تعنى بالفرتسية العلبة الخضراء وقد استخدمت للتعبير عن اتقاقية الزراعة الموقعة عام 1556 قى 
إطار اتفاقيات الجات (المتر. جمة) 
[لققة انظر على سبيل المثال : 
17 مردهمهةم لمم تهو ل ططلة).25711005)أكصمة 1 لقطهاة) .(1999 ).ل2 أء,لااة 0 0ل 
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المستخدمة لتحهيد التعهدات الخاصة بالتخفيض ء فنولاً . سجلت الفترة الأساسية 
المحددة للحسابات )١194891-1943(‏ أرقامًا قياسية على مستوى إجراءات دعم الزراعة 
؛ ويصفة خاصة فى دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية , ثأنيًا » لاحظ الكثير من 
المحللين تقديرًا مبالقًا قيه لإجراءات الدعم من قبل الكثير من الدول » وهى إجراء 
معروف باسم اضطراب التعريف؟؛ ' . ويؤكد بارلبرج 156:9:ة2 موضحًا أن 
"الإصلاحات نفسها تبدى متواضعة فى جوهرها ومعظمها كان يمكن تحقيقه من خلال 
أعمال أحادية . حتى وإن لم تتم أيدًا مفاوضات دورة أوروجواى "0 . 

إن مدى هذا النظام ما زال محدودا » غير أنه يجب اعتبار نتيجة دورة أوروجواى 
بداية أى مدخلاً قبل استئناف المفاوضات التى من المفترض أن تتناول التزامات أكثر 
جوهرية. فى هذا الاتجاه . من الواضح أن الإصلاحات التى تقوم بها الدول ما زالت 
متواضعة ولا يمكن وصفها إلا بالجزئية. إنه نظام هجين مستمر تتعايش فيه سياسات 
الدعم التقليدية مع سياسات أكثر تجددًا فيما يتعلق بتحرير التبادلات وسياسات 
التنظيم المرتكزة على تزايد المنافسة. وعلى المستوى متعدد الأطراق لم تقف عملية 
المفاوضات عند لحظة توقيع اتفاقية مراكش والتصديق عليها , إن ذلك لا يمثل إلا 
المرحلة الأولى » إذ سيكون هناك دورة جديدة من المفاوضات تلى هذه العملية. إذن 
يجب النظر إلى عملية المفاوضات على أنها مستمرة ولا تتوقف مع توقيع اتفاقية معينة. 
وفى هذا الصدد فإن المادة رقم (20) من اتفاقية الزراعة تقر ميداً بند الاستمرارية : 
فهى تنص صراحة على استئناف الإصلاحات بغض النظر عن نتائج دورة أوروجواى. 
يجب أن نآخذ فى الاعتبار احترام التعهدات بالتخفيض وآثار هذه الإجراءات على 
التجارة الزراعية العالمية . حيث إن الهدف النهائى هو إرساء نظام تجارى زراعى 
عادل يعتمد على آليات السوق . مع الأخذ فى الاعتبار السمات الخاصة للدول النامية 


22( انظر بصفة خاصة التحليل الذى قامت يه مرليندا إيتجكو عام 6 للينك الدولى ء والذى أشار إليه كل 
من دئن ميلى جيم وجون - مارى جردير ) 05 امرع 2/4 ). 
.(427 :1997 )2006/1 ,وعع6 هق ترجمة المؤلف. (35) 
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أى الدول المستوردة فقط , وكذلك تعرض هذا السوق للأعطاب الطبيعية. ويعتمد اتجاه 
المفاوضات المستقبلية قبل كل شىء على تتفيذ هذه الاتفاقية الأولى وعلى رغبة الدول فى 
الالتزام بالقواعد الجديدة. 


5- تطبيق اتفاقية الزراعة على المستوى الوطنى: 


ما الآثار المترتبة على اتفاقية الزراعة التابعة لدورة أوروجواى على مستوى 
السياسات الوطنية؟ هل نحن أمام تراجع واضح فى نور الدولة التنظيمى وسياستها 
التدخلية لصالح تنظيم جديد متعدد الأطراف تحدده منظمة التجارة العالمية. مما لا شك 
فيه أن الدول الأعضاء فى الاتفاقية تميل بالأحرى إلى الرغبة فى احترام تعهداتها 
والالتزام بالتظام والقواعد التجارية التى تحددها منظمة التجارة العالمية('). لقد لعبت 
مفاوضات دورة أوروجواى دور دافعًا على مستوى الإصلاحات الوطنية دون أن يكون 
لها مع ذلك , تأثير حاسم. ويمعنى آخر فإن التطورات الطارئة على تنظيم الدولة 
ليست بالضرورة نتيجةً لاتفاقية الزراعة متعددة الأطراف(") ' فمنظمة التجارة العالمية 
ليست الموجه الوحيد للإصلاحات ٠‏ إذ إن هناك عوامل أخرى , وضغوطًا أخرى - 
أحيانًا داخلية وأحيانًا دولية - لابد أن تؤخذ فى الاعتبار لفهم أصل وطبيعة ومدى تأثير 
إصلاحات السياسات الوطنية. ولنذكر بشكل رئيسى نقص الوسائل المالية للشركات 
التجارية التابعة للدولة المشتركة فى إدارة تبادلات الحيوب » وضغوط ال ميزانيات الوطنية 


(1؟) يعد هذا إحدى النتائج الرئيسية التى وصل إليها خبراء اتحاد أبحاث التجارة الزراعية الدولى -قممعاما 

لانانا20050) للعندعدوء8 11306 أهنطاناءلءوم 10021 المكلف بتقديم تتقيذ الالتزامات الخاصة ياتقاقية الزراعة 
لدورة أوروجواى. 

أ0 ل0نأفألعلمعام؟! :1 اكت عطا ماما لهطكائنهأروم ووأودايظ .(1997 ) .لج أ مدأعاد ,رممممعومج 1 

-تأموع11! أهانا أأناعلموق8 أه لصنس ألاعه ع[ ,10 كعناكذ! لصح عانتاأناء وق نه اعرععوةق لحنه بزمرونونا 

ات مهم 201111551000 ,اناتأ تمكري00) لعروععع] 1206 لتات اموق لهررمتادلمعاما .كمملات 

12.15. 
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» وتأثير صندوق النقد والبنك الدوليين على التحديث الاقتصادى للدول النامية أى الدول 
فى المرحلة الانتقالية وعلى رغبتها فى تحرير اقتصادها وأسواقها. يمكن أيضا 
لتعديلات السياسة الزراعية أن تندرج داخل إطار أكثر عمومية وغفير قطاعى 
للإصلاحات , على اعتبار أنها رغية سياسية لترشيد النشاط الاقتصادى أى تطبيق 
سياسة وطنية للمنافسة. وتقوم اتفاقيات الدمج الإقليمى بإرساء إجراءات جديدة وكذلك 
إعداد السياسات والتنظيمات الزراعية. 

إذن فإنتا نتشهد عملية من التقارب فى إطار تبنى العديد من الدول لإصلاحات 
على مستوى سياساتها الزراعية والتجارية التى تندرج فى إطار ما تخنص عليه منظمة 
التجارة العالمية. لقد قام العديد من الدول بتعديلات أو إصلاحات من أجل أن يكون 
نظام دعمها متوافقًا مع معايير اتفاقية الزراعة 0616 0116 التى تعدد المساعدات 
المسموح بها . وفقًا لاتفاقيات دورة أوروجواى!2). وعلى الرغم من ذلك يختلف أصل 
هذه الإصلاحات بشكل واضح من دولة لأخرى » حيث قامت يعض الدول بإصلاحات 
قبل مفاوضات دورة أوروجواى » بينما تبتى اليعض الآخر هذا التوع من التفكير 
بالتوازى مع المقاوضات متعددة الأطراف ٠‏ يتما بدأ آخرون هذه العملية لاحقًا فى 
إطار تطبيق الاتفاقيات الدولية0). 

من المناسب التخفيف من الآثار والنتائج المترتبة على تطبيق اتفاقيات دورة 
أوروجواى على المستوى الوطنى ٠‏ فوفقًا للفاى التى تضع رصدا واضحًا لإصلاحات 
سياسات الحبوب على المستوى الوطنى ٠‏ 'فإن الصورة الناتجة تبرز موققًا حذرا 
وتحفظًا تجاه التخلى عن التدخل القوى للدولة فى أسواق الحبوب الداخلية والخارجية. 


(0؟) القاى ( ١554‏ ) , .عمم1997-1998.8 ععيعالقعرعن كمعن وتانادم عول معصممط 
(4؟) انظر منظمة التعاون والتئمية الاقتصائية .)١995(‏ السياسات الزراعية لدول منظمة التعاون والتتنمية 
الاقتصادية: المتابعة والتقديم. باريس: منظمة التعاون والنتمية الاقتصادية. 
.(127 :1997).ل غك لنتأعاك ممدمعومة! (39) 
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غير أن هذا لا يعنى أن نطاق تجارة الدولة2 *) لم يتراجع بعض الشىء » إلا أن 
التغيرات الطارئة تتجه بصفة عامة نحو الانفتاح والتخلى عن النفوذ الاحتكارى أكثر 
من اتجاهها نحو رفض مبدأ التدخل العام فى أسواق الحيوب(!؟)". 


لقد خفقفت الدول من دورها كفاعل مباشر فى تجارة الحيوب ٠‏ حيث تخلت جزنيا 
عن وظيفتها فى الإدارة المباشرة والتدخل المنهجى فى الصفقات . فهى تميل بالأحرى 
نحو العمل كمنظم نشيط , محتفظة بحق التدخل المباشر فى السوق من أجل توجيهه 
تحى اتجاه أو آخر وفقًا لظروف السوق. والمؤسسة الحكومية تقوم بوضع قواعد تتفق 
مع توجيهات منظمة التجارة العالمية » وإن كانت تحتفظ عادة بحق تحديد فرص الشراء 
أى البيع للمشتغلين من القطاع الخاص من خلال تحديد الكمية المتاحة للبيع أو للشراء 
أى من خلال تحديد نطاق من الأسعار. وكثيرًا ما يظل ساريًا التظام المختلط والهجين » 
حيث تتعايش أجهزة الدولة مع المشتغلين من القطاع الخاص المتمتعين يهامش أكير 
من المناورة وإن كانت صفقاتهم تظل تحت السيطرة. 
ويتحجسد تدخل الدولة وتحفظاتها تجاه الإصلاحات فى أشكال متعددة » فقد 
يحدث أن يكون هناك تطور معين فى التنظيم نحو اتجاه محدد ثم يتحول نحو آخر » 
تبعًا لتوجهات السوق ٠‏ حيث يمكن للتنظيم والتدخل أن يشتدا أو ينحسرا قباعًا(؟). 
ونلاحظ انفتاحًا جزئيًا على المنافسة » وإن كان كثيرًا ما يضطر المشتغلون من القطاع 
الخاص إلى الحصول على تصريح ٠‏ أى أن يتم تقييد وتقنين صققاتهم بشكل صارم » 
ويكون عليهم الآخذ فى الاعتبار ظروف العجز أو القائض ا محلى. والمشغل العام - وهو 
أقل تدخلاً - يمكن أن يعتبر أيضًا "المشترى الذى يشكل الملاذ الأخير"9'*) » وفقًا 
أيضًا لتوجهات السوق والوضع الغذائى للسكان. وخلاصة القول فإن الظروف السائدة 


(40) ويشكل أووسع تنظيم الدولة تحت شكل التدخل والإدارة المباشرة. 
(41) الفلى( هحذا: 5؟ ). 
(40) القاى ( 64ذا: 39 ). 
(45) القاى( :١594‏ 58 ). 


9ذأ1 


دائمًا ما تؤثر يقوة على موقف الحكومات التى تحدد أولوياتها تبعًا لمخاطر الفائض أو 
أدوات وآليات التدخل من أجل التحسب لاضطرايات السوق. 
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الخلاصة : 
. على الرغم من عولمة الأسواق ووجود قواعد سياسية جديدة متعددة الأطراف » 
وإن كانت ٠‏ بلا شك » غير واضحة الحدود . فإن المستوى الوطنى ما زال يحتفظ بقدرة 
القعل التى لا تقتصر على مجرد دور المنفذ ‏ كما يتضح من تطبيق اتفاقيات الجات. إذ تحرص 
الحكومات على الاحتفاظ بآليات التدخل فى قطاع ما زال يعتبر حساسًا , على الرغم 
من التقدم التقنى والقاعلية الكبيرة للتبادلات. إن ظهور أشكال جديدة من التنظيم هو 
نتيجة لانحرافات وصعويات تكيف النماذج الوطنية التقليدية. وعلى الرغم من صعويات 
التوصل لحلول توفيقية على المستوى متعدد الأطراف , فإن هناك رغبة وطنية لتحديد 
قواعد جديدة تطيق على الجميع. إن التنظيم متعدد الآطراق . الذى أرسته منظمة 
التجارة العالمية وشجعته أيضًا منظمات دولية أخرى مثل البتك الدولى أى صندوق التقد 
الدولى أو القاى » يطرح قبل كل شىء إطارًا عامًا يرتكز على تشجيع استخدام آليات 
التبادل الحر والاتقتاح على الأسواق الوطنية مع السماح بالإجراءات التصحيحية. 
إن الرهانات المستقبلية المتعلقة بالحيوب متعددة . سواء التى تمثل إجراءات الدعم » 
أى الأمن الغذائى . أى التكنولوجيا الحيوية . أى الاهتمامات البيئية » أو أيضًا وضع 
المؤفسسات التجارية التابعة للدولة . غير أن كل هذه القضايا يمكن تلخيصها فى 
المشكلة التالية: هل يتمثل الهدف فى مجرد إلغاء التنظيمات ويدء تحرير التبادلات أم 
أنه يتحدد فى إرساء وتدعيم قواعد متعددة الأطراق؟ ما زال هناك العديد من الأسئلة 
العالقة , ولا سيما حول الإمداد والأمن الغذائيين » فمن يجب أن يكون المسئول عنهما؟ 
المنظمات الدولية » أم الدول , أم السوق؟ ويتى شكل؟ ومع ذلك ققد فقدت الزراعة جزءًا 
من خصوصيتها عندما أصبحت السياسات الوطنية وتصرقات الحكومات تخضع أكثر 
فاكثر لرقابة وإشراف المؤسسات الدولية التى لديها القدرة على وضع واقتراح أشكال 
جديدة للتنظيم. ولم يعد الاكتفاء الذاتى والبحث عن الحلول الفردية مطروحا اليوم. لقد 
برزت هذه الحركة بالقعل فى العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى وشكلت إحدى 
علامات العولمة الأكثر وضوحا9!*) . 


17م ,معط بأزاوط نعو للط مه .كدمتاقمممأكمت؟ 1 أقطه! .(21.)1999 اع ,10ن8هن] ,0اع1 زج4) 
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توفيق بورجو 
المؤأسسة العلمية بليون والجنوب الشرقى 


يصاحب اتحسار دور الدولة إنشاء مؤسسات وينيات تنظيمية فى المقابل » وتتمثل 
أهمية مثل تلك البنيات فى قدرتها على إبعاد عدد من المصالح والقاعلين عن الدولة ") . 
وتسمح هذه البنيات » من خلال تنظيمها للمنتديات وفضاءات المواجهة ٠‏ بتوسيع دائرة 
الفاعلين الذين يطاليون بالمساهمة قى صياغة السياسات » لكن فى إطار سياسات 
الأمن الصحى(') للأغذية . يحمل هذا التوسع فى طياته تناقضا » ففى الواقع تتعارض 
صعوية التوفيق بين أهداف الأمن المرتكزة على عودة وظائف تنظيم رقابة التدفقات إلى 
الدولة فى نفس الوقت مع التزاماتها بتحرير التبادلات. وانطلافًا من هذا سوف ينشاً 
"نظامان مرجعيان" متوازيان » أحدهما هو "العودة إلى المحلية" الذى يسمح للفاعلين - 
الشبكات وللدولة بالدخول فى لعبة تعاونية تقوم على قراءة خاصة للعلاقة بين الأمن 
والعولة » تكون نتيجتها الرئيسية بناء إطار معيارى يسمح فيه الأمن الصحى بمخالفة 
قواعد التيادل الحر. أما الثانى . وهى أكثر اتساعا . فيمثل ' غلافًا عاما " يرتكز على 


.5ك 87 م ,1999 ,3 أملا رممتتدانوة: دا عل عغممف' !1 مز "ومتاعمرعاما د كلها " 8 أرعطمل (1) 
تهدف إلى منح المستهلك درجة عالية من الأمان. وعندما تستخدم تعبير الأمن الغذاتى فتحن لا نعنى قضية 
كمية الأغذية ولكن جودتها. 
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إلغاء التنظيم. إن دراسة كل من إدارة هذا التناقض وجوهر منظومة العودة إلى المحلية 
يشكلان موضوع بحثنا. إن السمة غير المسبوقة للمخاطر فى ظل الدعوة إلى الدولة 
الحامية . سيثير المطالبة يتأطير وإعادة تعريف إطار التدخل () ٠‏ غير أن تحمل الدولة 
للمسئولية لن يلغى التناقض بين سياسة الآمن , التى تحد بقوة من حركة المنتجات » 
وأثر الاتدماج الذى يزداد عمقًا قى منظمات التعاون الإقليمية والعالمية (ا) ٠‏ وستمثل 
حالة فرنسا بالنسية إلينا وسيلة توضيح لإدارة التناقض بين الأمن والعولمة. 


أولةً - الأزمات الصحية والعولمة ٠‏ الدعوة إلى تدخل الدولة: 

تصيب الأزمات الصحية المرتيطة يعدوى المواد الغذائية أو الخوف الذى تثيره 
التكنولوجيا الحيوية قلب عملية العولمة . أى الاقتصاد(') . لقد حاولت نظريات العلاقات 
الدولية تناول العوولة من متظور واسع ومتعدد الأشكال 9) . إلا أنها ما زالت مرتبطة 
بسرعة وكثافة تبادل المعلومات والظواهر الاصطناعية مختلفة الطبيعة. إن نظريات 
العولة تنكر الفضاء الجغرافى وفضاءات السيادة » أو على الأقل تعطيها أهمية 
هامشية. غير أن تكرار الكوارث والتلوثات العايرة للحدود . قد أعاد الاعتماد 
الإيكولوجى المتبادل إلى جدول الأعمال » إلى جاتب أنه يعيد إلى الدولة دور الملطف 
لآثار العولة » كما أنه يعيد رسم الحدود ويثير المطالية بالتنظيم. 

؟- العولمة . والمخاطر الغذائية وعودة الدولة الحامية على الرغم من الحظ الذى 
أصاب فكرة التفريغ المزدوج للدول والناتج عن العولة وترقى المستويات تحت القومية 
إلى صفوف القاعلين فى العلاقات الدولية » فإن الدولة ما زالت هى ' المسئولة عن توفير 


ليها للحصول على تحليل حول انزلاق عوئة الاقتصاد تحى ‏ 'إضقاء الصيغة الاقتصادية" على العالم ٠‏ ترجع إلى 
.5 أت 18م ,20 وعع م501 عل جقعووعو2 روقيق2 ,1998 76ز[هاع2قام 6ذأت2021 نال 0209615 65 ١‏ .5 .عاعناماها 
.مه ,ك5.عرعناماقا (4) 
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التضامن ' و" الأداة التى تحقق رد الفعل الموحد فى مواجهة التهديدات والمخاطر » أى 
الحروب التقليدية » بل وآيضًا الصحة واليطالة * ©). وتتوجه طلبات الحماية يصفة 
أساسية وتكاد تكون حصرية (') إلى الدول , لا سيما فى ظل غياب إطار عالمى يوقر 
الإغاثة والمساعدة فى حالة الكوارث ). من المدهش ملاحظة أنه حتى داخل المجموعات 
الإقليمية) ذات الاندماج السياسى والاقتصادى القوى . استمرت الأنظمة الوطنية 
لتاطير المخاطر فى التزايد » وأن الدعوات إلى إنشاء منظمة أوروبية للأمن الصحى 
للأغذية على غرار منظمة الأغذية والدواء الأمريكية - 0ه211ئضكىتمنملة ونحدط9 0مة 0لمه5) 
(08؟ لم تلق أية استجابة » مما يزيد من تدعيم الرجوع نحو البنيات الوطتية. ومن 
ناحية أخرى ٠‏ كان لقصور النظام البيطرى داخل المجموعة الأوروبية فى أثناء أزمة 
مرض الاعتلال الدماغى الإسفنجى للبقر (المعروف بجنون البقر) . وتقاط الضعف 
الملاحظة فى تداول المعلومات وأساليب الإنذار أثر فى زيادة الانطواء والانكفاء على 
البتيات الوطنية للإتذار والأمن الصحى .)١‏ غير أن غياب بنيات فوق قومية للإنذار والأمن 
الصحى لا يشكل سوى أول منحدر للمطالية بالعودة إلى المحلية . كما أن تقادم الكوادر 


,ره ركعقهمعع0 - لنفعا 110 ء د5اعنامع هدم كافاع 'ل ك5عاة200 كتدعء6]أل كعاء أء 8 تممع ا ما (5) 
147 م ركومنانلع علممالا م ١‏ ,كيوط ,1992 2 أهاع'| 7 0 ل .عمنامدع ا 

(1) على الرغم من تطبيق شكل من أشكال التدخل الإنسانى ٠‏ فإن حماية السكان تظل من اختصاصات الدول 
وممارستها مقصورة عليها. 

0( يمكن الاعتراض يأنه يوجد أدوات تضع أسالدب لتوفير المساعدة والمعلومات فى حالة المخاطر الجسيمة » 
ولا سيما قى المجال النووى بقضل اتفاقيات ' التوآمة ' التى عقدت قى سيتمير 19183 حول تقديم المساعدة 
والإخطار قى حالة وقوع حادنة نووية جسيمة. 

(4) نعنى بالمجموعات الإقليمية التجمعات الاقتصادية على مستوى بعض القارات أو مجموعات الدول. 

0( حول أوجه القصور الملاحظة ؛ انظر .عاتهعدامه 6مه© ها ذ عاله! معدلا د 0 عتهممتاولة عنااعععم 

ماعل ع1 نهم عغكمم جعدوغاطممم عمل عاامعكمع'! كناك انا انمه ومتتهمرهاما'ل ومأدكتم دا عل أممموا 

-0 أعتتهاة ال عل موتاععءآل ذا كنامة ,20.329 أءممجد عرأبه0 عممه]أومممه عتمرع لامع ؟! عل أمعدومه! 
.7 ,واعا01]16 نلق 1تامل ععل لمتاعع 
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الوطنية للقحص والتقييم!*) يفذى حيرة التتفيذيين السياسيين ويزيد من التشكك تجاه 
بعض أشكال التكنولوجيا أو المنتجات القادمة من الخارج. ش 


-١‏ بناء علاقة بين المخاطر الصحية والعولمة: 

تطرح دراسة العلاقة بين المخاطر الناشئة والعولة قضيتين: 

- بناء إطار لتحديد الضرر الناجم عن سلوك قاعل أو مجموعة من الفاعلين 
الوطنيين أى غير الوطنيين. 

- تأثير هذا البناء على النظام المرجعى للسياسات العامة للأمن الغذائى. 

ويكثر تناول المخاطر البيئية والصحية فى إطار قالب أمنى يتعدى علاقة الفرد 
بالبيئة ويندرج ضمن رؤية شاملة للأمن الجماعى. لقد بدا تناول العلاقة بالآخر يزداد 
شينًا فشينًا انطلاقًا من زاوية انتقال مصادر المخاطر والأضرار. إن مشكلة ذلك 
القارب المحمل بالنقايات والذى طاق على طول سواحل الولايات المتحدة الأمريكية » 
حيث رفضت إنزاله كل الولايات المطلة على السواحل ٠‏ ثم أعيد إلى بلد منشته ٠‏ أو تلك 
الشاحنة الناقلة لبراميل من المنتتجات الكيماوية السامة جدًا والتى رقض رسوها » أو 
أخيرا تلك القضايا الخاصة بمخلفات المستشفيات الألمانية والتى تم تفريغها يقرنسا » 
وقضية ترحيل المخلفات الإشعاعية التى تمت إعادة معالجتها بفرنسا ٠‏ ليست إلا أمثلة 
تسهم فى تشكيل هذه العلاقة ' بالآخر " الملوث .)'١(‏ إن هذا الخوف من الخطر 
الصحى القادم من الخارج يقتقى مسلكًا مشايها لذلك الذى يعقد علاقة بين تدفقات 
الهجرة واختلال الأمن : وإرساء خطاب يرى العولمة على أنها مصدر لهذه التدفقات 


(*) المقصود بالكوادر الوطنية للقحص والتقييم: كوادر الخبراء المخول إليهم فحص المتتجات والتاكد من سلامتها 

ومن ثم تقديم مدى صلاحيتها للتداول (المترجمة). 
)٠١(‏ حول انتقال الأضرار ٠‏ يمكن الرجوع إلى آنادم هلام 06نا ,5أء1كأكنالما كأعطع6ل وه! "اءاة هععنوينم8 
-نام06آ ها ,22015 .101165لا16 085 أ كع نرمعاء5 065 أهاع" ٠‏ انا )لخ لكلديلاملاالالا ما ".امع ممم عامايت'! 
.71-73مم ,1991 ,عاعيا 
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المثيرة للفوضى .)0١(‏ فى إطار هذه العولمة يعد المنتج الغذائّى رمرًا ووسيلة فى آن واحد 
فهى يعيد إلى الذاكرة حروب السلب والنهب والحصارات » كما أنه مرادف للمخاطر 
الواردة من الخارج والخوف من التبعية » وليست الرغية فى امتلاك بعض النياتات 
الإاستراتيجية من خلال يراءات الاختراع إلا صورة أخرى ؛ قيهذه الطريقة نجحت 
الشركة الأمريكية مونسانتو 50 فى الاستقرار بشكل دائم فى اليرازيل من 
خلال الهيئة المحلية للبحث الزراعى (51188858) , حيث قررت هذه الهيئّة حمل 
المزارعين المحليين على الاستخدام الحصرى لمنتجات مونسانتى. وعن هذه الاتفاقية , 
علق محافظ ولاية ديوجراند ويل سول ان5 ا00 62006 30 واصقًا إياها بأنها " دليل 
مخز على الاستعباد " ('). إنه نوع من الاتحاد بين شكل من أشكال العولة والقدرة 
على هيكلة الأسواق التى تفلت من قبيضة تنظيم الدول. ويضاف إلى الخوف من 
المخاطر الخوف من التبعية » مما يؤدى إلى إقرار نوع من "المشاركة فى الحكم!*) نهو 
" 6الأهاهاء0:0يعل نتيجة الشعور بالقلق . 

ففى استقتاء للرأى العام أجرى عام ١1191‏ فى الدول الخمس عشرة الأعضاء فى 
الاتحاد الأورويى » أعربت كل من النرويج وسويسرا عن ارتيابهما الشديد تجاه 
التكنولوجيا الحيوية » ويمكن ملاحظة هذا الخوف خصوصا فى الدول التى تمثل 
الزراعة فيها قطاعا جوهريا أو رئيسيًا » ولا سيما فى دول جنوب أورويا الأكثر تقدم 
فى مجال التكنولوجيا الحيوية ('') » وهى خوف يجير عددًا من الشركات العالمية 
والموزعين والمدمجين للمنتجات الغذائية على تعديل إستراتيجياتهم » وعلى المطالية 
بالاستعانة يتحكيم الدول وقدرتها التنظيمية .)١29‏ ولا تعد هذه الدعوات إلى تدخل الدول 


5 ان أأنان) ا ".عن اعأبوما"! عم غاالمايع1عع/ان00 عانا داعا :000أ12وتللمنما أء 6الرناعع5 “ 0.مو81 (11) 
1©نا/200 /عأعه/1115212.6011 ]انا الالالاننا 5116 نال ؟تأيوم 3 20-21 .ولا ,كا ألآامه0 أع 

(؟١)‏ صحيقة لوموند ؟ أغسطس 1555 , صع . : 
(*) الها وانا0© تشير هذه الكلمة إلى المجتمعات التى تكون فيها السلطة لامركزية ويلعب أقرادها دور 

نشطًا فى حكم أنفسهم بأتقسهم ( المترجمة). 

37-56 مم ,1999 ,20.1 ركعءأانابط ".عرععمم)ناء ممأصامه'لأء كععأوماممطععا0اط 5ع ٠‏ * 0 .لا80 (13) 
الات 1/6116 2961101113 5ع أتأكنالما كما األعرمم00)" © رجقكنا0معمه] ,لاا أتقاهالا ,الآ ,عالاهع (14) 
2-14مم ,1999 181 27 نال 202689 رعاأعلاننهل] عوأ5لا"' "00117 
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أمرا خاصا بالدول المتبنية للسياسة التدخلية فقط . قفى الولايات المتحدة الأمريكية 
يؤدى القلق فى مواجهة المخاطر الناشئة إلى اللجوء إلى المزيد من إشراك المواطنين 
من مختلف المجالات العلمية وإلى كسر الثنائية المقلقة بين متخذى القرار والخبراء 
المفوضين!'). وعلى الرغم من أن هذه الأفعال لم تنظم بعد » فإن إتشاء المتتديات 
بالإضافة إلى الاعتراف بدور ' مطلقى الإنذار " وتشكيل كيان لهم يشتركان فى حركة 
عامة تدعو إلى تحكيم الدولة. إنه نوع من الانعكاس فى تصور العلاقات بين العلم 
والسلطة والسيادة . فعقب الحري العالمية الثانية . سارت العلاقة بالمعرفة انطلاقًا من 
رؤية مزدوجة للعلم ٠‏ أولاً باعتباره مصدر من مصادر الدولة الراعية , وكوسيلة للتأثير 
على المجتمع , بل وأيضا كوسيلة لتأكيد سيادتها من خلال إتقان التكتواوجيا ذات 
الاستخدام العسكرى والتمكن منها. ويمكن أن ندرك بسهولة أن هذه العلاقة المزدوجة 
لم تعد موجودة. إن الأمر يتعلق يصقة خاصة بالمطالبة بالحد من تأثير استخدامات 
التكنولوجيا الحديثة , تلك المطالية التى تزايدت يسيب تكرار الكوارث التكنولوجية. إنها 
علاقة مضطرية تقوم على قضية السيطرة ' الديمقراطية ' على الاختيارات ٠‏ وداخل 
هذه العلاقة الجديدة تمتزج يعمق الأبعاد العالمية والمحلية. ويواجه متخذو القرار أسئلة 
محددة حول (كيف السبيل بحيث لا تخضع المؤسسات المحلية للتقنين الدقيق مع حماية 
صحة المواطنين؟ كيف يمكن التوفيق بين التبادل الحر والأمن الصحى؟) وتفترض 
الإجابة عن هذه التساؤلات إعادة بناء إطار لإدارة هذه المخاطر . حيث إن عدم قدرة 
بنيات الفحص والتقييم على طرح حلول أمام متخذى القرار يزيد من رقض العولمة » 
ويجعل من قضية العودة إلى المحلية أكثر إلحاحًا. 


؟- بطلان الإطار القديم لإدارة المخاطر ورفض العولمة: 


.239-244 مم ,2655 لوأل نات ,1995 انل بعلا .لروواممء18 لمة رمدعمجع0 فا.عبامه5 (15) 
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فى إطار صورة الدولة المنفذة , اعتبر الخطر التكنولوجى هو النتيجة العارضة 
لنشاط تساهلت معه السلطات العامة . يل وشجعته واستمد منها المزايا والشرعية. 
ولقد كان هناك حدثان جسيمان من شأنهما إلغاء الإجماع حول قيول المخاطر على 
اعتبار أنها فدية للتطور. أولاً . عدم قدرة الفاعلين السياسيين ٠‏ خلال فترة التقاء 
الستينيات بالسبعينيات ٠‏ على اقتراح حلول للخروج من الأزمة الاقتصادية . مما خلق 
العلاقة نفسها مع البحث العلمى والتكنولوجى (البرامج الكبيرة . والتكتولوجيا النوعية , 
والتعاون بين متخذى القرار وعناصر المجتمع العلمى » والصلة بين الدفاع والصناعة 
((") , الأمر الذى أثار قضية توسع النظام التقنى الهائل!"). ثانيًا , الأعطال 
التكنولوجية التى حدثت خلال فترة التقاء السبعينيات بالثمانينيات » ويخاصة فى 
المجال النووى , مما طرح قضية مسار التنمية العلمية وفاعليتها مقارنة بتكلفتها 
البيئية. قى هذا الصدد يعد الجدل حول الأمطار الحمضية دليلاً معبرً على هذا 
الانعكاس فى التصور وذلك بالإعلان عما كان يشكل حتى ذلك الوقت محرك التتمية بعد 
الحرب. وستؤدى هذه المحاولة الأولى لإعادة توجيه مسار التنمية العلمية إلى تأسيس 
بنيات للقحص والتقييم » وإطار معيارى يهدف إلى تأطير الممارسات من خلال إجراءات 
حصر الأضرار وعزلها "), 
ويسيب عدد من الحوادث الجسيمة وإدراك الآثار العابرة للحدود , المعقدة 
والمتضافرة مع آثار أخرى ٠‏ ستبرز رؤية أوسع وأشمل تتجه نحو العلاقات بين النظام 
التقنى والإطار المحيط. فلم يعد الأمر مجرد مواجهة لخطر مقصور على منشأة تقنية » 
وإنما شبكة من المنشآت والفاعلين » مع توقع وجود تيادلات وتقاعلات محتملة. ومن 


إللة حول هذه التقطة اتظر -دمف8 عومفنناومات ذا 5نامه معمقم؟! هه عمرعامد 18 أت أهاع' ٠‏ ,آ.نهوسنم8 
ولوصاعة1 ها أه وعمعكد ها ول عنوتاثامم عل كتمعمة؟] عاأغلم, دل ومتأناميض'! ع0 عوزلدمة. عروتاط 
.7,7 ومبرا ,أنه لع تهماعم0ا عل م1185 .عأو 

ذه تمثل أعمال اهدو .5 هل ,آلا ل يل وأيضنًا تقرير نادى روما توضيحًا لهذا التساوؤل. _ 
(14) للحصول على تحليل متكامل حول تطور إجراءات عزل الأضرار وحصر المواقع الخطرة ٠‏ يمكن الرجوع إلى 
تحليلات ,عا اللمء 106 ها ب5,1994دتمم.كعبوناتامم أت كتمع ممم انلامعا )توسمم-معع] طكع و رراموعها 
"5001616 أه وأوواممع " ولع , "أناممة! 3 ععامره1 " ممتاعواامه 
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هذا المنطلق يجب أن يتخطى أى تفكير فى أى حادثة جسيمة إطار الدراسات المحلية 
لينطلق نحى " نظام إيكولوجى ' عالمى. ويتواقق مع هذه الخطوة الأولى الخاصة بدراسة 
أوضاع الأزمة المقتصرة على موقع واحد أدوات تحليل ترتكز على ملاحظة الوحدة 
الأولية. وانطلاقًا من هذه الزاوية أرسى ب. لاجادك ©306وها.5 تفكيره حول الخطر 
التكنواوجى الجسيم ('). وأكد قيما بعد م. لورى ل:ونا .86 على قصور شبكة 
الاختصاصات مشيراً إلى بدء عصر "الحادثة التنظيمية” (') » ويتتاول هذا البحث 
التحليلات التى تمت مستندة على منطق الوقاية. ويقوم هذا المنطق على تجميع المواد 
التجريبية دون أن يكون هناك دراسة حقيقية للصلة بين أوجه القصور المختلفة » ودون 
وجود دراسة حول تحول طبيعة المخاطر أى عدم الملاءمة بين إجراءات التتطير المعدة 
لمخاطر روتينية محددة والتهديدات الجديدة. 


ومع كارثة تشيرنوبيل . وقضية الدم الملوث أو قضية ' جنون البقر ' » ندخل إلى 
ما يمكن أن نطلق عليه عصر ال مخاطر المتسلسلة التى تقع على مستوى واسع ٠‏ ويشكل 
غير متوقع وغير محدد الزمن. إن التشكك فى حدوث هذه المخاطر ومدى اتساعها 
وطبيعتها سيدفع الفاعلين العموميين إلى بناء ' حواجز ' ترتكز على الأوامر المعطاة 
للمنفذين "بالامتناع عن العمل " إذا ما كانت النتائج المتوقعة للفعل تترك انطباعا يأن 
الخطر وشيك الحدوثت!'") ء ويتبنى إجراءات ' (...) تهدف إلى تقادى حدوث الخطر 
الذنى يتسيب فى خسائر فادحة ولا يمكن إصلاحها"9") . وهكذا ننتقل من تفادى 
حدوث المخاطر إلى أخذ الحيطة كمعيار يتسع ليشمل كل الأنشطة والممارسات (). 


.5 26030011 ,1981 ركانة. انا [73] 6لا701001اء16 عن 550 عا ط.عع90ها (19) 
.لظ ,رملا (20) 
.5 هنامألا 2075 أ 20[16هم 06 3065م 5ئ)نا6212م0 .عمعوع511 نال أنامت ع1 :ذاعأمأكيانما عاحمءلتععم 
ةلالا أ 179 مالقا تقتمح1 ا ٠‏ ,1996 ,ركوط 

(١؟)‏ قى هذا الاتجاه » يمكن تفسير إصدار قاتون يعزز من حماية البيئة قى فرنسا وهو قانون بارنديه. 
زافقة مقتيس من المادة الأولى من القانون رقم 0ث//١ ١١‏ الصادر فى ؟ قبراير 19565 » والخاص يتعزيز حماية 

البيئة. الجرودة الرسمية قى "/را/ره115 ص 184٠١‏ . 

-100 965161101162761 0'000211151365 ع1نقا0!0ل 6110211011 155ل ها " © ,عاالاتملةا تخالا ,عتاتدمعل (23) 
عناأل نال عناوياةء 8 ".1006م عل عمأعملءم نال ومتأقعلاممج عرغ العم عقن جامعصوم المع" مهل هؤ1ا 
391 م1993 ,20.3 ,المع مم تامع" عل 
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غير أن الجدل الذى أثار الأوساط العلمية والمنفذين السياسيين لم يصاحيه إنشاء 
منتديات أو أطر للمناظرات تضم المواطنين والعلماء ومتخذى القرار والمجموعات 
الفاعلة. ومع غياب هذه المنتديات سيتحول الأمر , ولا سيما فى فرنسا ٠‏ إلى أزمة فى 
إجراءات القحص والتقييم. 


ويرتكز نموذج الوقاية على ثلاثة محاور هى: 


- إبعاد الأنشطة الإستراتيجية عن المراكز الحضرية لتجنيبها أى خطرا؛'"). 

- تحديد قائمة بالمنشآت الخطرة مع تحديد درجة المخاطر. 

- تأسيس جهاز لمفتشى المنشات الخطرة يكون فى الوقت نقسه بمثاية إطار 
للفحوص الميدانية ومكان لإنتاج المعايير والقواعد التقنية على السواء. 

إضافة إلى ذلك أدى هذا النموذج إلى ظهور نمطين من الأدوات ساهما فى إنشاء 
مجال معيارى لتأطير المخاطر: 
خما ته91"). 
المعايير الثانوية لتطبيق قانون الأضرار والمنشآت الخطرة(!"). 

وهكذا يتجه نموذج الحيطة إلى الاستقرار حول نظام جديد للمعرفة والعلاقة بين 
القرار والقحص التقييمى. وقى فرنسا أدى هذا التطور فى الوضع المعرفى كأساس 


-2021ة 11 ٠‏ ,1994 ,كتيج الع تارم 2نامع أع معنن أأطنام كعنان1]:أامط.:أمنانانامم-مع6' ا 0.كعرنامع5ه | (24) 
7 ,"6اؤاع50 أ عأومامهع “ممناععالمء ,الها 

.6ه 063 أمالامم-مع6' ١٠‏ طر165)نامن5ه ا (25) 

(1؟) حول أهمية المعابير الثانوية للتطبيق . يمكن الرجوع إلى " كه عالاناعه ده عدلص أء ععل وال ناز عورملا 
.عنونزوهوامع50 عقفممة”'| ما "دعنونتإطنام ععر_وناأامم 
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للقرار العام إلى قلب مجموعة العلاقات بين العلم والسياسة , إذ كانت هذه العلاقات 
مرتكزة على تبادل المصادر بين المجتمع العلمى ومتخذى القرار ؛ وكانت تشكل بذّلك 
أحد أسس الدولة الصناعية المربية للأمة. لقد شارك المجتمع العلمى فى تحديد 
"إمكانات المستقيل" من خلال السياسات القطاعية فى مجالات متعددة مثل الدفاع . 
والطاقة . والصحة فى مقابل وضع نظام الياحث والوسائل التقنية » ومنح القدرة على 
تنظيم منظومة اليحث وفقا لنموذج إرشادى ورغية أحد العناصر المسيطرة فى المجتمع 
العلمى ألا وهم الفيزيائيون المتخصصون فى الذرة("). ولقد نتج عن هذا التفوق علاقة 
خاصة بالتجريب والمخاطر , إذ شارك علماء الذرة بشكل مياشر فى إرساء العلم العام 
وفى مشروع الآمة للدقاع العسكرى والدفاع بالطاقة على السواء. ونظرا إلى الأهمية 
الاستراتيجية لمجالات التدخل كان يجب نشر ثقافة اليقين والخطر الصفرى. 

خلال هذه الفترة أدت "عملية التحول إلى الأداتية" إلى "الجهر بالحقيقة" : مما 
أدى إلى إقصاء جزء من المجتمع العلمى .ولا سيما ذلك الذى ينتمى إلى الأجهزة 
الكييرة التى تلعب دور الصدى لآراء وسط القرارات المركزية. وهكذا كما يوضح د. 
دوكلوس 0.0605 , كان من المفترض أن يساعد " استيعاب ' القيادة العامة للعلم 
على ظهور إطار "إدارى حول" عمليات القحص والتقييم فى مجال المخاطر البيئية . 
يكون مسئولاً عن إرساء المعرفة الملتخصصة ء يل والدفاع عن الأوضاع الرسمية 18). 
وعلى الرغم من أن كلام د. دوكلوس كان يهدف إلى فهم الوضع الأمريكى » فإنه قد 
يصلح كأساس لتحليل الوضع الفرتسى الذى يتسم ياستمالة الخبرة المعرفية لصالح 
تقد القرات 


(7؟) حول هذه النقطة . انظر -مة' | ".دعنانةاانام كعناونانامم ,عزووامصطعع1 1 أت معمعته5 هأ " ٠.موط‏ نمع 
96 3 73مم,1990 ,00.2 40 أملا.عروأومامنزهم5 66م 

مقا أء لذلا!1 ما “علانأه كاك تمف20 0010112106 13 هم 26501666 506008 ها " ,6عماعن (28) 
-ة2 ,5001616 أع ععمعاء5 تعلرع5 ,“ألم ميعتانلةخ " كرمتاتلعا.ذاع1مه] أرمه كابعمهك دع ا.ع306تأناه 16 1١3‏ 
170-187هم ,1992 15 
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غير أن هذا الوضع سينعكس تدريجيًا خلال فترة الثمانينيات » عندما تظهر 
قضايا جدلية مختلقة (مثل الأمطار الحمضية . والسحاب المشع إثر وقوع كارثة 
تشيرنويل , والتغير المناخى...) » وستكون هذه اللحظة الانتقالية هى المؤشر على 
تشتت العلم الحائر بين متطلبات المعرقة الموضوعية , ورغبة متخذى القرار قى الحصول 
على التشخيص الموثوق به » وضرورة إعلام المواطنين » و"إعلان حالة التتهب” 9" , 
وتبنى طرق تتفيذية من أجل محاصرة الخطر أو رسم سيتاريوهات للتدخل. 
إن عدم قدرة المنفذين السياسيين على إعادة تعريف علاقة جديدة مع العلم 
والتكنولوجيا يكون بمقدورها أن تأخذ فى الاعتبار قلق الشعوب . واستمرار العلاقات 
المغلقة بين الخبراء ومتخذى القرار » ووقوع الكوارث المتتالية التى يمكن أن نعزى 
سبيها إلى قصور فى تسلسل الخيرات ٠‏ ساهم كل ذلك فى تدعيم الصلة بين المخاطر 
والعولمة »ولا سيما فى فرتسا ٠‏ وإلى جعل المطالبة بالعودة إلى المحلية أكثر إلحاحًا. 
ومنذ ذلك الحين : اعتّبرت رؤى بعض الجماعات ء والتى ترتكز على أشكال الحصار 
والرقاية والعزل ولصق البطاقات المصذفة » على أنها المحور الرئيسى لسياسة الأمن الغذائى. 
- المطالية بتاطير المخاطر ويناء تظام مرجعى لسياسة الأمن الصحى للأغذية: لقد 
ساعدت الكوارث التقنية المختلقة سواء الصحية أو الغذائية . وكذلك الجدل الدائر حول 
الكائنات المحورة وراثيًا*) على بناء نظام مرجعى لسياسة الأمن الصحى للأغذية » بعد 
أن أوضحت دراسة إدارة المعلومات وتنظيم إطار الفحوص غياب التفسيق بين 
المستويات الوطنية والمجموعة الأوروبية » فقى أثناء أزمة جنون اليقر , أَثَّر البعد العالمى 
بشدة على بناء إطار لإدارة الأزمة . كما أنه يعد اتفجار المحطة الأوكرانية!*) حل 


ها 2!301:2.8؟! أت ل.دلاع1 ما “001111 001 5ئنا6,6055115ل1ل1اأأمعاء؟5 ع5للءم)6 ٠‏ " 2 .ماأمعنوه8 (29) 
,500616 أت ممتعان؟ نعأنع»ه , “الع تاأئلق " 130115آل5 ,2235 _5أ0611) 5001 كأتعيهك 5ع | 66وهتان0 مره 1 
1586م ,1992 
(*) هو التعبير الذى تستخدمه الأمم المتحدة كمرادف ل(0.0.22) 65001165 العدروعناوناغدةن دعدمدامدوه 
(») المقصود هو الانفجار التووى الذى تسرب عنه إشعاع غير مسيوق قى محطة تشرنوييل التووية قى أوكرانيا 
التى كانت تتيع الاتحاد السوفييتى القديم وقت الاتقجار (المراجع). 
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الحرص على حماية القطاع النووى محل تكتم المعلومات الخاصة بمسار السحابة 
المشعة , إن كان يجب ألا ندع وسواس العطل أو الحادثة يتتشر , وإنما كان يجب زرع 
فكرة "النظام الموثوق يه ". لقد ساد تصرف مماثل فى أثناء انفجار قضية جنون البقر , 
حيث تم إظهار أن الأضرار (مرض الاعتلال الدماغى الإسفنجى للبقر) لم تتمكن من 
عبور الحدود الوطنية وأن المتتجات الوطنية فى منأى عن العدوى. إن حماية القطاع 
الوطنى يمثل فى الحقيقة أحد أساليب , بل وأهداف سياسة الأآمن الصحى للأغذية » 
وستتطلب حماية الزراعة الوطنية إعادة تتظيم لإطار الفحص والتقييم » وإعادة تقعيل 
جزئية للإدارة الملشتركة للقطاع الزراعى الغذائى مع ممثى العالم الزراعى الذين 
سيحاولون فرض نظام مرجعى للعودة إلى المحلية. 

- إعادة تنظيم إشكالية الخيرة والمعلومة: تتدرج المخاطر الغذائية فى سياق تقوم فيه 
التجديدات فى مجال الاستحداثات النباتية أى تحسين السلالات الحيوانية أى استخدام 
وسائل تكثيف الإنتاج بتعديل العلاقة بين المعرفة والسلطة بشكل ملحوظ. ففى نموذج 
الوقاية من الأخطار تندرج هذه العلاقة فى إطار نموذج الخبرة التقنية المرتكز على 
صورة الخبير المفوض7"'). وحتى إذا كانت هذه العلاقة تمثل سوء استخدام لتقارير 
الفحص والتقييم (استمالة لقرار الخبير) » فهى تتقايل مع ذلك - فى لحظة معينة من 
لحظات علاقة الدولة مع العلم - مع الأسطورة الراسخة الخاصة ب "أهلية العلماء'. 
وهكذا تصيح سلطة اتخاذ القرار شكلية وثانوية مقارنة يالعقلانية السامية والعظيمة 
ليقين العلوم الصلبة (''). ويصيح إذن تجريد مالك القرار من مسئولياته أمرًا إشكاليا 
عندما لا تعد المعرفة ثايتة ومحددة. إن القرار وهى ' درجة من درجات الفعل ' ينفر من 
الشك الملازم للبحث العلمى الذى هو ' درجة من درجات المعرفة " ("). ولقد تجلى 


2( للحصول على تصنيف لتماذج المعايتات والفحوص ٠‏ يمكن الرجوع إلى تحليل ه'0 0/10:5ه5 " |6اقة 8.0 

-50 وملأدانوة أع كعنان أل ناز كع7ممل؟ ل .عااتفصصوونة ا.اععطات ما "ععمممم كعل ممتاءن لمم أء عدتترعم 
.177-188 م ,1991 , "غاغل500 أع 1أ00 " ممنتاععاامه ,ل00ا6 ١‏ ,ديج" علقاء 

ةا المرجع السايق .صن ,5ا١‏ 

زفقة المرجع السايق. 
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بوضوح تشكك المعارف فى مواجهة المخاطر الطارئة عند وقوع الأزمات الغذائية 
الأخيرة » حيث تبتى معظم الخبراء » فى مواجهة إلحاح متخذى القرار يضرورة سرعة 
رسم إطار للقعل وإيجاد إجابات للمخاوف التى أثارها تعدد آراء العلماء . موقفا حذرا 
متوجسين من الجدل الذى سيق أن أثير عند إعلان حالة التأهب ' السريع جدا ' وقت 
نشوب قضية " الأمطار الحمضية " ('") أى رد الفعل البطىء جدا فى مواجهة مرض 
جنون البقر 558 97 ') أ وياء الدم الملوث. 
قى كل هذه الأمثظة يقاس عدم مباشرة رجل السياسة لمهامه بمدى تراخيه 
بسبب غياب المعلومات العلمية الموثوق بها والوقيرة. فبسؤال البروفسور دورمون 8007 
عن الإجراء الواجب اتباعه للحصول على تقرير فحصى موثوق به عند انفجار أزمة 
جنون البقر ء أعلن أن الخطوة الأولى تتمثل فى إنشاء منتدى معنى عه20-80 1اناءه؟ 
بضم أيرز المتخصصين فى القضية . حيث يجب أولاً تجميع المعارف المتاحة مسبوقة 
بجلسات استماع , والتوصل بعد ذلك إلى "إجماع: علمى حول الموضوع *"). ويشكل 
هذا الخلط بين البحث والفحص أحد أسباب تراخى متخذى القرار وعدم قدرتهم على 
توفير إجابة موثوق بها قيما يتصل بالأزمة. 
فى الواقع هناك تفاوت زمنى بين زمن البحث وزمن اتخاذ القرار » إذ يوجد فى 
الحقيقة يرنامجان متوازيان . ذلك الخاص يمتخذى القرار ٠‏ وهو يخضع لضرورات 
سياسية - إعلامية . وذلك الخاص بالعلماء ٠‏ والذى يسير وفقًا لدورة التطورات العلمية. 
إن انفجار أى أزمة تقنية جسيمة دائما ما يترتب عليه - تحت ضغط من الرأى العام - 
دفع متخذى القرار إلى مطالبة الخيراء بالإسراع فى تحديد المخاطر والتقاعلات 
المحتملة والوسائل العملية لوقف الخطر. وفى إطار إدارة المخاطر الروتينية يكون 
الفارق الزمنى بين تحديد عناصر الخطر وصياغة الحلول قصيرا . وقد يحتمل اللجوء 


(؟) حول ظهور واستمرار الجدل المرتبط بالأمطار الحمضية , يمكن الرجوع إلى : 

.1988 ,ضع1لمممعءع رؤوأميج.عمم0)ناع"! 1ن01م 22627265 :تكع3010 كوتن]اط م وامعنو80 
(؟) مرض الاعتلال الدماغى الإسفنجى لليقر. 
(6؟) لوموتد 51 مارس 1195 . 
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فى البداية إلى إعلان إجراءات الحصار والإصلاح (ونذكر على سبيل المثال خطط 
أورسك ©0856 , ويولمار 5013188 أى أخرى...)!*) . ففى مواجهة الخطر الطارئ 
يصل هذا الفارق إلى أقصى درجة يسبب سمة تشظى ال معلومات. وهنا يصيح مضمون 
المعلومات المقدمة للمواطنين - المستهلكين إشكاليًا ويمثل لحظة حرجة فى صياغة 
عنافة عتلنن لاطو 

ويمكن لتبسيط المعلومات وجعلها فى متناول الجميع أن يكون وسيلة للحد من 
المخاوف إذا ما اقترن ذلك بإنشاء متتديات يمكن فيها للآراء المعارضة التعبير عن 
نفسها . وقد يصبح ذلك عاتقًا إذا ما اتنحصر فى أحد أشكال العلم الرسمى 9). إن 
الأمر يتعلق أيضًا يمجال مهم من مجالات تأثير الدولة فى البحث العلمى!"). وانطلاقًا 
من هذا يعد "الخوف من المعرفة" معطّى أساسيًا للخطاب حول المنتجات الجديدة 
ويخاصة الأغذية , وهى يسهم باقترانه مع سرعة انتقال المعلومات على المستوى العالمى 
فى ظهور " العولمة النفسية " بالمعنى الذى يطرحه روزنو داهدهوه278) , وتعتبر مشاعر 
الإحباط السائدة فى إحدى شركات أمريكا الشمالية المتخصصة فى صناعة المشرويات 
الغازية خير دليل على ذلك. إذن يكتسب إرساء المعرفة وضد المعرفة أهمية رئيسية عند 
ظهور وحل أى أزمة مرتبطة باستخدام بعض التقنيات غير المتمكن منها. وانطلاقًا من 
دراسة أزمات مخظقة » من الممكن إعادة بناء وشائج الحوار بين قاعلى " العلم 


6 خطط خاصة يتتظيم الإغاثة (المترجمة). 
(1؟) حول إرساء ثقافة علمية يمكن الرجوع إلى -أ5ه ء6مع501 ها .هد والتامعاءه ومتاوكقدواننا " 8أمدلبال 
-6نا ها ,1991 ركتيه2 .كعنالأقاعع1 كعل أ كعممعأن5 كعل لهاع" ٠‏ لظ أكاديوه كنا انالا د “تعلتاطنم معاط عدن مااع 
.101-103 مم لإمع عق ممع ايام 
[فظة حول نور الثقافة العلمية اتنظر -أع5 ا عل عنالتانام عناوناتامم ها .ععدعاعد ذا اك اهماع" ٠‏ ارمدطضنمظ 
بلالا متمد ع أضع3لمهامم,1988 ,كللان ,عتتوطعأوما00امع1 د أت عممع؛ حول نور العلماء قى الإعلان 
عن الجدل ٠‏ يمكن الرجوع إلى -053ا26012 ها .عتأطنام مقو أء عناوتاتادم ,عموواع» "/ا .همدع هطع 
19-8 صم ,1997 25323 ,20.41 ,غأغاع50 د! عل عععررعاع5 ما “عن وتأهدوتكء مناوكةق نال حمنا 
ا كع لتلك6 ,كع اتلهه ا أمواك عع طلمماع::م30د15أ200012 ها عل كلاكدع600)م 125 لز .ل ,تاجمعو0ن8 (38) 
عاتأاناء عناواأوط لاك اع ععاطهملهم» عاطمرعامع؟5 ,3 “م ,24 املا ركعلهحمتاهمهاما جعلردع وريعط وا 
.497-12 مم ,1993 
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الرسمى ' ومنتدى الآراء المعارضة. إن وقوع أزمة جنون البقر يوضح الفارق بين 
مواقف الخبراء ومتخذى القرار 9). ومن ناحية أخرى نلاحظ فى هذا النوع من 
الأزمات ميلاً قويًا إلى توسيع النقاش لضم مجموعة من الفاعلين الخارجيين إلى دائرة 
الاهتمامات الموجودة. إن تكوين الآراء المعارضة هو صنيعة الشبكات التى تتشكل حول 
إشكاليات خاصة جد » وأعضاء هذه الشبكات ليس لهم بالضرورة هوية مشتركة ولا 
يتبعون تقس الأهداف . كما أنهم لا يملكون حميعًا نفس وسائل الوصول إلى الفضاء 
العام ولا يملكون نفس القدرة على الوصول إلى الأجندة الحكومية. لقد كانت الأزمات 
الصحية فرصة لملاحظة فعل هذه الشبكات المتباينة والتى تشارك أهدافها الخاصة 
بشكل ما فى منطق العودة إلى المحلية. 

- تصاعد قوة الشبكات المناهضة للعولمة: النسبة إلى المجموعات المختلفة المناهضة 
للعولة (ويصفة أساسية المهن الزراعية وأتصار الإيكولوجية السياسية) يمثل كل من 
العودة إلى المحلية وعودة عدد من مزايا التنظيم والأمن إلى الدولة القومية الوسيلة 
الوحيدة » من وجهة نظرهم ٠‏ لتفادى المخاطر الناشئة . وذلك من خلال تقليص الحدود 
ومنع الرقابة المزدوجة (مبادئ الثقة المتبادلة . وتناسبية إجراءات حظر دخول بعض 
المنتتجات...). وستمثل الأزمات الغذائية بالتسبة إلى المهن الزراعية , ولاسيما فى 
فرنسا ٠‏ فرصة لإعادة تفعيل الإدارة المشتركة للسياسة الزراعية التى أهمل تطبيقها 
تدريجيًا كلما تقدم بناء القضاء الاقتصادى الأورويى. وعمليًا ستشكل هذه الإدارة 
إحدى الوسائل التى سيتم من خلالها تعريق وتطبيق أدوات العودة إلى المحلية (:*). 
إن المطالبة بإعادة تعريف النظام المرجعى للسياسة الزراعية الخاص بقضية الأمن 
الصحى للأغذية » ورفض الاصطناعية . وتحويل التراث الوراثى النباتى إلى قيمة مادية . 


13 0 21100 1ه11ا"ن 1مرمقا.ع155215لمة عاعدها داج عااأه) علع2لا ها ١26‏ علتلهومتادل! عؤااوعدهم (39) 
عل ألمعترمواعنغل ع1 يهم 565مم 765غ امام كععل عأطامعكمع'! ررك علمنا تمك لوتأهدكه0 )مال لماتككتمر 
كع المتاعع .ا ل .أعلاداا عل متاعع:01 ها كناه50 ,70.329 ألممصد8 “.عمالام موه أتومهم5 عأون لاون ٠١‏ 
1997 ,كاعاع 011 012[ 

(20) حول ' تحول ' المهن الزراعية لصالح الزراعة ' النظيفة " . يمكن الرجوع إلي -0165:م 005ا2كتمهوأه 5ع ا 
77-3 2م,1998 026لماأنات ,2023 ,عناونائلم5 عأومامعطا مأ " امع صمعاناوع | أت ععإمعقرو2 كعالعده10ه 
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تنطلق من جميع المهن الزراعية تقريبًا » وإن كان لا يوجد تطابق فى وسائل فرض 
نظام مرجعى للعودة إلى المحلية. 

بالنسية لاتحاد المزارعين يمثل السعى من أجل أن يكون هناك زراعة نظيقة » منذ 
تأسيس هذه التقابة , إعادة اكتشاف الحياة الريفية » وتشجيع إقامة مناطق ريفية 
جديدة » وتنويع أنشطة المزارعين(!*) , أما بالنسية للاتحاد القومى لنقايات المزارعين 
05158 قعلى الرغم من تينيه لقراءة مشابهة للأزمة . فإن استتكاره للعوللة يحركه 
بصفة أساسية حماية العلاقة الخاصة مع الصناعة الزراعية القذائية والتى بدأ معها 
برنامجًا للصق البطاقات المصنفة على المتتجات9*). ويشكل متواز ٠‏ أسس الاتحاد 
شبكة من المستفيدين " النماذج ' وأطلق عليها منتدى الزراعة الرشيدة والمحافظة على البيئة 
١ 2888‏ وتهدف هذه الشبكة إلى إزالة صورة المزارع الملوث , وألا يكرك لاتحاد 
المزارعين وحده ميدان الحياة الريفية الجديدة ذات التأثير البيئى القوى. إن صورة 
المهن الزراعية أمام الرأى العام(" ') وقدرتها التعبوية تفسران إلى حد كبير تأثير 
الصلة بين نمط الزراعة وأمن المستهلكين اللذين نجحتا فى فرضهما كمحورين جديدين 
من متخاون النناسة التراعة: 

أما بالنسية إلى منظمات حماية المستهلك فإن قضية الأمن الصحى لا تشكل 
موضوعا جديدًا » بيتما تمثل الصلة بين نمط التغذية ونمط الإنتاج والمخاطر الواردة » 
فى المقابل . موضوعا جديدا. وفيما يتعلق بالإيكولوجيا السياسية . فإن المخاطر 


-0م0/م كعالعنائا20 أع عالعومناأل2] رمتأهاكدع]00 عتأقه ©211ة2[/5م لامتأهوع60]مه ها " 2.ل.قتايذانا (41) 
.27-42 «مم,1988 عطمان0 ,20.45 ,غغغاء50 13 عل ععمعدعنهن5 ما “.كومناأد 

05 1اطلا! عع1 !0030115211011 101765 دعل لتأناميقغ أت عدغوم,رة عوطت * 6. (06) رملإنوامه] أه .ومو 
-أع50 ها عل كععممعان5 م[ ".ع لالط مهايا مرغ ألة1 دا كناك "علا0؟ عطاعهيا دا عل عكقن " ا ع0 كاأولاء دعا (42) 
.173-189مم ,1999 عامط ,0.46ن رغاة 

(4) حول القوة الانتخابية وصورة المزارعين قى قرتسا ٠‏ يمكن الرجوع إلى غ6 5اناءاناء9,1ة 5ع ا ١.ل531كنام,8‏ 
111-115 مصرمقه0001مهع ,1990 ,ك6 عناوااطنم866 15 
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الغذائية والأزمات المختلفة تقدم برهانًا إضافيًا على أهمية أن تعود للدولة قدراتها 
التنظيمية . وأن يكون هناك نمط جديد من الزراعة. وستجد الحملات العنيفة أحيانًا 
ضد انتشار ال 1. م. و.؛) , والمطالبة بتكوين إطار للتاكد من سلامة المنتج ورقابته 
صدَى واسعًا . وعلى الرغم من أنه ما زال هناك حاجة للقيام بدراسة دقيقة حول 
العلاقات بين متظمات الدفاع عن المستهلكين ومنظمات المهن الزراعية » فإن هناك 
محاولات للتقارب كما يشير ل. جييى 804لإنا6 .! . رئيس ال 58058 ١‏ فى دعوته لإقامة 
تحالف مع المستهلكين!**). لقد ساهم التأثير المشترك للتعاون بين ممتلى المستهلكين 
والمزارعين فى ظهور "الشبكات المدافعة عن قضايا يعينها"9') » فلقد كانت إحدى 
نتائج الدعوة إلى تدخل الدولة دمج "شبكات القضايا هذه" ضمن مجموعة المنتديات 
المسئولة عن إرساء إطار للأمن الصحى للأغذية » أو على الأقل أن يكفل لها إمكانية 
الاستماع لآرائها داخل إطار قعل مؤسسات التنظيم. 


ثاني) - الدعوة إلى تدخل الدولة ٠»‏ واستحالة التوفيق بين الأمن الصحى 
والتبادل الحر: ش 


تكشف قضية الأمن الصحى للأغذية عن لعبة جديدة للتعاون بين المجموعات 
المختلقة ومتخذى القرار ٠‏ إلا أن هذه اللعبة تدور قى قطاع تزداد فيه محدودية قدرات 
الفاعلين العموميين وهامش مناوراتهم أكثر فأكثر. إن ازدواجية دور الدولة (باعتبارها 
مسئولة عن تهدئة الخلافات والمخاوف وفى نقس الوقت القائمة يدور الشريك - القاعل 
فى العولة) . يجعل من الصعب الاعتراف بمخالفة التزامات التبادل الحر ‏ ويجعل من 


(5) 3أ. م.و.: الكائنات المحورة وراثيًا. 
اده2610 ععمقنااج عمن عه صمتاأهامعورالج ععامى أه ععودكتزهم كهم! ر162 12 1.ناهلإناة (45) 
لالظ عطعرع ان ,1998 ,عوج5.0انا 001501111212 - ؟نا1 
-0امه أت 5لمتأمعنان عدم عناو5ة؟ رعلالأأطنام عناوتانامم دملوع6ةل ذا عل دعاعه ممق" ل.ورمكلهاء8 (46) 
أقطة0 .عناوآاطنام عبونائل0م عل »قلدو5ة: 5ع ا الأ.رع5عاه1 ,5.و616 عا ما ".ذعنوتمفاذامة كقأند نامر 
167-191مم "كعنوتاناهم5 دعردوأوم ا" ممنتاععلامه ,ممتتصدعدل"! ,1995 ,5وليدط.ىأوضا06 بعتامم كذعل انامائلة 
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منذ نهاية فترة الستيتيات فرضت قضية الرقاية الديمقراطية على استخدامات 
العلوم والتكتواوجيا نقسها بإصرار لدرجة أن الأزمات المختلفة كانت تفسر فى أغلب 
الأحوال على أنها نتيجة لغياب أو ضعف الصلة بين المنتجين من جانب » ومستخدمى 
المنافج والحوادث الاصطتاعية من جَاتَنٍ آخر ء والمجتمع من جاتب ثالث. ومنذ فترة 
قصيرة صار ينظر إلى إنشاء منتديات المناظرات وهيئّات التنظيم على أنها طريقة 
لمراقبة النظام التقنى » ووعد » فى إطار العولمة » يعودة الوظائف التنظيمية إلى الدولة. 


: هيئات التنظيم‎ -١ 

الوعد بالعودة إلى المحلية يعتمد إنشاء منتديات للنقاش تكون مقتوحة أمام 
المواطنين ٠‏ أى هيئات للتنظيم ٠‏ على النموذج العالمى لسياسة التنمية العلمية والتقنية » 
الذى يخضع بدوره للنموذج العام لمأسسة السياسات العامة الخاصة يكل دولة على 
حدة. ويرى ل. رويان 28طده8 ا أن هناك تطابقًا بين طريقة التعريف العالمية 
للسياسات العامة والعلاقة بالمعرفة (العلم والتكتولوجيا كمصدر سياسى وأداة لتوضيح 
وتقييم نشاط القاعلين العموميين)9'*). فقى التموذج الأول (نمط النموذج الإرشادى) » 
اتطلاقًا من عدد معين من المبادئ المنظمة للحياة الاجتماعية , تم تعبئة مجموعة من 
المصادر من أجل تحقيق هدف تقنى - صناعى (مثل إنشاء نظام تقنى يتمثل فى 
المحطات النووية . ونظام الأسلحة...) والتأثير فى بناء اجتماعى معين. وفى حالة 
فرنسا ٠‏ يمكن قهم السياسة العلمية ‏ فى إطار النموذج الكوليرتى*) , انطلاقا من هذه 


(7غ) أتت.م0.عممعا50 2ل اع أهاع ١٠"‏ _ا.مقطنهط 
(*) الكوليرتية هى نظام اقتصادى وضعه الوزير الفرتسى كوابير ويعتير أساس مذهب التجاريين حاليًا . وتمثل 
الكوليرتية الشكل القرنسى من المركنتلة (المترجمة). 
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الزاوية » حيث تشكل أدوات مثل التخطيط , والاستقبالية!*) » والبرامج الكبيرة وهى 
غاية أدوات الدولة الصحية ومنتهى تطورها ٠‏ بل وأيضا الوسيلة لإرساء صورة ' الدولة 
المربية - الصتاعية للأمة "2 ). فقى إطار هذا النموذج سينشا نوع من التنافس بين 
الكيانات الضخمة والقائمين على إدارة الأيحاث مع ظهور نوع من الأهلية العلمية - 
المعيارية. وقى نمط النموذج الإرشادى لا يمكن أن يتم ' قول الحقيقة ' أى "إنتاج 
المعرفة" بشأن المعرفة النافعة للأمة » أى أن يتم الفحص والتقييم إلا فى إطار البنيات 
العامة المعنية يتنقيذ السياسات العامة. فليس هناك فاصل حاسم بين وظائف التنقيذ 
والتقييم. وعلى النقيض من ذلك ففى التموذج المركب يتم تحديد النظام المرجعى 
للسياسات العامة للعلم والتكتولوجيا فى إطار لعبة تتافسية بين القفاعلين المختلقين. 
ففى حالة الولايات المتحدة الأمريكية تعد الدولة هى الضامن لشفافية قواعد تخصيص 
الإعانات اللازمة لتنفيذ البرامج الكبيرة التى تديرها الهيئات الوطنية أو الوزارات 
المختلقة. وفى هذا الإطار يتم التقييم وفقًَا لعملية تشبه المناظرة المتناقضة التى 
تسمح لمجموع القاعلين (الجامعات الكبيرة » ومؤسسات الخيرة الخاصة , والهيئات 
الحكومية ... إلخ) يعمل اختيار معين والدفاع عنه. ويمكن تلخيص السمات البارزة 
لهذين النموذجين قى الجدول التالى: 


(») الاستقبالية هى علم يدرس الأسياب العلمية والاقتصادية والاجتماعية التى تدقع تطور العالم العصرى والتتيق 
بالأوضاع المستقبلية التى يمكن أن تنجم عن تأثير هذه الأسباب ( المترجمة ). 
.5 أت 125 م,1990,أاأنا5,5©6 أ ةط.5الامز 205 3 1789 عل ععمقءط نه أهاع"' ا 6.كمالةامهعه8 (48) 
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علاقة النفوذ/ المعرقة 


إدارة الأبحاث 3 وكبار و 7 


تمط النموذج الإرشادى موظقى الدولة 


الدولة الحكم , الدولة المحددة | التنافس دين مختلة 
لقالب العلاقة بالمعرفة | فاعلى المعرقة من أجل 
(الضامنة لاستمرار نموذج 
المؤسسة والشفافية) 


ويتطبيق هذين النموذجين على أنظمة الأمن الصحى للأغذية يمكن إيراز نمطين 
من الرقابة العلمية فى مجال تفادى المخاطر. ففى التموذج الأول » وهى ذلك المتبع 
جزئيًا فى الدول الأوروبية » فإنه - نظرا لوجود تقليد حكومى محدد ٠‏ وثقافة معينة عن 
المصلحة العامة . وعلاقة خاصة بين الدولة والمجتمع المدنى- يعد المستوى المركزى هى 
المنظم للتأمين الصحى للأغذية. فإذا ما اتبعنا تصورا رأسيًا , فإن اللجان المختلفة أو 
الهيئات المنظمة قطاعيًا تضع مجموع المعايير الأمنية وتحرص على تطبيقها سواء من 
خلال الرقاية على السوق (التصدى للتدليس » ولصق البطاقات على المنتجات ... إلخ) 
أى من خلال الحظر الصحى على السكان (الكشق عن الأمراض المختلفة الناجمة عن 
تناول أغذية تحتوى على جرائيم السلامونيلا والليستريوز ... إلخ). أما فى النموذج 
الثاتى فهناك على النقيض فصل بين وضع المعايير والرقابة على جودة المنتجات ٠‏ فإذا 
كان وضع المعابير يقتضى أن يتم بالإجماع وأن يكون مرتكرًا على فكرة الحد الأقصى 
للضرر المقبول » فإن الرقابة على الأضرار فتحت المجال أمام المناقشات المتناقضة 


حيث تتعارض القحوص مع المعارف. 
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ويتوافق إنشاء الهيئة الفرنسية للأمن الصحى للأغذية ( 88558) مع النموذج 
الأول . حيث اتسمت الرقاية الصحية بالخلط بين اختصاصات الحماية والإنتاج » 
وقدرة النظام على النفاذ إلى المصالح الخاصة » مع ضعف المسئوليات وغياب أى هيكل 
تقييمى موثوق به. وخلال الفترة من 1997 إلى 1194 » كان يجب الحد من القصور 
الذى أبرزته قضية الدم الملوث , وكان على النظام الذى سيتم وضعه أن يقوم باستيقاء 
ثلاثة أمور: 

« توضيح توزيع الأدوار بين المسئولين السياسيين والهياكل الإدارية. 

» إنشاء هياكل للإنذار والمتايعة الدورية. 

© إرساء ميدأ الأمن الصحى. 

وقد تمخض عن ذلك اختياران : إما إنشاء هيئة تضم الأآمن الصحى والأمن 
البيئى والأمن الغذائى » أو إنشاء ثلاث هيئات متخصصة دون أن يكون هناك صلة 
مياشرة بينهال*). ولقد تم الأخذ بالاختيار الأول . حيث أنشاً قانون ١‏ يوليو ١9514‏ 
هيئتين إحداهما للأمن الصحى لمنتجات الصحة والثانية للأمن الصحى للأغذية » غير 
أن هذه الهيئة الأخيرة لم يخول لها أى سلطة تنظيمية » ومع إخضاعها لإشراف ثلاثة 
وزراء (الصحة . والزراعة , والاقتصاد) . تحددت مهمتها الرئيسية فى التنسيق 
لمجموع الإجراءات ذات الصلة بالرقابة الصحية وفقحوص الغذاء . كما أنها تمارس 
وصايتها على الأبحاث البيطرية وتباشر المهمة المنصوص عليها فى قانون ١١‏ يوليى ١1557‏ 
والخاصة بالرقابة على انتشار الكائنات المحورة وراثيًا. 


5ع | أوزسن .© عل وممناععءال وا 5نا50 5علداء50 5ععتوالق ذعل 0مأكذأدد0© 5| عل أمممه أهمع5 (49) 
و6صمتاوعل كاأنالم6م كعل 6الناعقع عل عأقؤتاصمه بال أع عمتأهتتمقة عالاعنا دا عل أعلمع10مامع؟ نال كمه ا لمم 
علقم ١١‏ ,2 عماتمقط هظ معدم تمهامم 20.196/1997 لماأقطءهكصا'ل ممم 2 .ععمقءط مع عمصمطص"! ه 

1 أ2لع5. ويثايلا عأزك ع1 ءناك عإتوم مدال األمعدوتاع20] 
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كان يمكن أن نعتقد أن القصل بين تنظيم استخدام بعض أنوا ع التكنولوجيا 
والمصالح التى يمكن تحقيقها من وراء ذلك من خلال التخفيف من آثار الإدارة 
المشتركة لبعض القطاعات » قد يسمح للدولة . ياسم الآمن الصحى ٠‏ بتعزيز رقايتها , 
غير أنه يتضح أن هيئات التنظيم . ويخاصة الهيئة الفرنسية للأمن الصحى الغذائى » 
لن تستطيع تحقيق التوازن مع بنيات الاندماج داخل العولمة. ولذلك فعلى الرغم من 
إعلان الهيئة الفرنسية للأمن الصحى للأغذية تأييدها لاستمرار الحصار على اللحوم 
البريطانية , فإنها لم تنجح فى قرض وجهة نظرها , كما أن مديرها العلمى » وهو 
أيضًا عضو بالاجنة العلمية ومدير اللجنة الأوروبية » قد انحاز لموقف المجموعة . على 
الرغم من أنه كان قد أشرف على الأعمال التى دفعت الحكومة القرنسية إلى استمرار 
فرض الحصار ("). واتطلاقًا من هذا الوضع , قد تبدى هيئات الحوار ومؤتمرات 
الإجماع والمنتديات الأخرى كأماكن لإفراز رؤية خاصة بالعودة إلى المحلية. 


؟- هيئات الحوار- استخدامات داخلية وعدم قدرة على فرض هاجس الأمن: 


لقد جسد ظهور بنيات الحوار والرقاية على الاختيارات العلمية الفرضية الخاصة 
بتوسيع المجال العام واستيعاد المصالح إضافة إلى الاهتمام بالحد من الحوارات 
الشديدة بإدماجها في إطار تشاورى خاص والحصول بذلك على قصل بين الإطار 
الوطنى والإطار العالمى. وهكذا . كما يوضح ب. جويير 8.0665 , قداخل هذه 
المضامير'" (...) لا يتمثل الرهان فى المعرفة العلمية أى السلطة فى حد ذاتهما , وإنما 
فى إيجاد وضع توفيقى يسمح بضمان تنظيم التفاعلات بين شبكات السياسات العامة 
والتى تضم العديد من الفاعلين " (") , غير أن هذه المنتديات لا تسمح للمواطنين 
بالمشاركة الفعالة فى الحوارات ٠‏ ويشكل التباين فى الوسائل المتاحة وتأثير فعل يعض 


)م( جريدة لوموند 7١‏ أكتوير 1595 ' أى مستقيل للوكالة الصحية القرنسية ؟ ". 
5 065 قتاع لرأاكلمه أ كعنال !تناع 50 كع0015015© ,ركعنالنا امم كعنال مأقط8 " 8 اأرعطمل (51) 
-6000 ها .مامولالا رى أعالوة رق .عسبلوط ما “غلءعوعلاعع: عل 5انمعهم متتل عكدأنوندوعا دع اأعصمتان ناكما 
ركم لقتاحعة6اغ؟ عل نمتامد دآ عل انامائنج كأوحاة2].دعنالتاأطنام ععيئاةآامم عها ذضول كرعد يال ومتأءعنماد 
01م قا له مة "١‏ ,1995 
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جماعات الضغط عراقيل كع تجقيت قيق عمل تعاونى 9"). إن المخاطر الغذائية تمثل 
'قضايا ذات حساسية بنيوية ' أى قضايا تؤدى إلى رهانات اجتماعية » فهى تؤدى 
إلى إشكاليات قوية وقضايا متعددة المجالات ('"). وتؤدى هذه الأوضاع الإشكالية إلى 
شن عملية التعبئة التى تعقب تتاول القضية إعلاميًا . وتنخرط حلبة المناقشة تدريجيًا فى 
'ساحة' القحوص والتقييم من خلال المنتديات وهيئات التنظيم. إن تحمل المسئولية 
يتمثل إذن فى نوع من > إلفاء القطاعات " من أجل ملاسة القعبية انع سالاب تفل 
الهيئات السياسية - الإدارية وتحمل مسئوليتها من خلال تعبئة تكنولوجيات السلطة 
لمعروفة بالفعل. والمقصود هنا هى عملية ' تبريد ' ينجم عنها عدم تسييس للقضية 
بترجمتها إلى لغة ' الفحوص والتقييم ". ويمكن أن نستشف من هذه العملية مشهدين » 
مشهد الأوضاع المعلنة التى من المفترض أن تفى يتوقعات ' الشبكات المعنية بالقضية" » 
ومشهد أساليي التدخل » غير أنه ليس من الحتمى أن يكون هناك توافق بين التوقعات 
والحلول المنتظرة » حيث تعتمد هذه الحلول على التحكيم الذى سيتم بين رهانات الأمن 
الصحى . والتيادل الحر للمنتجات » ورهانات إدماج الاقتصاد الوطنى فى السوق 
العالمى. وهكذا فقى قضية جنون البقر » كان على الحكومة الفرنسية , على الرغم من 
امتلاكها لتقارير الفحوص والتقييم العلمية والتى توصلت إلى أن رقع الحصار عن 
اللحوم البريطاتية مازال مبكراً » كان عليها العمل على إيجاد وضع توفيقى مع 
الحكومة الإنجليزية (؟*) . إن هذه المنتديات . مثلها فى ذلك مثل هيمّات التنظيم » 
لاتسمح بإرساء إطار متماسك للعودة إلى المحلية , كما أنها لا تسمح بتسوية التناقض 
بين الحرص على الأمن والتبادل الحر المنتجات. ويمكن إدراك هذا التناقض من خلال 
تحليل قانون الأمن الصحى الغذائى. 


6 5ه :لمن5اع06 عل ع5أ)م عل 5ناك5ع0606 »1 0205 أ035006 نان لمتآناان0ا6 " 0.عو603 1 (52) 
.19980640 كتنهم 21,كتقلو8 نال 6226116 ها "7كلاكرع5مت عل 
(07) للحصول على دراسة كاملة حول مفهوم الحساسية ' . يمكن الرجوع إلى هن - أ5ء 0” لو اله و0 
11-6 وم,“اناط 1998 ,كلمج دع اطأكمع5 تاكن 0 لق لان ما "2عاطتكوعك5 ومتأكع نان عرن'ل0 

(54) جريدة لوموتد 7١‏ أكتوير 1١5155.‏ 
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أ- قانون الأمن الصحى الغذائى كتجسيد للتعارض بين المحلى والعالمى : 
مع قانون الأمن الصحى الغذائى تجد تجسيدا للسمة المعقدة لسياسة تأطي 

المخاطر الناجمة عن حركة المنتجات. إننا أيضمًا أمام إطار متغير ومتطور تؤيد فيه 
تعددية الفاعلين المتبعين لأهداف معينة إنشاء إطار معيارى. ولقد تضاعفت هذه السمة 
المتقلبة والمعقدة بسيب التناقضات فى تقارير القحص والتقييم التى تم الاستناد إليها 
لدعم قرارات حظر المنتجات أو للتصدى للمقاطعات. وفى هذا الصدد أليس من 
أعراض هذا الاختلاف تلك البراهين التى ساقتها الأطراف المشتركة فى التزاع 
التجارى حول استخدام محفزات النمو للأبقار. فبينما يؤيد الأوروييون - انطلاقًا من 
ميداً الحيطة - أن الوضع المعرفى الحالى لا يسمح بالقصل فى شأن خلو هرمونات 
التمى من الضرر بالإنسان , فإن الأمريكيين والكنديين يعتبرون أن غياب أدلة ميرهن 
عليها علميًا تثيت وجود الضرر يدل على أن هرمونات التمى غير مضرة (**). ويوضح 
هذا المثال التعارض بين سياستين تجاريتين محددتين تشيران بدورهما إلى تصورين 
خاصين عن السلع ومتى يتدخل اليعد السيادى. 

فى الحالة الأولى » وهى تلك الخاصة بالدول التى ترغب فى إرساء آلية مخففة 
لآثار العولة . تستند السياسة التجارية على ضمان الأمن. فليس هناك قاعدة "مطلقة” 
لحركة السلع . وإنما حركة "محتملة" عندما يثبت خلى هذه السلع من الأضرار. إذن لم 
يعد المنتج ذلك الكيان المجرد ‏ وإنما هو كيان معقد ' يحمل فى طياته الأمن » والحماية 
الاجتماعية . والجسم اليشرى ٠‏ والبيئة » والعادات الغذائية"9*) . وهكذا يعنى الأمن 


(05) حول تطور هذه الأزمة انظن -101 »سات 31065آ/ا أ 01/10 " ن)./ا80006)0-أماناطصة1 ,5.ممطعمهرم8 
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الصحى الغذائى تتفيذ آلية تقييد حركة السلع والرقابة على جودتها » حيث تمثل هاتان 
الوسيلتان الأساليب العملية للرقاية الصحية. 

-١‏ إرساء الاستثتاء الصحى: فى حالة المخاطر الصحية , تمثل العلاقة بالإقليم 
تجسيدًا لسياسة المراقية المرتكزة على الرقابة الصحية القائمة على العلاقة الخاصة بين 
ويخاصة السلع الغذائية . الأمر الذى يعنى إرساء نوع من التحفظ على مبدأ التيادل 
الحر للسلع: وتتناقض إعادة تفعيل البعد المكاني مع افتراضات القانون الاقتصادى 
الذى يجعل من معطيات المكان عاملاً مهملاً *). إن إلغاء البعد المكاتى , والذى ينظر 
إليه على اعتبار أنه انتقال من ' نظام الفضاءات إلى نظام المتتجات " 9") ٠‏ يؤدى إلى 
تحول فى دور الدولة والتى تنتقل من حاشى الأرض أو فاعل فى امتلاك الأراضى 
لتصبح منظما لاستخدام السلع داخل حيز سيادتها القانونيةل'*). وتتعرف هنا على 
أحد موضوعات علم اجتماع العلاقات الدولية ‏ ألا وهى الانتقال من حالة نزاع تكون 
فيها الدول الفاعل الأساسى وحيث لا يكون الاقتصاد إلا وسيلة لتاكيد السيادة إلى 
حالة نزاع أخرى لا تكون قيها الدول إلا مجرد مساعد لديناميكية اقتصادية والضامن 
أحرية حركة المنتجات. ولا يعد هذا التطور أمرا جديدًا فمن تواح كثيرة ليست 
الغزوات الاستعمارية إلا تجسيدا له » غير أن فكرة الانتقال من نظام الفضاءات إلى 
نظام المنتجات تكون مثيرة للغاية عندما ينظر إليها من زاوية تطبيق قانون حظر دخول 


-ناع 2015111101121016) ها ).ل أعاعهدال! ما “قض0لناهعء6:م أع عأمأأمع! ,غداء: 52 نال 001 " كر ااا.عتازمومعلا! (57) 
.256 ! 7201121100نا100 ها ,5ابوط.عان)ناعان) نال )120/9107 ألع يو ,أنامع '! أت عدحعؤويون 

تان ااملاغ'! اناك 21105/لع065 :65 ]آ/انا3 065 20119) لا 502665ع 5ع0 التأهاك نا " ل ل منامعناها (58) 
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الأنشطة ويعض ال منتجات التى يستطيع فاعلون آخرون , من فاعلى الدولة أى من غير 
فاعلى الدولة » إدخالها إلى الحيز القومى ٠‏ أى يرغبون فى ذلك ٠‏ تصبح أسلويًا لتتظيم 
آثار العولة من زاوية إدارة العلاقة بين ممارسة الأتشطة وفضاء السيادة. وداخل هذه 
الفجوة يمكن أن يستقر قانون للسياسات العامة للآمن القذائى يكون مقاده إدارة 

لقد فرضت * إعادة " الصفة الإقليمية لسياسات الأمن الغذائى إعادة تعريف 
للحجر الصحى ٠‏ فإلى جانب العزل كان يجب وضع آلية قادرة على اتخاذ إجراء العزل 
الواقع امتدادًا للحجر الصحى. لقد عرفت هذه الكلمة بعض الانتشار منذ فترة قصيرة » 
حيث يعد هذا المفهوم تموذجا للانتقال من تنظيم يرتكز على قبول المخاطر إلى تنظيم 
إرميت ع#اندمه94.8.]1/"') , يغطى التأكد من سلامة المنتج ثلاثة استخدامات: 

- أولاً » هو وسيلة لإعادة تشكيل مكونات المتتج مع محاولة التوصل إلى عناصر 
كاشفة (جسم معد » يكتيريا...). 

- ثانيًا ٠‏ أنه يمثل أداة للوقاية من المخاطر من خلال وضع قائمة بالمتتجات التى 
يخضع استخدامها للإعلان وهو استخدام شائع إلى حد ما فى مجال الصيدلة. 

- وأخيرا فهو أسلوب للتقصى من أجل التوصل إلى المنتجات التى تمثل خطراً 

ولقد تناول قانون 9 يوليو )١(1999‏ هذه المحاور الثلاثة سالفة الذكر وذلك 
بإرسائه نظام للمراقبة يؤكد إحكام الرقابة على الأسواق ويرسى إطارً القفحص 


نال غة/ات 1 "كعك أن لشاءئع2 كع |2102 تمعاما عونعع دده عا عمول عاتم ]اانا * ف اا .عتاتموولا (60) 
.7 ,الااناعطين 
0247 م1999 أعالأناز 10 بال 0ل .عأمعللوة ومتأماوعارن'ل 1999 أعالأناز 9 بق 20.99-574 أما (61) 
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والتقييم والإنذار » حيث تم إنشاء لجنة لمراقبة المنتتجات البيولوجية تابعة لوزارة الزراعة 
وإقرار شكل من أشكال المتابعة اليقظة 'من خلال حث أى شخص لديه معرفة بأنشطة 
محظورة على الإدلاء يها" . ويخص هذا الشكل من التاكد من سلامة المتتج بصفة 
أساسية المنتجات النباتية المخلقة واستخدام الكائنات المحورة وراثيًا . 

إن الأمر يتعلق فى الواقع بأسلوب متناقض يهدف فى آن واحد إلى تحقيق أمن 
المنتجات , ولكنه فى ظل ظروف معينة قد يصبح أداة رقابية على مدى مطايقة المعايير. 
ويمكن لنظام التاكد من سلامة المنتج أن يصبح أيضًا أداة لوضع معايير لأمن وسلامة 
السلع. وعلى النقيض من ذلك أمكن , من خلال هذا الوضع » أن تتدخل يعض أشكال 
التعبير المعيارى التى وضعها فاعلون غير حكوميين وإن كانوا يتدخلون تدريجيًا فى 
الإجراءات الوطنية لصالح إنشاء أطر دولية للتشاور تهدف إلى الحد من الحواجز 
الجمركية. إضافة إلى ما سبق يبرز قانون يوليى 1599 التعاون من أجل إدارة القطاع 
بين متخذى القرار وممثلى القطاع . حيث إن هذا القانون فى الواقع قد " قنن " أنظمة 
التاكد من سلامة المنتج التى أرساها ممثلى قطاع الماشية والتى تتمثل فى سجلات 
تربية المواشى ٠‏ ويطاقات وصفية لكل حيوان . واستخدام الشارات الإلكترونية. 

ويعد هذا القاتون الجديد . الذى عدل النظام الريقى . نموذجًا للتطور نحى 

حكومة الأشياء التى تحدث عنها د. تورتى ل9همه2'"90.5 , إذ يتمثل الأمر فى عمل 
مزدوج: أولاً ٠‏ تجميع الأشياء داخل فضاء ما (الإقليم والأشياء الموجودة بداخله) من 
أجل المعالجة (الإحصاء , التأثير » ووضع المعايير) ثم التدمير أى الاستيعاد. وسيتحد 
هذان الإجراءان الصحيان مع وسائل جديدة للمعالجة وتخزين المعلومات مما يسمح 
بجعل إدارة هذه الأشياء أكثر فاعلية. 


"1055© 065 أ© 1051225 065 111ع00101/101611 0 عا الااعع1 ليمت 6 7اأطهمجعم1 ها " بالزاصه1 (62) 
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إذن ترتكز الرقابة الصحية على فرضية مزدوجة تتمثل أولاً فى الإمكانية المتاحة لكل 
فاعل تابع للدولة لوقف حرية حركة المنتجات , إذا ما قرر أن هناك ضرراً وشيكًا على 
حياة الأفراد , وهذه الإمكانية معترق يها من حيث المبداً من قيل كل الاتفاقيات 
والمعاهدات والمواثيق. وتتمثل ثانيًا بشكل ضمنى فى إرساء إجراءات إدارة الأزمات 
الخاصة والتى تتعدى مجرد الرقابة الصحية على الحدود. تقر إذن يقكرة وجود "خطر . 
مستتر" داخل كل منتج. وعلى الرغم من اعتراف جميع الدول بأدوات الرقاية الصحية , 
يظل هناك جدل أساسى فى المقابل حول جوهر هذه الأدوات » وهنا تيرز تعددية 
التفسيرات وأساليب التقييم. 

صعوية الاعتراف بالاستثناء الصحى: ليس من السهل تناول قضية 
الصعويات التى يواجهها متخنى القرار قى جعل الرقاية الصحية معترفًا بها » حيث 
تشكل هذه الرقاية أساسًا لسياسة الأمن الصحى الغذائى المخفقة لآثار العوللة. ويمكن 
من خلال دراسة الحالة القرنسية إبراز هذه الصعوية. ونشير أولاً إلى أن إرساء إطار 
معيارى خاص بالأمن الصحى الغذائى يخضع لهدف مزدوج هو حماية صحة 
المستهلكين من ناحية . وحماية المنتجات الوطنية من أى بليلة قد تدفع المستهلكين 
المحليين إلى رفضها من ناحية أخرى . إلا أن إضافة آلية للتحفظ على قانون الصحة 
وقانون الاستهلاك تسمح برقابة وحظر المنتجات التى يقرر أنها ضارة قد يتعارض 
سواء مع المعايير العامة أى اتفاقيات منظمة التجارة العالمية. ويمكن فهم قضية 
الاستثناء الصحى من خلال الحيطة كمعيار » إذ إنها تمثل ' تطبيقًا عمليًا " لمبداً 
الحيطة من خلال وقف حرية البيع والشراء والتنازل عن بعض المنتجات. إن المصلحة 
العامة تبرر هذا الوقف لأن الحيطة " (...) تتمثل فى الذهاب إلى ما هو أيعد . سواء 
من خلال مضاعفة إجراءات الحماية إلى أكثر مما تعتبره الاحتمالية ضروريًا » أو من 
خلال تبنى إجراءات حمائية ضد المخاطر غير القابلة للاحتمال. " ('') إذن لا تتم 


302 م ,1995 ,031102 عناوأصممعطات "اأمبل نل ممتانامبثن أ ممتاربهمفرط " ل.ق مامدلا (63) 


12 


الرقابة الصحية انطلاقًا من العناصر التى تثبت وجود خطر أكيد ٠‏ لكن يتم فى حالة 
نقص المعلومات. لذلك فعلى النقيض مما تثيره لجان منظمة التجارة العالمية من 
ادعاءات فيما يتعلق بقضية اليقر المعالج بالهرمونات . كان غياب المعطيات هو الذى 
أدى إلى إرساء إطار تحفظى ٠‏ وليس وجود معطيات تثبت أن هناك خطرا أكيدًا وقابلاً 
للقياس 9 '). وحيث إننا فى مواجهة مخاطر دائمة التطور والظهور وتتعدد بشأتها 
الشروح والتفسيرات ٠‏ فإن العلم الحديث . كما يوضح ك. بوير(*) »ممه يتميز 
بتعدد الحقائق وتكاثر الشكوك. ففى جميع حالات النزاع التى تتعارض فيها تجمعات 
الدول أى الدول يؤدى تطبيق الاستثناء الصحى إلى تعارض تصورى اتفسير ويتاء 
معابير مخالفة لقواعد التبادل الحر. ففى التصور الأول يجب أن تكون حركة المنتجات 
قاعدة مطلقة إلى أن تأتى إحدى الدول يدليل قاطع على وجود ضرر ما('"). أما فى 
التصور الثانى » ذلك الخاص بمؤيدى الاستثتاء الصحى » فإن عدم وجود معرفة ثابتة 
يعد كاقيًا لتأييد إجراءات الحماية. وفى وسط هذا التعارض ٠‏ تطرح قضية المسئولية 
عن الدليل. قوفقًا للإجراء المطبق حاليًا فى إطار اتفاقيات منظمة التجارة العالمية » يقع 
على عاتق من يعتير الشك أساسا لتوقيع الحظر أن يسوق الدليل. أما مؤيدى أهمية 
الأمن الصحى فيؤكدون أن على المُنتج تحمل مسئولية إثيات أن منتجه خال من 
الضرر. وفى رأى م. أ. إرميت » قد يكون عكس النظام أكثر ملامة لتحمل مسئولية 
الشك بشان الأبحاث الجديدة )١!‏ , وهو إجراء غير مدرج فى جدول الأعمال. ولذلك 


(18) حول مناقشات ونتائج فرق الخبراء , يمكن الرجوع إلى تحليلات ا 06 عانقا اصهد عبان امم ها " 0.ماا8 
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فإن وضع ال معابير والشهادات الملصقة سيشكل تصديًا لخطر " تمرير " المنتجات التى 
يمكن أن تمثل تهديدً على الصحة وعزوفًا من المستهلك عن المنتج المحلى. غير أن " 
تطويق " المنتتجات " الخطيرة " بالبطاقات الملصقة هو نفسه إجراء غير فعال , 
وخصوصًا داخل الفضاء الاقتصادى الأورويى ٠‏ حيث إن المصنّع الذى ينتمى إلى دولة 
من دول الاتحاد ليس مضطرًا إلى احترام بطاقات الدولة المستقيلة للمنتّج '). وفى 
المقايل » فإن المشغلين الأكثر قوة ٠‏ والذين بفضل قدرتهم على فرض مرجعياتهم على 
شركائهم سواء المنقذين من الباطن أو المتفذين بالطلب ٠‏ يمكن , عمليًا » أن يفرضوا 
معاييرهم التى تبدأ شيئًا فشيئًا فى التدخل فى الإجراءات الوطنية لوضع المعايير. وفى 
هذا الصدد , فإن قضية الإضافات الغذائية والمنتجات المشتقة من الحيوانات (ويخاصة 
المواد الجيلاتينية) تعد نموذجًا للعلاقات بين وضع المعايير والأمن الصحى. وفى الواقع » 
لا يتحقق نظام التاكد من سلامة المنتج » والذى يعد تقنية أخرى للسلطة , بالشكل 
العملى الكامل . إلا فى ظل وحود حد أدنى من الاتفاق حول المعلومات الإجبارية التى 
يجب إعلانها للمستهلكين » وهنا أيضًا يجب أن يكون هناك تحديد دقيق عن أى 
معلومات تمكنهم من الاختيار الحر اعتمادًا على المعلومات الموثوق بها. وترتبط إدارة 
القجوة بين سياسة عامة للأمن الصحى والأمن الغذائى بصفة أساسية بإعادة تفعيل 
الدولة الحامية والتعهدات بالتبادل الحر ٠‏ والتى تتجسد فى عملية نزع الملكية الذاتى , 
والتى تؤثر بشكل مباشر على إرساء إطار معيارى. وهذا الإطار يجب أن يتبنى هدفين 
تعن التوقيق دينهما : أولهنا من الأفران وكاتتهما شفافية وسيولة المعاملات: 
ويتضاعف هذا التناقض بسيب الشك العلمى المرتبط بمخاطر التنمية. وعلى التقيض 
من القوانين الأخلاقية للعلوم البيولوجية الصادرة فى يوليى ٠ ١494‏ حيث تم تجريب 
شكل من أشكال القوانين التطورية للأخذ فى الاعتبار التحول الطارئ على مجال 
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التدخل , فليس من السهل هنا تطبيق معايير يتغير فحواها وإطارها وققًا للأيحاث 
الجديدة. إن طبيعة الإطار , ولا سيما الصلة بين المستوى الوطنى والمجموعة الأوروبية 
والمستوى العالمى » يحول دون أخذ هذا التشكك فى الاعتبار ٠‏ كما أته لم يعد بإمكان 
الحصار أو الحجر الصحى محاصرة وتأمين "الفضاء السياسى الصحى”. إذن » يمكن 
أفعل الدولة أن يصبح محفرًا لرأى ما ومكونًا له. ووفقًا ل س.ا. موران 500ه10م.© 
فى مقولته "الفعل يطابق القول" . فإن الدولة » نظرًا لعدد من الالتزامات , لا يمكتها 
استخدام أدوات التدخل التقليدية المتمثلة فى (الحظر / التصريح ٠‏ التصريح المراقب » 
الإنشاء الخاضع للإعلان ... إلخ). إلا أنه يمكن لها أن تتصرف من خلال "إجراءات 
مادية" يمكن أن يكون لها آثار على البِيئّة أو على حالة ما يتم إدارته 9"). إن انتشار 
المعلومات عن عوامل المخاطر والمنتجات الضارة ؛ وكذلك انفتاح القضاء العام على 
المجموعات المناهضة لآثار العوللة يشكل أساليب للفعل تسمح للدولة بالحصول على 
مواقف معينة من قيل المواطنين دون اللجوء إلى المعيار الملزم. ويترتب مياشرة على 
ميداً " الفعل يطابق القول ' ثلاثة أنماط من الأدوات وهى: الإجراءات الداخلية ذات 
التأثير الخارجى , والأفعال ذات التأثير على البيئة البشرية ‏ وإجراءات القحص 
والتقييم ذات الأثر المعيارى ('). وتعد الفمئة الأولى مثيرة جدًا للاهتمام » حيث 
أوضحت قضية الدم الملوث أن الالتزام بالإفصاح عن البيانات الذى فرضته الدولة على 
نفسها أمر مطلوب بالتالى لكل الفاعلين الذين قاموا بالمناورة بمنتجات تحمل خطرا قد 
يقع فى وقت غير معلوم. أما الفئتان الثانيتان » فتمثلان الطريقتين النموذجيتين لقعل 
الدولة دون اللجوء إلى المعيار الملزم. وهكذا فقد شكل الأمن الصحى الغذائى قى هذا 
الصدد حقل اختيار لهذا الشكل من التدخل. لقد طالبت الهيئتات الصحية , دون اللجوء 
إلى حظر أى منتج , يوضع بطاقة " إخبارية " تسمح للمستهلكين بالامتناع عن 


.176م,ل610 .1999 ,ؤ5قيوط .كعنن اأطنام كعنا ]امم كعل ع0مع60-000م ازول عاق ن),لمدبوالة (68) 
رقم المرجع السايق ء ص 58 والصفحات التالية. 


زههة! 


الشراء. وكان يمكن لهذه الهيئات أن تتصرف من خلال تحديد بؤرة الخطر وأن تستلزم 
فى نفس الوقت التاكد من سلامة المنتج » فالمقصود إذن هو الحصول على موقف من 
قبل المستهلكين كان قد سيق توجيهه إلى اتجاه معين. وفى النهاية تشكل إجراءات 
الفحص والتقييم ذات الأثر المعيارى الأداة الأكثر اكتمالاً فى تأطير المواقف . حيث 
يتعلق الأمر بتعبئة المعرفة مما يفرز بشكل مياشر نظاما للمعايير(”") . إذ إن إدارة 
الأزمات الصحية تمثل حالة جديرة بالملاحظة لاستخدام القحوص العلمية والعلاقات 
بين متخذى القرار والخبراء. ويوضح لنا التطور فى الموقف الفرتسى إزاء إدارة ملف 
البقر البريطانى التأثير الحقيقى الفحوص . حيث كان الموقف الرسمى يتغير كلما تغير 
موقف الخبراء. فيعد أن وافقت الحكومة الفرنسية على رفع الحصار مع فرض بعض 
الشروط . غادت من جديد إلى فرض الحظر على تسويق اليقر الإنجليزى : عندما 
قدمت إليها معلومات جديدة تؤكد حضانة الحيوانات السليمة للمرض لفترة طويلة 
وانتقال المرض من البقرة إلى العجل الصغير. 

إن المطالبة بالحماية , وهو ما قصدتاه يال " دعوة لتدخل الدولة " تشكل أحد 
مظاهر إدارة آثار العولمة . إن فكرة تفريغ دور الدول تتجاهل قدرة الهيئات على تحقيق 
تعديل فى المواقف من خلال إنشاء هيئًات للتنظيم بعيدًا عن الدولة . وتوجد كمكان 
لإجراء المعاينات والفحوص والتقييم بعيدًا عن ضغط المصالح. وتشكل هذه الهيئّات 
عاملاً لعودة القرار إلى المستوى المحلى وعودته إلى يد الدولة. إنه تحول متناقض » 
فإلغاء التنظيمات والعولة ينتجان شكلاً جديدًا لتدخل الدولة وتعبيرات معيارية جديدة. 


ل .18غنة مم0 أع ع .أععطهن) ما " 005265 5ع0 لمتاءنال10م أء عكتارعميع'ل 5أأمينج5 " فا .لعاكه0 (70) 
-.311165لاأناك أ 177 م ,ل610 ١‏ ,1991 ركوط علقاعمه ووتأواننوم أ كعنوألأناز كعورمل؟ 
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الخاتمة : 

لقد كان الاستثناء الصحى ء باعتياره إطارً للتحفظ . حجر الزاوية لكل الإطار 
المعيارى للأمن الصحى الغذائى . حيث لا يمكن للقانون الغذائى . الذى يعد مصدرا 
لتكنولوجيا السلطة وفى الوقت نقسه دليلاً على إرادة الرقابة والعودة إلى المحلية » أن 
يحقق فاعلية على المستوى الوطنى والإقليمى فى غياب هيئة عالمية للأمن الصحى. 
وتعنى العولمة » من وجهة نظر المدافعين عنها ومتملقيها » غياب الحواجز والتلقائية : 
فالأزمة أو الكارثة تثير الخوف والرغبة فى الانطواء. أليس تجاهل بعض الشركات 
العالمية للأيحاث البيواوجية تحت ضغط الرأى العام صورة من صور المشاركة فى 
الحكم نتيجة للشعور بالقلق. ويقسر الضغط الذى تمارسه الشعوب والمجموعات المنظمة 
انتشار الإجراءات التى تهدف إلى خلق سد معلوماتى وإلى توجيه المواقف بحيث 
تستمر الدولة الحامية. لقد أصيح الالتزام بالإفصاح عن البياتات فيما يتعلق بالصحة 
والأمن الصحى الغذائى تصرفًا مركزيًا لشكل جديد من أشكال الحماية » ففى إطار 
العلاقة بين الوطنى والعالمى قد لا تتجسد عودة يعض السلطات إلى المحلية فى أطر 
التنظيم » بينما يمكن لتوجيه المواقف أن يؤدى إلى العودة إلى المحلية وخلق معادل 
تعويضى لآثار العولة. 
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الجماعات المعرفية فى أوروبا() 


فيتوريو أولجياتى 
جامعة أوربينو 


: نمهيد‎ - ١ 
عند قراءة الصحف والمطبوعات المتخصصة ندرك - كما لاحظ رويرتسن وكوندكر‎ 
أ ومكاءء00 - أن العولة كما تم تعريقها لا تليى التوقعات الحالية‎ 10001 
للمجتمع العلمى. وندرك فى الواقع أن بلاغة العولة ترتبط بتبسيط التعقد الاجتماعى‎ 
يهدف تطوير رؤية بالأحرى هوليستية!*) للعالم و//أى للتماذج المتشابهة. وهكذا يبدى أنه‎ 
يمكن الوصول إلى درجة من جدوى التحليل ومنقعة التفسير لهذا المقهومء إذا ما‎ 
استخدمناه - على التقيض - للنظر بطريقة نقدية إلى قضية تعقد المجتمع على أنها‎ 
مشكلة مثيرة للجدل (السمة الفريدة, والخاصة, والمتنوعة): على سبيل المثال لتفسير‎ 
وتوضيح ليس فقط الحقيقة الحتمية للتعددية والنزعة المحلية . لكن أيضًا البعد العالمى‎ 

لما هو محلى (رويرتسون. كوتدكر. /119). 
حتى هنا والقضايا الأكثر إثارة للافتمام حول هذا التصور التفكيرى قد تناولت 
الفضاءات الإقليمية. وداخل هذه الأطر المرجعيةء قغاليًا ما كان ينظر للأشكال 


)١(‏ قام بترجمته من الإنجليزية سيلين باريديه. جنيقف. 
(*) كلمة هوليستية تعنى شمولية ؛ أى الرؤية التى يتم من خلالها تجميع العناصر المتقرقة والمتتوعة. والهوليسنية 
مذهب فلسقى ينظر إلى الإنسان فى مجمله (المترجمة) . 


203 


الحضارية على اعتبار أنها بنيات أى عناصر إما للمقاومة وإما للتقدم. وفى هذا المقال 
سوف أتناول هذه القضية بعمق - كما يقعل الباحثون غير الفربيين الذين يتناولون 
الآثار الأصلية - كما سوف أقوم بدراسة إطار إقليمى معقد لكن 'متقدم' ١‏ ألا وهو 
الاتحاد الأورويى. 


يتمتع الاتحاد الأورويى بهوية متعمقة الرسوخ فى التاريخ» وهى هوية خاصة تنتج 
عن مجموعة من المتغيرات العالمية والإقليمية» تنطلق من المستوى المحلى إلى العالمى 
مرورًا بالمستوى القومى والقارى والغربى. وعلى الرغم من ذلكء ولأسياب عديدة سوف 
أتناولها بالشرح لاحقّاء سأعتير هنا أن القيم والمصالح التى طورتها ودافعت عتها 
الدول - الأمم الأعضاء فى الاتحاد الأورويى ذات مستوى' إقليمى" ضمنيًا . وفى هذا 
الإطار الإقليمى سوف أعرض أيضمًا منطق النظام المؤفسسى للتصديق على المعارقف 
والاعتراف يها » على اعتبار أنه شكل حضارى خاصء أى المعايير التقليدية "المستقلة 
نسييًا” للمؤسسات الجامعية والمؤسسات المهنية. 

ويقترح هذا المقال دراسة ' صدمة * هياكل وسياسات السلطة با معتى الذى يجب 
أن يواجهه النظام اليوم. ويمعنى آخر فالمقصود هو دراسة كيف وإلى أى مدى السعى 
إلى الهيمنة التنظيمية - الذى يواجه اليوم المؤفسسات العامة للدول - على الأمم 
والمؤفسسات التجارية, سواء على المستوى المحلى أو على المستوى الدولىء من أجل 
السيطرة على الإنتاج الثقافى- يعيد النظر فى الطريقة التى يقدم بها من جديد النظام 
الجامعى / المهنى منتجيه , أى الجماعة المعرفية الأوروبية. 


؟- سياسة تغيير الأوضاع فى الاتحاد الأوروبى ومشاركة النظم المهنية 


ونظم التعليم العالى : 


منذ القدمء وكما يعرف الجميع تتبع عملية وسياسة البناء الأورويى خطين موجهين 
رئيسيين هما : أ - جعل أورويا كيانًا جغرافيًا سياسيًا دفاعيًا (دون صراعات داخلية أو عداء 
خارجى) على المستوى القارى فى مواجهة العالم . ب - النظر إلى أورويا على اعتبار 
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أنها متتدى مؤسسى قادر على التسوية السلمية لمشكلات التحديث الداخلى التى 
تواجهها الدول الأعضاء. وعلى المستوى القومى اقتضى اتباع هذين الهدفين 
الاستراتيجيين أمرين : : أولاً : أن يتم بالتفاوض إلغاء الضغوط الإقليمية والإجراءات 
الاحتكارية: بما فيها الإجراءات التى تتضمن سيادة الدولة, ثانيًا : أن يتمء عن طريق 
التفاوض أيضاء تحويل الإدارة السياسية للموارد المحلية إلى هيئات مركزية معينة قى 
الاتحاد الأورويى. 
ولقد تم تحقيق هذين الهدفين حتى الآن بفضل سياسة تغيير الأوضاع' التى 

يشترك فيها عدد متزايد من الأعضاء من النخبة القومية. وإضافة إلى ذلك فمن أجل 
الإسراع فى تحقيق أثر مثل هذه السياسة والتوسع فيهاء ليس فقط على المستوى 
الرأسى لكن أيضنًا على المستوى الأفقىء تبنى الاتحاد الأورويى مجموعة من الإجراءات 
القانونية التى تلعب اليوم دورًا حاسماء والتى يمثل فيها القرار رقم /41/54 الخاص 
بالاعتراف المتبادل بشهادات التعليم العالى حجر الزاوية دون شك. 

يهدق هذا القرار - لأول وهلة - إلى ضمان الصلاحية المتبادلة لشهادات المعرفة 
والمهارة التى تمنحها مختلف الجامعات (العامة) والمؤوسسات المهنية (التى تدعمها 
الدولة) فى الدول الأعضاء فى الاتحاد الأورويى» وذلك يهدف تيسير الحراك الاجتماعى 
والاندماج على المستوى القارى. 

وعلى الرغم من ذلكء إذا ما درسنا هذا القرار عن كثبء سندرك أنه يهدف أيضًا 
- وقبل كل شىء - إلى الحفاظ على ثروة رأس المال البشرىء والثقافات والمؤيسسات 
التى تسم أورويا وتجعل منها نموذجًا فريدًا أمعمعو أآناه للحضارة. وفى الواقع قإن 
هذا القرارء بإقراره الاعتراف المتبادل بالشهادات: لا يضمن تأمين المستقبل فقطء لكنه 
يدعم أيضًا المزايا التقليدية (تداخلها البينى) التى تتمتع بها رسميًا نفس هذه 
الجامعات والمؤسسات المهنية بالفعل, انطلاقًا من كونهما فاعلين شبه مستقلين فى 
الدولة - الأمة. سواء على المستوى المحلى أ المستوى العالمى. 

لقد سيق أن سنحت لى القرصة أن أتناول الطريقة التى يتم يها اليوم تنفيذ هاتين 
الإستراتيجيتين فى إطار القانون, حيث تمحور تفكيرى على التعليم العالئة وعللى 
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دراستى مركرًا على تيارات امتدت على مدى فترات أطول يكثيرء الأمر الذى يبدو أنه 
سيؤدى إلى نظام مرجعى جديد تماما . 


“"- النظام المؤسسى للشهادات المهنية فى أورويا (تاريخيا) : 


سواء كان النظام المؤسسى لصلاحية المعارف قى أورويا ممثلا بالعاملين به 
والرقاية عليهاء والمؤوسسات المهتية, التى تشمل إعادة الإنتاج ورقاية النوعيات 
المتخصصة والمهارة العملية فى ميدان التطبيق. 


وترجع الآثار العظيمة لهذه المؤفسسات إلى أكثر من تسعة قرون»: كما يعود 
تأثيرها الثقافى إلى عدة آلاف من السنينء فمنذ حوالى ١٠١‏ سنةء قى عصر هاميواد 
وهيجل اءوه!! © 050101:ها! سيق أن تم تعريف واعتبار هذين التشريعين الرسميين 
على أنهما من احتكارات الدولة. كما تم توجيه أعمالهما نحو القطاع العام لخدمة الدولة 
- الأمة. وكانا يمثلان أدوات" اسمية" , أى إصدار الأوامر الخاصة بالقضايا العامة 
ذات البعد الاجتماعىء على سبيل المثال توزيع العمل أى التقسيم الطبقى الاجتماعى. 
ويستتد الفرق الوظيفى بين هذين التشريعين على التمييز الواضح بين النظرية (التعلم) 
مق تاحية: والعارسة العملية (اكهارة) من اناهنة أخري: هذا التميية الذى يطمم 
يتحرين مقاطو الزليطة د واذا ها امستدرنا صزي :فيرو ب :تجننية ا لالعتها صل فين 
المتمائل والمنضبط والنخبوى. ويصفة عامة فوظيفة هذين التشريعين ترتكز على الأواوية 
المعطاة للقيمة الاسمية الخاصة بأداء الخدمة على أكمل وجه ##لائة:©زه 115هع14ء فى 
مقايل أولوية سعر السوق الخاص بنتائج الخدمة 5,همه 110هع10 بهدف دقة تحديد 
القرق بين المنطق والأهداف العلمية من ناحية, والاقتصادية من ناحية أخرى. 


وعلى الرغم من ذلك فإن ترايطهما المتهجي يفترض وجود مهمة ذات طايع عالمى 
بع 
بحقء وهى رسالة حضارية وموحية وتقدمية طويلة المدى على المستوى العالمى تقوم 
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على: 1 - تطوير برامج بناء الدول - الأمم, ب - تطوير الملاحظة النقدية الذاتية 
للضمير القومى؛ ج - تطوير الهيمنة السياسية للصفوة القومية. 

ولهذا السبب دائمًا ما ساهم التظام - سواء باعتباره هيكلاً تقنيًا أى باعتباره 
شبكة اجتماعية - مؤسسية - فى تتفيذ استراتيجية جغرافية - سياسية محددة تتمثل 
فى تكوين ظروف اجتماعية عامة تحقق السيطرة التنظيمية على القيم والمصالح القومية / 
الغريية أوروبية المركز (والخاصة بكتلة تاريخية معينة) داخل القارة كما فى خارجها 
(بوتقكيى وااععهلا «وه5, .1148 ؛ سوسا سانتوس 588105 5000553 .)١5/46‏ 

ومما لا شك فيه فقد تجحت هذه الاستراتيجية الطموح حتى فترة الثلاثينيات» 
ويرجع هذا النجاح جزئيًا إلى حقيقة أن التشريعين يستفيدان من الهيمنة المسلم بها 
للقاتون القومى باعتياره ممارسة / إيديولوجية ضرورية للعلاقة السائدة : السلطة/ 
المعرفة. لكن بدمًا من الثلاثينيات قامت يعض التغيرات الجذرية» سواء على المستوى 
الاقتصادى أو على المستوى السياسىء بتعديل الأطر القومية وهياكل الدولة. بحيث إن 
كل دعامة من الدعائم المذكورة سلقاء بل وأيضًا النظام ينسره قد أطاحت يها عاصفة 
هذه الاضطرايات التاريخية. 

إن ظهور الشركات التجارية الخاصة القوية شبه المستقلة وغير المتتمية إلى وطن 
معين ٠‏ التى لا ترتبط بالضرورة بإطار إقليمى /, سياسى معين » والتى تتصرف 
باعتيارها القاعل الاقتصادى / السياسى الحديد والرئيسى فى هذا الكوكب (كنتيجة 
لتراجع الدول - الأمم الأوروبية بعد فقدان مستعمراتها). قد أثار قضية "المثقفين" 
- الهدغاءااء]ه1 أأوءق إذا ما استعرنا اللفظ الذى استخدمه جرامشى *) أهدصهم6 . 
ويمعنى آخر قضية المواقف "العضوية" للمثقفين الأوروبيين وأدائهم إزاء المكافآت 
الرمزية والمادية التى تمنحها سواء المؤسسات القومية التقليدية (العامة التى نتمتع 
بالشرعية السياسية)» أو تلك المؤسسات الجديدة (الخاصة والرأسمالية). 
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(*) هو المفكر ورجل السياسة الإبطالى أنطونيو جرامشى )15177-١441(‏ (المراجع). 
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ومتذ الحرب العالمية الثانية لم تحل مشكلة المثقفين فى أوروياء بل تعقدت واتسعت 
يسبي ظهور معايير جديدة. وهكذاء أدى تكثيف هذه المؤسسات الخاصة لأعمالها 
الداخلية فى مجال بحوث التكنولوجيا المتطورة ذات الهدف الريحى وتضاعف مراكز 
الإعداد والتدريب التابعة لها (كنتيجة لاتفاقيات تخفيض كتكاليف الصفقات وإنشاء 
شبكات الاتصال) إلى خلق ظروف معرفية جديدة تمامًا فى مجالات المعرفة والمهارات 
المهنية, الأمر الذى سيترتب عليه آثار تدميرية على أداء الجامعات من ناحية , 
والمؤمنسات المهنية من تاحكنة أخرى. 

وإذا أخذنا فى الاعتبار الآثار الأكثر أهمية المترتبة على هذه الحقيقةء فإن 
الاعتراف الرسمى الذى قام به رؤساء أعرق الجامعات الأوروبية فى أثتاء العيد ال 1٠٠١‏ 
لجامعة ألما ماتر ستوديوروم 17نازه1أكنا؛5 :©8131 قنواق الذى عقد قى يولندا عام ١544‏ 
بأن النظام الجامعى قد فقد احتكاره التاريخى للبحث العلمى والتعليم العالى - هو أمر 
ذى دلالة واضحة. وبعد عشر سنواتء وفى يرلين» فى أثناء انعقاد الجمعية العمومية 
لاتحاد الجامعات الأوروبية. ذهب هؤلاء الرؤساء إلى حد إعلان أن هذه الجامعات 
سوف تفقد على الأرجح دورها كموجه للثقافة, ذلك أن" القيمة المضافة" لشهاداتها لا 
تستطيع منافسة المزايا الجوهرية, والاستثمارات الضخمة:. والفاعلية التنظيمية, 
والنتائج العلمية التى يمكن أن تنتجها مراكز البحث التابعة للمؤسسات التجارية 
(المراكز البحثية للمؤسسات التجارية 88©, 1994). 

وإذا كانت الجامعات الأوروبية مهددة. قإن المؤسسات المهنية التى تدعمها الدولة 
مهددة هى الأخرى. فقى الواقع لم تعد هذه المؤفسسات تودى بحق وظيفة 
تريوية/رقابية» وهو الأمر الذى أشارت إليه المناقشات الأخيرة حول الأخلاق المهنية 
(أولجياتىء 11914١)ء‏ كما أنها لم تعد المحرك وراء التنشئة الاجتماعية / الدمج, وهو ما 
أوضحته أيضا المناقشات حول التطفل المهنى» ونقص كفاءة التفويضء والفعالية العلمية 
الاجتماعية ...إلخ. وفى مواجهة هذه الأنظمة الجديدة للخبرة متعددة التخصصات 
والموجهة نحو السوقء انتهى الأمر اليوم إلى إعادة النظر فى جدوى هذه المؤفسسات 
بالنسبة إلى المجتمع (أولجياتى. 1956 : 1595). 
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إذنء لم يعد من الممكن أن ندفن رعوسنا أو نتجاهل الحقيقة» فمن حيث الهوية 
الثقافية والتخصص التقنى والانتماء السياسىء فإن الأجيال الجديدة من الجامعيين 
والعلماء الأوروبيين - الذين يمثلون النواة الصلبة لرأس المال البشرى للنخية الأوروبية - 
على وشك أن تفقد الصلة “العضوية التقليدية التى تريطهم بالمؤسسات الرسمية التى 
جسدت وطورت» على مدى قرون: أعرق قيم الحضارة الأوروبية. إنها فى الواقع تنجذب 
شيئًا فشيئًا نحى أسلوب جديد لإنتاج المعرفة. ذلك الذى يعتمد على سياسات 
المؤسسات والموجه نحو الريح وليس القيم والمناهج العلمية. 


4- مطالب السوق من عملية هدم ما وتصفية ما: 


من أجل فهم أقضل لهذه الظاهرة , من المناسب أن ندرس عن كثب السياسة 
البحثية للمؤسسات التجارية الكبيرة خلال العقود الأخيرة» ويهذه الطريقة ستيدى لتا 
الضغوط التى تواجهها اليوم المؤسسات الأكاديمية والكيانات المهنية الأوروبية أكثر 
وضوحًا. وإنيدً أولاً بعرض وضع المؤسسات الأكاديمية, ثم نتتاول المؤسسات المهتية لاحقًا. 

كما يعرف الجميع كان على الجامعات الأوروبية منذ نشأتها أن تقوم بثلاث 
وظائف من أجل استمرارية وجودها وتبريره فى مواجهة المجتمع فى مجمله؛ وهذه 
الوظائف هى : ١‏ - تشجيع البحث العلمى, ؟ - إعداد الباحثين باعتبارهم منتجين 
مميزين: ” - توفير الإعداد والتعليم لأعضاء منتخبين من المجتمعء وكل ذلك يتم وفقًا 
لمعايير" علمية"” معطاة (ياسيرز 5عموولء 1993). 

فى عام 19417: أى عام قبل العيد ال 1٠١‏ للجامعة الأوروبية الأولى السالقف 
ذكرهاء طالبت منظمة دولية مثل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 0608 بوضع 
نظام أكاديمىء لا يقوم على المنطق الخاص بالجامعة (الاستقلالية العلمية الانعكاسية) 
وإنما يعتمد على المتطلبات الجديدة" للعولمة' الاقتصادية. وهكذا وضعت منظمة التعاون 
والتنمية الاقتصادية قائّمة بالأولويات الجديدة الواجب اتباعهاء والتى تضمنت المهام 
التالية : توقير تعليم عال» وإنتاج أيد عاملة عالية الكفاءة» وإعداد عناصر متخصصصية:, 
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وتشجيع المنافسة الاقتصادية, وانتقاء الكوادر» واقتراح الخدمات المرتكزة على المعرفة, 
وإنتاج المعارف اللازمة للمشروعات السياسية (منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية,:/1941). 


وبون شك لا يمكن تحقيق هذه الأهداف الجديدة دون إحداث تغيير جذرى فى 
هيكل النظام الجامعى الأورويى» ولهذا كانت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تطالب 
فى تقاريرها بشأن الاتفاقية العامة للتعريقات والتجارة (6877) » والاتفاقية العامة 
للتعريفات والخدمات (6875). والاتفاقية مُتعددة الأطراف للاستثمارات (81841) بالآتى 
على التوالى : أ - إزالة القيود يشكل ملموس عن سوق التعليم الدولى» ب - تحرير 
وخصخصة كاملة للجامعات العامة, ج - عدم التمييز بين المستثمرين الأجانب فى 
سوق خدمات التعليم العام. ويمعنى آخر قلبت اتفاقيات منظمة التعاون والتنمية 
الاقتصادية المعايير المرجعية التقليدية تماماء وحاولت يقوة تمرير الفكرة التى 
بمقتضاها لا يكون التعليم العالى مجرد منتج / خدمة اقتصادية وإتما أيضا مؤسسة 
اقتصادية دولية (كيلسى لإعداء»اء 1998). 

ووققًا للمنطق العولمى الذى تتبناه المنظمة فلقد أعلنت أيضنًا أنه كلما زالت تدريجيًا 
الحدود القومية فى مجال البحثء. شكلت الاستثمارات الأجنبية وسائل للدمج الثقافى 
والمؤفسسى ء ولهذا ققد نادت المنظمة (وما زالت تتادى) رسميًا الجامعات الأوروبية - 
ومن خلالها الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى - بالتخلى عن امتيازاتها فى سلطات 
التعليم» وإلقاء أى تناقض مفاهيمى و/ أو مادى بين انحيازاتهم الماضية والمستقيلية 
بشأن منطق العولمة. ومن أجل أن يؤكد الينك الدولى دعمه الأيديولوجى لهذه القضية, 
سارع بدوره إلى تقديم مساهمة مالية ضخمة للبحث الدولى: الأمر الذى لا يمكن حمله 
إلا على أنه انتقاد للسياسات العامة فى مجال تمويل التعليم (الينك الدولى:. 19156). 

أما يالنسية للمؤسسات المهتية فقد كان عليها هى أيضا - منذ نشأتها الحديثة - 
القيام بثلاث وظائف هى : ١‏ - أرشقة النظم ٠٠‏ - السهر على النظام 
الداخلىء ؟ - ضمان التمثيل الخارجى. ولا يمكن لهذه المؤسسات القيام يهذه المهام 
إلا بتحقق شرط هيكلى هو الطبيعة العامة للمؤسسة باعتبارها كيانًا فريدًا. 
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وعلى النقيض من ذلكء فقد طاليت اتفاقيات الجات 68731 والجاتس 6815 
والآمى اقلق يإلغاء هذه المؤوسسات (ويمعتى آخر تحرير وقك القيود عن الأسواق 
والخدمات المهنية - أى الحدود بين فروع العلم - أى عدم التمييز بين المعارف 
والمهارات) وتعدد الاختصاصات. وفى هذا الصدد ألغت اتفاقيات متظمة التعاون 
والتنمية الاقتصادية معايير المرجعية المهنية ونموذج الدولة - الآمة التقليدى. وفى 
الواقع لقد كانت متطلبات المنظمة لا تهدف فقط إلى قلب الأسس المفاهيمية لنظام 
العمل المهنىء وإنما أيضا إلى وضع حد اسلسلة آليات التحكم (الثقافية والمؤفسسية, 
والاجتماعية) الموجودة فى يد الصفوة والدولة. 

يبدو إذن جليًا أن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية؛ باعتبارها فاعلاً عوليًا 
رئيسيًا قد تبنت خلال العقود الأخيرة سياسة هدم منهجية تهدف إلى" تصفية" الأشكال 
القومية / القارية التقليدية لنظام الاعتراق بالمعارف فى مجال التعليم العالى الأورويى. 

وإذا أخذنا فى الاعتيار الطبيعة والمدى الاستثنائيين للنتائج الجغرافية/السياسية 
لثل هذة "التصفية" الناجمة عن منطق السوقء قمن المؤكد أنه ليس مصادفة أن يتبنى 
الاتحاد الأورويى ودوله الأعضاء مثل هذه الإستراتيجية المعقدة لمواجهتها. 


ه- سياسة الاتحاد الأوروبى بشأن رأس المال البشرى : 


من أجل الحقاظ على التراث الرمزى للمجتمع الأورويى وتدعيمهء ذلك الترات الذى 
يتمثل فى الموارد البشرية (ديلور 10:5ه8, 11915).: ومن أجل الحفاظ أيضًا على "كنزه 
الدفين" , والمتمثل فى رأسماله الثقافقى غير العادى (ديلورء .)١197‏ فقد تم تتفيذ ما لا يقل 
عن ثلاثة برامج مهنية مختلفة - وإن كانت متوافقة - بالإضافة إلى بعض الإجراءات 
المناسية الخاصة بالأتظمة الجامعية وأنظمة المؤوسسات المهنية. 

بالنسبة إلى الكيانات المهنية. فإن سياسة تغيير الأوضاع الخاصة بالاتحاد 
الأوروبى السالف ذكرها - كما سيق وأن شرحت (أولجياتى. 1195) - هى أولاً 
مشروع مهنى واسع المدى وعاير للحدودء حيث إنها فى الواقع لا تمس فقط كل فئّات 
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المهن الثقافية» وإنما تستهدف أيضًا تاطيرها على اعتبار أنها مهن الاتحاد الأورويى» 
بمعنى تمييز أنظمة الفعل المهنى' الداخلية" عن تلك التى هى فى المقايل" خارجية" عن 
القضاء (القارى) الأورويى الموحد للاتحاد الأوروبىء (الأمر الذى سيسمح يتقادى 
الغرس اللانهائى للنماذج المهنية الأجنبية" العولمية" ). ثم» وفى داخل هذا المشروع 
الضخم: نميز مجموعة كاملة من المشروعات المهنية البينية ومتوسطة المستوىء والتى 
تهدف إلى إزالة الفواصل التقليدية التى تفصل بين تخصصات كل مجموعة مهنية: لا من 
أجل إضعاف تخصصها وإنما من أجل تشجيع التعاون متعدد التخصصات بين 
مختلف فروع تمط الخدمة تفسه (الصحة. التجارة» القانون...) الذى تعمل فيه هذه 
المجموعات (الأمر الذى يعزز من اندماجها أو التزامها نحو التوجهات الأوروبية). وفى 
النهاية ييقى احتمال تطوير عدد كبير من المشروعات المهنية الصغيرة ويين المهنية على 
المستوى القومى داخل و/أو خارج كل مجموعة مهنية,. كما توضحه مجموعة 
الإصلاحات التشريعية التى أجرتها الدول الأعضاء فى الاتحاد الأورويى (موفرين بذلك 
المرونة اللازمة من أجل تشجيع التتوع بدلاً من التقليل من شأته). 

يبدى إذن أن سياسة تغيير الأوضاع الخاصة بالاتحاد الأورويى تؤدى إلى إعادة 
تنظيم منهجى قى العديد من مستويات الدائرة المهنية الأوروبية» وذلك من أجل مواجهة 
تحدى البنية الأساسية التجارية للخدمة فيما يتعلق' بالتجديد' و" التحديث" أكثر 
من العوللة . 

بالتظر إلى النظام الأكاديمى الأورويى ٠‏ من المناسب أن نذكر هنا - إضافة إلى 
تنفيذ هيكل معقد للفصل بين البرامج التعليمية -التدابير التى تم تأكيدها والهادفة إلى 
الحد من 'وسواس التخصص والتقنية" والتى تشجع قى المقايل" العودة إلى المواهب” 
(مجلس الاتحاد الأورويى. .)١1197‏ ولنشر هذه المبادئ المعارضة للاقتصاد كانت 
الجامعات مطالبة بتحديد رسالتها الأساسية كمؤسسات متخصصة التعليم. ومن ناحية 
أخرى تم إرساء نظام للإدراك المشترك واتخاذ القرار المشترك يقوم على اتفاقيات 
للشراكة بهدف تشجيع التعاون. وكما توضح لنا البرامج الأوروبية ليوناردو وسقراط 


165 4ه 003000ه ا التى تدعو إلى سهولة الحركة - يمكن لأى جامعة أن تنسج 
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علاقات متعددة الأطراف مع جامعات أخرى وأن تحشد بالتالى مواردها المحلية. وهكذا 
فإن التعليم العالى الأوروبى على وشك أن يصبح نظامًا حقيقيًا لتكوين الشبكات على 
إقليميًاء لا تحركها من الخارج قوى غير مراقبة وإنما جماعة من الدارسين الملتزمين 

وآخيراً إذا ما اعتبرنا أن الجامعات والمؤفسسات المهنية كانت - وستكون فى 
المستقبل - مختلفة هيكليًا لكن متشابكة وظيفيا باعتيارها أنظمة فرعية شيه مستقلة 
(وهى تنظيم أكده القرار الأورويبى رقم -١445/44‏ فسندرك سريعًا أى نموذج 
تنظيمى يجب أن يترتب منطقيًا على كل ما سبقء وهى نموذج هولونيكى عداواههاه5(*) 
تنظيمى يشمل كل شىء , وحول هذا المعنى فهو يشتمل على عمل متنهجى (مهام, 
ووسائل» وموارد)ء تعمل فيه كل وحدة تارة على أنها كل عندما يجب أن تواجه متغيرات 
خارجية» وتارة على أنها مكون خاص عندما تكون هناك تفاعلات داخلية. وهذا النموذج 
قادر على تحسين رد الفعل وتأكيد الذات والتكيقف مع الييئة على حد سواءء يمعنى 
الانفتاح و/أو الانغلاق المنهجى فى مواجهة الخطر أو الشك أو الضجيج فى البيئة 
المحيطة. 

خلاصة القول . كما يوضح البرنامج - الإطار الخامس (البحث والتنمية 
التكتولوجية [اللسنيا التايع للاتحاد الأورويى : روث اأأناقاء كويرز لكين أأكية شاميس 
قطنوقا, 1999) - أنه يبدى أن سياسة الاتحاد الأورويى فيما يتعلق بالتعليم العالى 


( كلمة هولونيكى مشتقة من كلمة هولى 00105 باليوناتية, وهى تشير إلى الشىء الذى يكون كلا وجزنً"قى 
الوقت نفسه . فهو جزء عندما ينظر إليه من المنطلق الأشملء بينما هو كل عندما ينظر إليه ككيان يضم عدة 
أجزاء (المترجمة). 


213 


ليست فقط قادرة على مواجهة الضغوط القادمة من الخارج" بفاعلية" . وإنما أيضًا 
على إرساء هوية خاصة بالاتحاد الأورويى فى مواجهة دوله الأعضاء. الأمر الذى من 
شأنه أن يحل المشكلة الرئيسية التى يفرضها تكوينه متعدد المراكز - أو يمعنى آخر 
ياب القيادة الرأسية - دون المساس مع ذلك بهويته الخاصة أو الحد من استقلاليته. 
تدرك إذن أن المؤسسات الأوروبية قى سبيلها لأن تضع سياسة محددة من أجل 
موازنة الضغوط أحادية الأيعادء" العالمية" والتجارية. غير أن السؤال الذى يبقى 
مطروحا هو معرقة ما إذا كان كل ذلك سيكون كافيا للحقاظ بقاعلية على رآس المال 
الثقافى للاتحاد الأورويىء والمجسد حتى الآن فى الجامعات والمؤسسات المهنية. كما 
يمكتنا أيضمًا التساؤل عم إذا كانت استراتيجية الاتحاد الأورويى تُتّيِع يشكل مترايط؟ 
ويمعنى آخر هل تصل الإجراءات السياسية التى يتخذها الاتحاد الأورويى والدول 
الأعضاء إلى المستوى الكافى للمواجهة القعالة لمتطلبات المؤسسات التجارية الرامية 
إلى" تصفية" النظام الأوروبى الخاص بالتصديق على معارف التعليم العالى والاعتراف بها ؟ 


5- الصراع من أجل الهيمنة التنظيمية : 


إن القضايا المطروحة فى السايق تيتعد تماما عن كوتها مجرد بلاغة كلامية: إذ 
إنها تسمح بإبراز جوهر المشكلة الحقيقى المتمثل فى الاضطراب التنظيمى الذى يجب 
على العلماء الأوروييين مواجهته اليوم فى إطار الاتحاد الأورويى. ومع ذلك فمن أجل 
الإلمام الجيد يأيعاد المشكلة, من المناسب أن ننظر إلى ما هو أيعد من الإطار 
"الإقليمىي" للاتحاد الأورويىء وأن تنقترب أكثر من مجمل المشهد الجغراقى السياسى 
العالمى. وإذا ما فعلنا ذلك: فلن نستطيع إلا أن تدرك حقيقة أن صراعا مدمرا من أجل 
الهيمنة التنظيمية على وسائل الإنتاج العالمية ذات البعد الرمزى للمجتمع الغريى فى 
سييله إلى أن يطرح لمناقشة الآثار القديمة للحضارات القربية بوضعها القائم. 

هناك بعض العوامل المهمة التى تثيت أتنا هنا أمام نقطة تحول تاريخية» فحتى 
فترة الثلاثينيات كانت معايير الأنظمة القانونية القومية ذات التمط القربى هى التى 
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تحكم العلاقات بين السوق والدولة - الأمة. وحتى القاتون الأورويى العام -تاطبا© كناز »ءا 
- ممعمهرناع دنه لم دكن سوى امتداد للسيادة القومية» وبالتالى دعامة إضافية لنظام 
اقتصادى عالمى يرتكز على الدولة - الأمة. وكان هذا التراث" العالمى” القانونى 
والاقتصادى معنياء فى المقام الأولء بمصالح وقيم الأمة ويكرس أيضًا الهيمنة الكوكبية 
لنموذج حضارى معين د إذن الم يكن جنال تعاركن نى شأن بين كل من الاقتصاد 
والثقافة والدولة والمجتمع. التى تشكل جميعا الأسس الداعمة للبناء الدستورى الغربى 
(أولجياتى» 1145). 


ون غنات فإن التقاط سالفة الذكر ليست إلا ملاحظات نظرية» وقد تم تدعيمها 
بالأداء التقتى العالى "الذى لا شك فيه" موضوعمًا للموظقين (المتجهين نحو الداخل) 
والمثقفين (المتجهين نحو الخارج). إن حماية الدولة الممنوحة لكل اختصاص ترتكز فى 
الواقع على التزامهم الفردى والجماعى بالاستجابة لمعايير الدولة» والعكس صحيح 
لدرجة أن ثروة الآمة ترتبط مباشرة يمبادئها المهنية. ومن ناحية أخرى فإن الاعتراف 
العلمى والاجتماعى سواء بالنظام المؤسسى للشهادات المهنية أى بالتخصص التقنى أو الهوية 
الثقافية أى الانتماء السياسى لكل مجموعة مهنية - كان قد تم بالتالى تأطيره قانوتيًا » 
وذلك يفضل التقسيم الواضح (التخصص) لمجالات العملء ومهام البحث. بقاعت 
العلمية. واليوم فإن بقايا هذا الإطار الدستورى للاقتصاد السياسى الكلاسيكى تُعتّم 
أكثر مما توضح ما يحدث الآن على أرض الواقع فى المجتمع الغريى. 

وكما قيل فيما سيق » فإن ظهور مؤسسات تجارية كبيرة قام بتغيير إما الأطر 

الإقليمية والوظيفية للدولة - الأمة. وإما بإضعاق الروايط الاجتماعية: والمجالات 
السياسية والمرامى المؤسساتية التى كانت قد أرست عليها النخب القومية» بصفة عامة, 
والمهن الفكرية. يصفة خاصة:. ولدة قرون طويلة علاقة السلطة / المعرفة الخاصة بهم. 
وعندما انفرجت الحدود التقليدية للتتخصصات المهنية -- وذلك بهدف تطوير بنيات 
أساسية متعددة التخصصات للخدمة ومرتكزة على المؤفسسة - فإن سياسة الإنتاج 
المدمجة للمؤسسات الكبيرة متعددة الجنسيات قد أعادت النظر يقوة فى معظم معابير 
التقسيم الاجتماعى والتدرج المؤسسى المناسب للمكافاآت والتوازن الإستراتيجى 
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لمصالح وقيم كل المجموعات التى ترتبط خيرتها يإلدولة - الآمة. باختصار فقد زعزعت 
هذه السياسة مجموعة المعايير المرجعية التى كافحت من أجلها كل الجماعات القومية, 
غاليًا على مر الأجيال. من أجل إقرار حق - واجب تقرير المصير وفقًا لظروف مكانية 
وزمانية محددة (أولجياتى: /ا55١).‏ 

وإذا أخذنا فى الاعتبار ما رأيناه لتوناء فليس مصادفة بالتاكيد أن "عولمة العقل' - 
إذا ما استعرنا تعبير أرثرز ةعناطاءق التى طورتها خلال العقود الأخيرة الشركات 
الكبيرة متعدية الجنسيات التى لا وطن لها - تهدد اليوم بتدمير الهوية القومية لكل دولة » 
بل وميرر وجود جماعاتها الثقافية (أرثرز. /1951). 

ومع ذلك فإن قلقنا لا يقف عند هذا الحدء فكل ما سيق يندرج فى إطار تيار 
هيكلى أكثر اتساعا تدعمه وتحركه الآثار الثورية للبحث العلمى ذى التكنولوجيا 
المتطورة - وهو تيار يتغذى اليوم أساسًا مما اصطلح على تسميته يثورات الاتصالات 
والتعديلات الوراثية. ويإيجاز تتناول ثورة الاتصالات القدرة على إنشاء نماذج جديدة 
للاتصال الاجتماعى الرمزىء أى إعادة الإنتاج والمعالجة وإعادة الترميز ...إلخ» أى 
"المدلول" البسيط لأى تفاعل بشرى. أما بالنسية للتعديلات الوراثية فهى تخص القدرة 
على تغيير وإعادة تكوين الشفرات الوراثية لأى كائن حى يطريقة صناعية. إذن فالآثار 
المحتملة لهاتين الثورتين العلميتين جلية وواضحة. حيث يمكن لهذه الثورات أن تزيل 
وتعيد بناء كل هياكل السلطات الاقتصادية والسياسية: مع قلب ليس فقط النظام 
العالمى» لكن أيضًا النظام الحالى والمستقبلى" لطبيعة الأشياء' الموجودة فى عالمنا. 
ويمعنى آخر يمكن لها أن تضع بين أيدى هؤلاء الذين سيكونون قادرين على إداراتها 
قوة مهولة على" التدمير الخلاق” - كما كان من الممكن أن يقول شامبيتر :عام 0تنااء5- 
من شأنها أن تعيد تشكيل كل من المصالح الاجتماعية والمصالح العلمية والمصالح 
الاقتصادية والمصالح السياسية ومواجهة بعضها ببعض على المستوى العالمى. 
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وإذا أخذنا قى الاعتبار المكاسب أو المخاطر الممكنة؛ فليس مصادفة أن 
المؤفسسات التجارية وأجهزة الدول - الأمم مستعدة اليوم - ستكون أكثر استعدادًا فى 
المستقبل - لأن تناضل من أجل الحصول على" أوضاع أكثر تنافسية" . وذلك من أجل 
تحقيق هيمنتها التنظيمية وإدارة أى طاقة كامنة مادية كانت أو رمرّية قد تتجم عنها. 
ومع ذلك فإن هذه الهيمتة لا يمكن تحقيقها من خلال وسائل المال والسلطة فقطء إذ 
إنها لا تكتسب إلا من خلال الهيمنة الثقافية (أولسن 01508 1947). وينجم عن هذا 
أن المؤسسات التجارية الخاصة لن تتمكن من اتباع سياستها للإنتاج المدمج للمعرفة. 
وأن تنجح بهذه الطريقة فى إقرار تفوق منطقها الاقتصادى للعولمة, إلا بشرط واحد 
وفى حالة واحدة هى أن تخضع المظاهر الثقافية الأساسية للمجتمع الغريى (المتمثلة 
فى الرموزء والتقاليد, والأساطير» والتجاربء والقيم: والمعايير ...إلخ) لمنطق السوق 
الداخلى الخاص بها ثم تتبدل ويعاد النظر فيها وفقا لهذا المتطق. وإذا لم يتم استيقاء 
هذا الشرطء فسينتهى الأمر بها حتما بالانهيار أو التدمير. مع الأخذ فى الاعتبار اليعد 
التنظيمى الذى تأثر بالفعل. 
ولسوء حظ هذه المؤسسات قإن حِرْءا كبيرا من هذه “الأساسيات" ما زال 
وسيظل متجسدا فقط فى المؤسسات الألفية العامة, المشروعة سياسيًا والمعترف يها 
اجتماعياء والتى تتمثل بصفة خاصة فى الجامعات والمؤسسات المهنية. ولهذا فإن عددًا 
كبيرا من هذه المؤسسات التجارية» كونها ما زالت غير مسئولة سياسياء (إذ لا تليى 
المنفعة إلا منطق مرجعيتها الذاتية فقط) تسعى بدأب لأن تحصل على "اعتراف” 
مؤسسى صورىء من أجل أن تستطيع ممارسة أنشطتها باعتيارها عناصر ثقافية 


3-4 


مقدملهة . 

إن أهمية مثل هذا الاعتراف كييرة لدرجة أنه يصعب أن تفسر بشكل آخر لاذا 
تتبع اليوم إستراتيجية مزدوجة على المستوى العالمى فى هذا الصدد. فهى من تاحية, 
تقوم بإنشاء وتمويل مراكز بحثية متطورة ويرامج علمية حتى تبدو أو تحاول أن تبدو 
'كمنظمات للإعداد والتكوين” قادرة على تطوير" ثقافات تنظيمية" وعلى توليد نماذج 
اناق" لملعتقدات وروح وأفكار المجتمع بسره ومن تاحية أخرى فاتطلاقًا من 
تغبيرها لقواعد اللعبة الاجتماعية لصالحهاء فقد أعادت النظر . ليس فقط - كما سبق 
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وأن ذكرت - فنى العلاقة التقليدية السلطة / المعرفة الموجهة نحو الدولة // الآمة,. لكن 
أيضًا فى النظم الدينية, من أجل" تحرير" المجال العلمى الخالص والتطبيقى للبحث 
التجارى من أى قيد قانونى أى أخلاقى. 

هذا هى إذن الوضع الحالى بصفة عامة. ومع ذلك يبدو أنه - ويسبب المخاطر 
القوية المرتبطة بالثورات الوراثية والاتصالية - من غير الواقعى أن تعتقد المؤفسسات 
التجارية أن مجرد قاتون السوق سيكون كافيًا لتحقيق الهيمنة التنظيمية والحصول على 
اعتراف رسمى سياسى / ثقافى. أما الأمر الأكثر واقعية فهو أننا ستشهد صراعًا 
مفتوهًا وغير محدودء تتخرط فيه كل "القوى العالمية" دتعيهمم ادديعيقمى., إذا ما 
استعرنا مصطلح بيدندورف ) 4:ه4650نا5 أى المؤسسات الاقتصادية والسياسية 
والدينية)ء حيث إن كلاً منها - ولأسباب مختلفة تمامًا - معنى بالحكم الصالح والأثر 
يعيد المدى للنظام البتيوى ونظام البنية الفوقية*). 

ولهذا فإن أى تطور نحو "هيمنة تنظيمية” فى المجال المعرفى لا يمثل” تقدمًا” 
عرننًا: بل هو بالأحرى علامة مستقيلية “هدء5:1هدوممم تسادوند لصدام الحضارات" 
وشيك الحدوث . كما هى إعادة تنظيم النظام العالمى داخل وخارج الكيانات الغربية - 
الأورو أطلنطية - (هانتنجتون 8ه؟ومنامسلل, 1597). 


- نهاية عصر اليروميتيه(**) التقنى العلمى الغريى : 


إن ظهور” الصراع المفتوح من أجل الحصول على "اعتراف رسمى" فيما يتعلق 


(*) المقصود بالينية الفوقية مجموع المؤوسسات والأقكار والثقاقة قى مجتمع ما (المترجمة). 
(*»*) متهج بروميتيه - 01م 106 00طأ11 ومتا2جتمدن)0 ومفامصط موعمعبواء,ه) عع بر رع رمعم 
(00211015أ2لاع 1126111 هو منهج كان أول من وضعه براتز وآخرون. )١1145(‏ وبمثل منهجية تساعد على اتخاذ 
القرار من خلال المقارنة بين مجموعة من البدائل ذات المعادير الخاصة:ء ومن ثم ترتيب التفضيلات واتخاذ 
المناسب منها (المترجمة). 
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العالمى ليسا إلا مجرد فرضية. فإذا ما تناولنا موضوع 'غياب ضمان العقلانية" 
داخل الثقافة الغربية» كتب مؤخرا أحد الباحثين البارزين وهى إيمانويل والرشتين 
(اعغ2]!605/لا ا6:3080116) الرئيس السايق للجمعية الدولية لعلم الاجتماع بكلية لندن 
للعلوم الاقتصادية ومركز فرناتد برودل 820061 0«همعك) - أن" لدينا دائمًا 
اختيارات نقوم بها - اختيارات عملية, أى اختيارات أخلاقية. وفى أثتاء مرحلة الحياة 
الطبيعية لنظام تاريخى معين؛ فإن مجموع هذه الاختيارات يكون محدود) . وفى المقايل» 
عندما يدخل هذا النظام قى مرحلة التفكك, فإن مجموعة الاختيارات الممكنة تتسع 
بشكل كبير. أعتقد أننا تمر بهذه المرحلة الآن وأنتها ستستمر خلال ال ١؟‏ إلى ٠٠‏ عام 
القادمة (والرشتين, 1994 : )٠١‏ . وإذا كان والرشتين محقاء فإن القضية تستحق 
الدراسة وسيكون من المتناسب بحث أى أنماط الظروف والاختيارات المتاحة لنا قى 
المجال الذى يهمنا. 

على عكس الرأى الأكثر شيوعا فإن أحد أيرز المظاهر التى تسم الحضارات 
الغربية - الأوروأطلنطية - المعاصرة هو دون شك الفترة التاريخية" السلبية" جدا التى 
تمر بها اليوم. فإذا ما درسنا دون أحكام مسيقة. السياق التاريخى فى نهاية هذه 
الألفية. فسنلاحظ أن المجتمع الغريى أسير لدورة معينة كتلك التى وصفها فيكو هعثلاء 
وأن عليه مواجهة عدد من المتغيرات الخطيرة. أنا لا أفكر هنا فى الفرضية التى طرحها 
فى بداية القرن كل من سبينجلر :5916ام5 وتوينبى ع©تاكلاه1, على الرغم من كونها 
على وشك الثبوت:ء وإنما أفكر بالأحرىء على غرار جيدنس 6100685 قى الآثار 
الإيجابية» وإن كانت ضارة, للحداثة المتأخرة 89ذ1808 16ها للتمط القريى: على هذا 
المجتمع تقسه (جيدتس, .)١191-‏ وسأكتقى هنا بذكر عامل أساسى وأحد فقط إلا وهو 
نهاية عصر منهج بروميتيه للمفهوم السياسى والتقنى والمؤفسسى الفربى عن التقدم, 
والذى يمثل الأساس حتى للنموذج المثالى الغربى للحضارة الحديثة. 

ففى بداياتها كانت الحداثة الغربية (أوروبية المركز) تجسد فى الواقع مفهوما 
'بروميتيًا” للتقدم, لأن المثقفين الغربيين - ورسالتهم ‏ التمدينية" العالمية - كان 
يدعمهم العمل" العضوئ الموحد لثلاثة أنظمة مهيمنة هى السياسة والتكتولوجيا 
والمؤسسية. أما اليوم وقد بلغت مرحلة متقدمة فإن الحداثة الغربية تفتقد تماما لهذا 
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التمازج العضوىء لدرجة أننا - كما يوضح العديد من الكتابات العلمية التى تشير إلى 
الآثار الضارة لهذا العيب (التظام الشمولى؛ المخاطر البيئية, عدم التوازن المتزايد بين 
الشمال والجنوب) - لم نعد نلحظ اليوم أى آثر لأى هيمنة. وفى هذا الصدد فإن 
مطالبات الأيديواوجيين الغربيين يتوسيع العولمة لتشمل المجالات السياسية 
والتكتولوجية والمؤوسسية ليست إلا لازمة خادعة تهدف إلى إخفاء عدم الأمان السائد 
وعملية البلقنة الحقيقية التى تؤثر اليوم على الثقافة الغربية (أولجياتى: 1195). 

وللأسف لا يعد انهيار القانون الأورويى العام الذى سبق أن أشرت إليه (غياب 
الإطار القانونى الرسمى لتسوية النزاعات السياسية الدولية) المشكلة الوحيدة المطروحة 
اليوم. حيث يمكن أن نضيف إليها أيضًا استحالة الوقاء - ولو على مجرد المستوى 
المحلى - بالوعود الشكلية لقرن النور (والتى تعتبر مع ذلك "عالمية" ). كما فشلت 
المشروعات الاجتماعية - التقنية والأيديولوجية الطوياوية هى الأخرى عند اصطدامها 
بالواقع القاسى. وأخيرًاًء ويصفة خاصة. ستؤدى دون شك الثورات الاتصالية 
والوراثية بدورها إلى تغيرات اجتماعية لا يستهان بها والتى ستوفر بدورها المصداقية 
العلمية والاجتماعية لهذا العلم الغريى نقسه لضم 4). 

وعلى الرغم من ذلك لا يمكن أن نخفى أو ننكر حقيقة أن تدهور الحداثة الغربية 
الأخيرة 81006011 16ها بعيدة عن أن تكون فى مرحلة متقدمة فى الجانب الآخر من 
الأطلنطى. وهو أمر ليس بالجديدء فلعدة أسياب تلعب أورويا دورا أقل من الولايات 
المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بقضايا السياسة الدولية. وفى المقابل فإن القارة القديمة 
هى المالك لميراث ثقافى لا مثيل له يضيف “ثراؤه وخصوصيته" قيمة على التفاعلات 
(بين الأطلنطية) فى العالم بئسره. وهكذا إذا كانت الولايات المتحدة تلعب الدور الأول 
فى العديد من المشروعات السياسية ذات الصلة بالقضايا الاقتصادية الدولية, فإن 
رأسمالها المالى / الثقافى ليس كاقيا يما يسمح لها بأن تمارس وحدها دور مسيطراً 
عالميًا. إذن فهى ما زالت بحاجة إلى موارد أورويا. 

وإذا كان ها قيل حتى الآن صحيحًا - أى إذا ما تاكد تراجع الغرب وعدم 
التوازن الحالى للمعايير قيما بين الدول الغربية - فمن المؤكد أن صراعا أوروأطلتطيًا 


220 


حول" الهيمتة التنظيمية” على الإنتاج الثقافى/ الطبيعى من خلال الأنظمة التكنولوجية 
المتطورة سيكون كارثة على تراث المجتمع الغريي بأسره. يما فيه مصالحه 
الاقتصادية. 

ولهذا يحق لنا أن نتساط إذا ما أخذنا بكلام وارشتاين: عن أى اختيارات 
"مفتوحة' تيقى لذا للحصول على بديل 'معقول" . 


- نحو نموذج تفاوضى لإنتاج المعرفة والجماعات المعرفية المختلطة : 


على النقيض ييدو - إذا ما صدقتا الممثلين الرسميين للمؤسسات الدولية الغريية 
المعنية بالعولة - أن أمامنا اختيارا واحداء ذلك الذى يتمثل فى الوصول إلى درجة 
عالية بالقدر الكافى من الهيمنة الأيديولوجية لضمان استمرار الليبرالية العالمية 
الجديدة. 
قفى دراسة بعنوان سياسات التكييف الاقتصادى ؤأمههمعء6 كه ععنانامم عد 
1 الصادرة عام 19117١ء‏ اقترح كل من هيجارد 60:دووه!! وكاوقمان “انها 
0 لتحقيق ذلك وضع إستراتيجية تقوم على مرحلتين. فما دامت إعادة الهيكلة 
الجذرية المهجهة نحو السوق أمرا ضرورياء فلا بد. من وجهة نظرهما من : -١‏ تعزين 
إجراءات الدولة - الأآمة قبل أن تقلص الحكومات من دورها فى القطاع الاقتصادىء و" - 
تطوير زعامة قوية و' تكوين اجتماعى' عام. وتفترض هاتان المرحلتان بدورهما وجود 
خطابات علمية جديدة عن “الحكم الصالح و عن "تحالق' جديد بين العلم والاقتصاد 
والسياسة. ومن هذا أهمية أن يتم اليوم تشكيل جماعات معرفية جديدة تقتسم تفس 
التوجهات المعيارية ونفس الإستراتيجيات السياسية, تكون واثقة من صلابة التزامها 
وفى منأى عن عجز بعض النظريات. , 
ومنذ عام 1194 شكل هذان الاقتراحان موضوعًا للعديد من الدراسات. باختصار 
نستنتج أنه' للتغلب" على التناقضات”' القومية" والوصول إلى أرضية مشتركة من 
التفاهم حول الإستراتيجية التى يجب تبنيها لمواجهة المشكلات (العالمية) الرئيسية فى 
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المجتمع الغريى: يجب على الشركات والمؤسسات الخاصة والعامة أن تشجعء على كل 
المستويات. سياسات إنتاج المعرفة بالتفاوضء وكذلك إنشاء جماعات معرفية مختلطة. 
وحاليًا ليس هناك ما يجسد تنفيذ هذه السياسة أفضل مما نطلق عليه ب وت أى 
بحث وتنمية. ويفترض هذا النظام أن التوسع فى المؤسسات والمنشات المرتكزة على 
المعرفة قد بلغ نقطة ذروته ودخل فى مرحلة من" الوضع الساكن”" حيث الموارد محدودة. 
إن التوتر المتزايد بين إمكاتيات العلم ومتطلبات المجتمع يجبر المجتمع العلمى من الآن 
فصاعدا على الالتزام قبل كل شىء بمعايير الفعالية والجدوى, التى تحدد مع العناصر 
السياسية والاقتصادية (الدولة والصناعة). إضاقة إلى ما سيق فإن الباحثين. سواء 
من القطاع الخاص أو القطاع العام. مضطرون إلى العمل فى أنشطتهم اليومية مع 
"غير العلميين" (رجال السياسة والصناعة) من أجل مزج النظرية بالتطبيق العملى, 
وزيادة الاقترايات متعددة المجالات, ومن ثم العمل بطريقة أكثر' تيليولوجية"(. إذن 
فعليهم أن يتقيلوا الانصياع للقيود الهيكلية والمعيارية المتباينة. أى لقواعد مرجعية 
أجنبية أى خارجية عن المناهج العلمية التقليدية. وهكذا فإن الجمع بين القيم ذات 
الأصل الجامعى والقيم الآتية من الدائرة التجارية فى مجال البحث العلمى» يعد اليوم 
إحدى أفضل الوسائل لتطوير فهم جديد لدور وتقنيات اكتساب المعارف فى المجتمع. 
وياتباعنا وجهة النظر التى يتبتاها الملاحظء فإن مثل هذه السياسة لإنتاج المعرفة 
والمزج لرأس المال البشرى قد تم وصفها بطريقة مختلفة على أنها: أولا “المنهج 7" 
لإنتاج المعرفة (جيبونس 600086 وآخرون. )١11915‏ فى مقابل الاقتراب التقليدى 
'المنهج ”١‏ المرتكز على منهج علمى فردى ومستقل ؛ وثاتيًا على أتها" العلم يعد 
الأكاديمى" (زيمان, )١19197‏ حيث إن اليحث لم يعد مقتصرا على الإطار الجامعى فقط ؛ 
وثالفًا على أنها 'حلزونية ثلاثية" (إتيزكوفيتز 21»00012اع ولايدسدورف 501016 4لاهاء 


37) على اعتيار أن عتاصر / هياكل الأوساط العلمية والسياسية والاقتصادية 


(*) التيليولوجى هو مذهب قلسفى يقوم على دراسة الظواهر من خلال أهداقها وغاياتها (المترجمة). 


اعتبارًا من الآن شركاء داخل نقس المجموعة / المؤسسة العلمية. 

ندرك إذن أن الموجة الجديدة الباراديجماتية0) تفترض أن الشركات التجارية 
الخاصة والمؤسسات السياسية العامة والجماعات العلمية القديمة والجديدة تتحد أكثر 
مما تتصارع حتى تحقق نفس النتيجة: وهى درجة كافية من أداء السوق تسمح 
بالحفاظ (يثيات) النظام السياسى والاقتصادى "الحر" الغربى الحالى فى مواجهة 
العالم ينُسره. ' 

ويؤكد العديد "من عناصر الإثيات ما رأيناه. فلولاً يرتكز" هجوم التجديد” (سكوا 
عذه!5, 1996) من أجل الوصول إلى ما يطلق عليه "العلم قى الوضع الثابت .. (51©209 
ع6معنء5 51816) (زيمان: 1595)., والذى يرتكز على" أنظمة التجديد القومية" (تيلسون 
هواءة )١1997‏ والتى تدعمها رسميًا منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (منظمة 
التعاون والتتمية الاقتصادية 0608. 11148). إضافة إلى ذلك هناك" التفرع المعرفى”" 
للإعمال العلمية فى المؤوسسات الخاصة. يدءًا من الرقابة الفردية للسمعة إلى التنظيم 
الإدارى الخارجى (الزينجا دو«2اع, .)١1946‏ والذى يسائده رسميًا أيضًا الإعانات 
التفاخرية الممنوحة من قبل الشركات التجارية. 

ياختصار فإن مجمل النظام المؤسسى الغربى للتعليم العالى والشهادات المهنية 
يمثل اليوم موضوع إستراتيجية شاملة 'للهدم وإعادة البناء' تقتضى وجود عتاصر 
اقتصادية وسياسية مع توجيهاتها الهيكلية / الوظيقية المناسية. 

ويمثل التفاوض من أجل إنتاج المعرفة والمزج بين الجماعات إما متاهج رئيسية 
أو أهدافًا رئيسية لهذه الاستراتيجية. ورسميًا فالأمر يعنى تحييد المخاطر والشكوك 
المرتبطة بالاتجاهات الحالية واحتمالات “الفشل" فى المجالات الاقتصادية: والسياسية, 
والعلمية. ويمعنى آخر الحفاظ على ديناميكية اجتماعية فى وضع الثيات ٠‏ وذلك بإنتاج 
منتجيها المختلفين أى نمط جديد من المثقفين” العضويين” . 


() النموذجية الإرشادية (المترجمة) 
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4- اتفاق مقدس أم تحالف مع الشيطان؟ 


لا أحد يعرف اليوم ما إذا كانت هذه الإستراتيجية ستنجح فى منع' صدام 
الحضارات” على المستوى العالمى. ولكن من المؤكد أن الاتحاد الأورويى سيواجه 
معضلات جسيمة فيما يتعلق بحماية الأشكال الحضارية الأساسية الأوروبية. 

لأول وهلة قد تبدى الإستراتيجية الليبرالية الجديدة للبحث والتنمية على أنها تشكل 
تكليفًا إصلاحيًا يستجيب للمقاربة النمطية للسياسة الواقعية عاتانامماده . وفى النهاية 
إذا ما قحصنا الاختصاصات العلمية والمهنية التقليدية دون أحكام شكلية مسبقة, لن 
تجد إلا ظواهر للمزج والاتحاد وتبادل الأوضاع طالما قد حدثت بين العلم والاقتصاد 
والسياسة. ومن ناحية أخرى, أشاعت بعض الدراسات الأخيرة شكوكًا حول الخطابات 
العملية ذاتية المرجعية ورفضت ميل الجامعات إلى الانقلاق على نفسها فى برج عاجى. 
وعلى النقيض من ذلك فهى تعترف بالميزة التنافسية التى يوفرها التداخل بين 
الاختصاصات, و 'جلسات العصف الذهنى' 01595ه8:31551 الشيكىء وقرق العمل 
المعنية 34806ء الخ, والتى تسمح يجمع الأتماط الأكثر تنوعًا من الكفاءات والمعلومات 
والموارد العلائقية. وعلى الرغم من أنه لا يمكن الحديث فعلاً عن "حالة من الحب 
الملتهب" بين الصناعة والسياسة والعلم, فمن المؤكد أن "زواج المنفعة" بينها يعد مع ذلك 
وسيلة لا يمكن تجاهلها (نيديقا ©8060 هولز والهاه!!: 1999)ء حيث يمكن أن يشكل 
ذلك حلاً 'معقولاً” للمخاطر التى سيق ذكرها. باختصار فإن "هذه الحلزونية الثلاثية" 
التى يقترحها "المنهج "” للوصول إلى "حالة ثابتة للعلم يبدى أنها توفر تحديدًا ما 
يحتاجه المجتمع الفريى حاليّاء أى استراتيجية "القدرة الاستيعابية مع وجود هوامش 
أمنية" ( "85ذ0 هه -لإأءأهد -طاآننا لزان درق -ووالرويه)" إذا ما استعرتنا مفهوما كان 
مستخدما فى معابير الآمن فى قانون البيئة). 

ولكن إذا ما اجأتا إلى فحص أكثر تعمقا لهذه الإستراتيجية ستبدى أنها ميسطة 
يعض الشىء قيما يتعلق يأسسها الأيديولوجية: وبالأحرى غير مترابطة فيما يتعلق 
بتداعياتها الهيكلية والوظيفية وآثارها الثانوية (تمامًا كما هو الحال فى إطار تطبيق 


224 


قانون البيئة) (أولجياتى؛ 1599). فبعيدا عن كونها محركًا رئيسيًا لإنتاج المعرفة الذى 
يخلق الثروة للمجتمع فى سياق من التنافس الاقتصادى العالمى؛ فهى تؤدى بدلاً من 
ذلك إلى هدم جذرى للمنهج العلمى أو الالتزامات المهنية وكذلك لكوادرها المؤسسية 
المختصة. وإذا ما استعرنا حرفيًا تعبيرًا إنجليزيًا استخدمه والرشتاين (والرشتاين, 
يمكن القول أيضئًا إن “جهودنا للخروج من موقد" الوعود التى لا طائل منها 
بشأن العقلانية الغربية الشكلية يجبرنا على" القفز فى نار"الحقائق الافتراضية 
البسيطة أحادية البعد. 


فى الواقع ويعيدًا عن خلق نمط جيد من العقلانية فإن كل شىء يشير حتى الآن 
إلى أن هذا الزواج المنفعى الشهير يفتح بالأحرى الطريق أمام مجالات /ر جماعات 
تلتزم فقط بإرساء نماذج فكرية وسلوكية. وكما توضح الثقافة التقنية - العلمية 
التطبيقية للعلم الاقتصادى (المجال / الجماعة المختلطة التى تمزج بين البحث والتنمية 
الأكثر تقدمًا اليوم). فإن التعقد الاجتماعى يمكن أن" يترجم” (يتم تحويله إدراكيًا) إلى 
معايير مسئولة" عملية" أو" فعالة' فقط إذا ما تم تطوير أفعال/خطابات علمية تلتزم 
باتفاقات تئسيسية للنماذج. وفى الواقع فإنه من المستحيل مواجهة الحقيقة القاسية 
"بشكل مناسب” ما دامت بطبيعتها تتسم بعدم المرونة المنطقية والغموض الرقمى وعدم 
توقع المخاطرء إلخ (إيزكيردو #0هأناوداء 1999). 
ومما لا شك فيه أن هذا الأمر يسرى أيضا بالنسبة إلى أى مجال علمى آخر. 
وهكذا ففى مجال // جماعة منع الجريمة حيث يعمل اليوم علماء الجريمة يدا فى يد مع 
رجال الشرطة ورجال السياسة: لم يعد حتى مفهوم” الجريمة" يعنى المسئولية الفردية 
عن موضوع حقيقىء وإنما مجموعة من المتغيرات التى تم الحصول عليها من خلال 
حسابات عن معطيات إحصائية بسيطة (ميسترء 19195). 
وكما لو أن ذلك ليس كافياء فإن الجمع بين العلم والاقتصاد والسياسة قد يتسبب 
فى تحول اتتكاسى فى الأولويات العلمية وأن يكون له تداعيات مدمرة على الديناميكية 
الاجتماعية فى مجملهاء سواء على المدى القريب أو البعيد. وفى هذا الصدد فإن التزاع 
الواقع بين السر الصناعى / السياسى والدعاية الاجتماعية / العلمية يشأن بعض 
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اكتشافات التكنولوجيا المتطورة - أى براءة الاختراع وعلامة المنتج فى مواجهة 
التواصل الثقافى البينى الذى يتسم بالحوار حول المنتجات الحيوية - ليس إلا أحد 
الأمور المعلقة الأكثر وضوحا. 

من ناحية أخرى فإن خصوصية المؤسسات العلمية, والتى تتمثلء كما يوضح فيك 
»ماعلا فى أن الهيكل غير مرتبط بالنشاط التقنى وأن التشاط غير مرتبط بآثارها 
(فيك. 1911): هو أمر مطروح للمناقشة. وفى الواقع لا يخضع اتخاذ القرارات: سواء 
على مستوى المنفذين أى الساسة: للمنطق المعقد والمتنوع - الحذرء والمخادع (مع 
التحسب) والخيالى للمناهج العلمية» ويصفة خاصة إذا ما ارتكزت هذه المناهج على 
ميادئ الجهل السقراطى أو الشك الديكارتى (ماير 6علا©8ة وروان 0قنلاه8, /19541 ؛ 
وشون «هلاء5: 19147). وتعمل المؤسسات العلمية بدورها وفق مجموعة من التماذج 
الإرشادية الاجتماعية والتعريفات التقنية وفرضيات العملء والمبادئ العقلانية, الخ, 
التى لا تستطيع "ضروراتها" الوظيفية / الهيكلية تحقيق “فاعلية" أى "'مسئولية” 
اقتصادية وإنما فقط الحفاظ على بعض طقوس المجتمع القديمة مثل تلك التى يمكن أن 
نجدها فى الأساطير المجتمعية المعطاة أى المسلمات المؤفسسة (بيرتز 8085 ودومان 
«ذاةاء0, .)١1941‏ إذا أضفنا إلى ذلك حقيقة أنه عند حدود طيف سياسة اليحث 
والتنمية يختقى هدف خلق المعرفة النقدية. سرعان ما نفهم لماذا اقتصرت الجماعات المختلطة 
بالأحرى على مجرد تطوير" علوم الغرفة" التى يشير إليها العالم شومييتر تعاءموناطء5 
من أجل إدارة محسوية أكثر من تشجيع التفكير العلمى والإبداع المهنى. 

إذن تتعدد الأسياب لرفض الفكرة التى وفقًا لها تعد الإستراتيجية المتبعة خلال 
العقود الأخيرة نتيجةً أو سيبًا" لاتفاق مقدس' أيرم حول" مائدة مستديرة . سيكون من 
المناسب على النقيض أن نتحدث بالأحرى عن 'تحالف مع الشيطان" معنادنة؛ معوص, 
إذا ما استعرنا كلمات سوسا سانتوس (سوسا سانتوسء )١19844‏ بالنسية للجماعات 
العلمية. حيث يتمثل الأمر فى بيع رأسمالهم الثقافى (استقلالهم الفكرى) لمجرد 
الاحتفاظ بالأيديولوجية الليبرالية الجديدة الخاصة بهؤلاء الذين - نظرا لافتقادهم 
'للقضيلة المدنية' ويتريحون 'بالمصادفة" , كما يقول ماكياقيللى - يتعيشون من سياسة 
التنافس الاقتصادى العالمى. 
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لا شك أن خطر هذا التحالف الشيطانى أمر حقيقىء كما أن الحدود الثقافية 
المتضمنة فى الاستراتيجية التى سيق عرضها توشك أن يتمخض عنها التدمير المنهجى 
لجزء كبير من التراث الأورويى الرائع على المستوى المحلى. ليس مصادفةٌ إذن أن 
يطرح اليوم عدد متزايد من الباحثين تساؤلاً ملحا حول: ما الذى يجب عمله؟ 


الخللاصة: 


خلال القرن التاسع عشر تم طرح هذه القضية فى مجال العلم ومهنه. على الأقل 
أريع مرات من قبل النخبة المثقفة الغربية. ففى بداية القرن أطلق بعض المفكرين» مثل 
ماكس فيبرء دعوة من أجل أن تسمح المعرفة الموضوعية للباحثين بالتحرر من أى 
التزام سياسى. وفى أثناء فترة الخمسينيات: أدان العديد من المدارس القكرية» مثل 
مدرسة فرانكفورت: الاستخدام المزدوج للمعرفة الموضوعيةء آخذًا فى الاعتبار المصلحة 
الخاصة للشركات التجارية القوية. وفى نهاية الستينيات كشفت الحركة البحثية عن 
"التجرد" الأخلاقى للعلم الأساسى والعلم التطبيقى. وأخيراً خلال العقد الأخيرء كانت 
فكرة التقدم من خلال المعرفة والتكنولوجيا هى نفسها التى أعيد طرحها يعمق من قبل 
المنورين. 

واليوم وهذا ما حاولت إثباته من خلال هذا المقالء يجب على نقس هذه النخبة أن 
تواجه مرحلة أخيرة: وهى الأزمة الحتمية - ذلك أنها مهيأة هيكليًا - للنظام المؤسسى 
التقليدى للتكوين العلمى والمهنىء وكذلك هدم الأشكال الحضارية قديمة العهد التى 
جسدها هذا النظام حتى يومتا هذا. 

إذن لم ينتج فقط عن المراكز اليحثية الجديدة ودورات الإعداد أنماط جديدة من 
المعرفة والمهارةء ولكن أيضا إستراتيجية حقيقية للتنافس تم تشجيعها على المستوى 
العالمى» وذلك بهدف إحكام السيطرة على "القيمة المضاقة” لهذه الأشكال الجديدة من 
اكتساب المعارف وإرساء أشكال جديدة 'للهيمنة التنظيمية" . 
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إن الاتحاد الأورويى يدرك جيدًا الطبيعة الخلافية الكامنة فى هذه المشكلة» ويثير 
قلقه بصفة خاصة المخاطر السياسية والاجتماعية والثقافية التى يمكن أن تنجم عنها. 
فيعد عدة مبادرات أخرىء رفض الاتحاد الأورويى مؤخرا عددًا كييرًا من مشروعات 
اليحث والتنمية التى تمولها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية» والتى تهدف إلى 
إرساء ما يطلق علية' الاقتصاد المرتكز على المعرفة" ( بد:ههمعغ لععهةا عونعااهم), 
أى نموذج اقتصادى يرتكز على التخصص التكنولوجى المتطور والمغرفة الشكلية 
المقننة. لقد قررت أورويا فى الواقع أن تشجع سياسة مختقة تماما للايتكارء ألا وهى 
"الاقتصاد التعليمى' 2006013 وقلتصندعاء والذى تلعب من خلاله كل من المعرفة 
والمهارة الضمنية المتمثلة فى أى عنصر و/ أى جهاز موجود فى بيئة محلية دورًا رئيسيًا 
(لجنة الاتحاد الأورويى» تقرير برنامج 7558 /1551). 

لا يجب أن يثير الدهشة هذا القرار الأخير للاتحاد الأورويى» وهى قرار يتسم بأنه 
حكيم ومجدد على حد سواءء ذلك أنه يتسق والخطوات الأولى للجامعات والمؤفسسات 
المهنية قى أورويا. وإذا ما درسنا السيناريى المطروح فيما سيق فى خطوطه العريضة 
من خلال تصور مقارن تاريخى» سندرك أنه يتشابه - مع الأخذ فى الاعتيار يعض 
الفروق 00180015 5ا#هانا: مثل التضال من أجل الحصول على الاعتراف الرسمى الذى 
كان موجودا خلال القرن الثانى عشر فى أورويا عندما قام نمط جديد من المدرسة 
'المؤفسسة المستقلة - المهنية والجامعية فى ذات الوقت - والتى تقترح أن يكون هناك 
دراسة عامة 96861318 500013 مثل جامعة بولونيا - يطرح مناهج الإعداد وتدريس 
المعرفة الرسمية التى كانت حتى ذلك الحين متاحة فى الأديرة والقصور الملكية (ميجليى 
هناوةالاء /194). فى هذا العصرء ولا أحد ينكر ذلك. دخلت الإنسانية عصراً جديدًاء 
الآأمر الذى يبدو وكأنه على وشك الحدوث اليوم. 
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ا جزء الثالث 
أسواق ومواطنون : العولمة والهجرة 


تقديم : 


- 


بتتاول الجزء الثالث من الكتاب القضايا المرتبطة بتدفقات الأقراد. وحول هذه 
الفكرة يحلل مقال أنجيليس سولان 565داه5 5ماءوهة8 العلاقة بين العولمة وتدفق 
الهجرات. فهل تؤدى العولة إلى زيادة تدفقات الهجرة ؟ وأين يقف القاتون والدول من 
المهاجرين ؟ وما مستويات التنظيم المناسية لمصاحبة أى تشجيع أو وقف هذه التدفقات؟ 
إذا ما توقفنا عند التفكير الاقتصادى الخالصء فإن عولمة الأسواق والمنتجات تقتضى 
أيضمًا أن يكون فى الإمكان تشغيل أيد عاملة مرنة؛ وأن يمكن نقل الإنتاج وفقًا 
لاحتياجات الاقتصاد. وعندما نعرف القروق الموجودة بين المناطق المختلقة فى العالم, لا يمكن 
تجاهل أن تدفقات الهجرة يمكن أن تتزايد تبعًا لحركة الإنتاج الاقتصادى. ومع ذلك 
فما زالت الدول هى التى تنظمء إلى حد كبيرء دخول وخروج المهاجرين فى كل دولة, 
غير أن المنطق الذى يؤثر فى هذه القرارات ليس مستوحى كلية من الاحتياجات 
الاقتصادية. فمنذ عدة عقود لجأت الدول الأوروبية» والدول الصناعية الكيرى بصفة 
خاصة:. إلى تنظيم دخول المهاجرين. على وجه الخصوص وفقًا لإدارة الاختلافات 
الداخلية المرتبطة بقضية الهوية الوطنية. إن أسطورة المرونة الكاملة للعاملين 
(العاملات) القادرين على التنقل وفقًا لمتطلبات سوق العمل يجب أن تؤخذ فى الاعتبار 
ضمن الحقائق القردية والوطنية. 

ويعد أيضًا ضغط الهجرة من الجنوب إلى الشمال نتيجة لعولة وسائل الاتصال. 
فمن خلال وسائل الإعلام وصل التموذج القربى إلى عدد كبير من الدول التى يتطلع 
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سكانها إلى الرفاهية الاقتصادية والحريات الفردية. ومع ذلك فإن حقيقة الهجرة تيدو 
غاليا أقل إشراقًا يكثير من الصور المعروضة. وهكذا فوفقًا لرأى سولان 56داه5, فإن 
ضغط الهجرة هذا تحو الشمال لا يمكن احتواؤه من خلال الإجراءات القمعية فقط, 
حيث ستجد الدول صعوية فى التغلب على شبكات المهريين المنظمة جدًا والرغيات 
الفردية فى تحسين مستوى المعيشة» سواء على المستوى الاقتصادى أو على مستوى 
الكرامة الإنسانية. إضافةٌ إلى ذلك تستلزم بعض مجالات الاقتصاد (ويخاصة المجالات 
الموسمية) وجود الأيدى العاملة المرنة جدًا المكونة من العاملين (العاملات) القادمين من 
الجنوب. ومن ناحيتها تعانى الدول التى ينزح منها المهاجرون من هجرة واسعة للأيدى 
العاملة والعقول نحى الدول الغنيةء الأمر الذى لن يترتب عليه سوى الحد من تنميتها. 
وهكذا فمن أجل تنظيم تدفقات الهجرة وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
للدول النامية, يجب العمل ليس فقط على مستوى مراقية الحدود وقمع شبكات 
العابرين» ولكن أيضًا على مستوى النتائج الاجتماعية للعولة غير المنظمة. 
وإذا ما نظرنا إلى حركة غلق الحدود المتزايدة والتى يمكن أن نلحظها بسهولة فى 
أوروياء ندرك أنه. على النقيضء لم يسفر تزايد التيادلات الاقتصادية والمالية والاتصالية 
عن زيادة أكبر فى حركة الأشخاص. وتكشف دراسة إيزابيل دوجاريل -نه0 هااههوا 
ااأءنةو عن بعض الأرقام المعيرة: ققد يلغ عدد العاملين (العاملات) الداخلين إلى 
فرنسا (من مختلف الجنسيات) عام 19145 1١77(‏ , 16) شخص بينما بلغ عددهم عام 
1 (5,5875). ويلاحظ نفس الاتجاه نحو الانخقاض بالنسبة للعمالة المومسمية 
والعمالة القادمة من المجموعة الأورويية. وهكذا تتشكل سياسة للهجرة ذات سرعتين 
إحداهما تتركز على العمالة القادمة من خارج المجموعة والأخرى ( من داخل 
المجموعة) وتسم بحرية الحركة. ويوضح لنا هذا التحليل أن الدول تحتفظ باستقلال 
كبير فى منح تصاريح الإقامة على الرغم من القانون الدولى وعولمة الاقتصاد. إن "عولمة 
الأشخاص” ما زالت خيالاً. وقد تصبح حقيقة فى أورويا إذا ما اتفقت الدول الأعضاء 
قى مجموعها على تطييق المعاهدات المبرمة. وتركز دوجاريل على جانب فى منتهى 
الأهمية, ذلك الخاص يحقوق الإنسان العامة. فحرية السفر والعودة حق أساسى للفرد, 
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غير أن الاختلافات على المستوى الاقتصادى والتشريعات الوطنية تؤدى فى الحقيقة 
إلى فروق شاسعة بين الأفراد. وتدعو الكاتبة إلى سياسة عولمية للهجرة أيضًا وإن 
كانت تقوم على أساس حقوق الإنسان وليس على أساس سيادة الدولة. 
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العولة وخول موجات الهجرة 


الجيليس سولان كوريلا 
جامعة فالينسيا 
كثيرًا ما نتحدث عن العولة باعتيارها موضوعًا “مواكيًا للعصر". وذلك للإشارة - 
قبل كل شىء - إلى ظهور عالم بلا حدود. وتشير العولة إلى سيطرة نظام اقتصادى 
على الفضاء العالمى» وتتجلى: قبل كل شىء. فى مجال السوقء لتصل يعد ذلك إلى 
البعد الجغراقى والاقتصادى. إنها ظاهرة دائمة الحركة ذات تداعيات على العديد من 
مجالات الحيأة. وفى الواقع يمكن أن يتمخض عن العولمة يعض التوقعات: على سبيل 
المثال الأمل فى أن تزيد التدفقات الدولية لرعوس الأموال والسلع والخدمات . بل 
والأشخاص أيضا. 
نحن لا تنوى تحليل العوامل التى ينجم عنها قوة التوسع لما تطلق عليه ' العولة ” 
ولا تأثيرها على تنظيم الإنتاج وأداء الاقتصاد الكلى للاقتصاديات العالمية» فليس ذلك 
إلا جزءًاء قد يكون الأكثر وضوحاء من العولمة. وتشير هذه الظاهرة أيضًا إلى تحولات عميقة 
فى العلاقات الثقافية والاجتماعية التى تؤدى إلى تداعيات فى التشريع والقوانين .)١(‏ 
نحن نرجى أن نوضح هنا كيف يمكن أن يكون تكثيف العلاقات الاقتصادية, 
والسياسية: والاجتماعية سبيًا لتحول وزيادة التدفقات الهجراتية ذات التأثيرات - التى 
ليست بالضرورة إيجابية - على إنتاج المعايير القانونية وعلى حماية حقوق يعض 
الجماعات. 


لا يمكن تبسيط قضية فى مثل هذا التعقد, كل ما يمكن عمله هو تقليصها فى 


06 فاناهط'! ة أقاعه؟5 أهاع" ٠‏ .لهاع50 865:و0:م أ عن0لممعة'! عل ومناوذألج06!© “ ,اإنامعاء0 ل.لالا (1) 
-6] أقعنالت تممناهع ه610 ,ابهرع410ا ل.ل :3-34مم ,1992 اليج ,20.164 ركععاطآاسناتط , "صمناحدألهالومك؟ 
.1996 ,علآنا80 ,تعموعن8 ©0ال | ركومنتاء06 
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جاني واحد بنحيث يتسنى أنا تحليل العلاقة بين العولمة وتدفقات الهجرة» ويصفة خاصة 
تأثير هذه الظاهرة على كثافة تدققات الأشخاص بين الدول. وتذبهنا ه هذه الكثافة إلى 
حقيقة أن هناك أشخاصا لا تُحترم حقوقهم على الإطلاق وأن عالمية حقوق الإنسان فى 
تهاية الأمر (بالنسبة إلى المهاجرين) مازالت فى طور المشروع() . 


-١‏ دقة اصطلاحية : لماذا نتحدث عن الكونية وتدفقات الهجرة ؟ 


إن المقصود هنا هى معرفة لماذا نتحدث عن الكوئية 1153850هاهان بدلاً من العولة 
ممتاددادةكموص!*) أى الدولية «ه8ودناههه201م1016 . بالنسبة إلى القانونيين تعد كلمة 
الدولية أكثر شيوعًا إن إنها تشير إلى فكرة ترتكز على الأمة» وتفترض الدولية وجود 
علاقات بين الدول التى تظهر فى شكل ' أمم ". مع وجود تشريع: ومؤسسات قومية 
ودولية. إذن لماذا يتحدث رجال القانون عن الكونية مادامت كلمة الدولية أكثر شيوعًا ؟ 
تداكو الس فو لق كله" كوترة” تديدم يفهع لتتيء لخر غين الآ عليه كلية *فولية ٠:‏ 

وفى الواقع إذا ما أردنا الإشارة إلى العلاقات بين الأمم وإلى حقيقة عملية 
التبادلات بينهاء يمكن استخدام كلمة دولية. أما إذا أردنا أن نتحدث عن ظواهر كونية 
دون الإشارة إلى الدول. فإن مصطلح دولية يكون "قاصراً” بينما مصطلح "الكونية " 
الأكثر عمومية بيدى أكثر دلالة. 


”" - لا آتتاول هذا مشكلة تداعيات المولملة على عالمية حقوق الإنسان. إلا أنه سيكون من المهم التفكير بشأن هذه 

العلاقة ومعرقة أن العولمة لا تعنى عالمية حقوق الإفسان. انظر <أ0وأز5 00م ومأه28ال8ماو ها " ,كقعننا هل.ل 

,” (48 اعل ومتممعدقاعع10 ها ع0 0 هدرعلازمق 50 اك مع) كملطاصبط دوملطععرعل كوا عل 0هقل1أق6:5 اانا 1106 

2 3 120 عنورأظ" ٠‏ " ,تو0100 .نام اع (3م3-90مم ,1998 ,70.32 ,هأن8 ملعل 15 هم ععمعرال 

-أأمم أع عب ناز عنالاع "كداهأ 10003260 كأزهل 65ل موتاءععاس]1م عل كع نا وتلاء16 65ل (0م0اأهد اهماو 

.67-84 مم ,1999 اتاناخ «عالامول ,00.1 ,ارمتأه مم00 أن ععحعلمهمفلص1 .عنان1ا 

(*) لا نقرق فى اللغة العربية اليوم بين الكونية والعولة فنترجم كليهما بالعولة . إلا أتنا ستحرص على التمييز 
حرصا على الإبقاء على المعنى الذى أراده الكاتب . 
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هناك عائق آخر نواجهه عندما تتحدث عن الكونية: ذلك الخاص بالقدرة على 
التمييز بين هذه الكلمة ومفهوم العولمة. حيث تفضل اللغة الفرنسية كلمة "عالمى" ا8أن50ه: 
عن كلمة “كونى” اهاهاو لأن كلمة "العالم' 508006 تتميز يأنها ليست مجرد ترديد 
للكلمة الأمريكية "كونى"() اهمهاو . 


إن التناقض بين الكونية والعولمة يكشف عن مواجهة بين مفهومين: 
الأنجلوساكسونى الذى يفضل الحديث عن الكونية» والفرنسى الذى يتينى مصطلح 
العولة. فهل يعنى هذا,أن مجرد اختيار أحد المقهومين ينطوى على ميل إلى أحدهما 
دون الآخر؟ نحن نرى أن لكلمة الكونية دلالة معينة تذهب إلى ما هو أيعد من مجرد 
مواكبة العصر. إن الأمر يتعلق بأن يتم بطريقة ما إدراك تتاول إحدى الظواهر دون 
الإشارة إلى العلاقات بين مختلف أمم العالم. إن استخدام مفهوم الكونية ينطوى, 
من جانبء على تخطى الحدود بين الدول. ومن جانب آخرء على التمييز بين هذه 
الظاهرة والمحاولات الإميريالية ذات الأهداف العالمية؟). 


إضافة إلى ما سيق فإن تعبير "العالم” يمكن أن يستدعى فى الذاكرة الفرق بين 
العالم الأول والعالم الثالث مع الاستبعاد الذى تتطوى عليه هذه التعريفات. ولهذا 
السيب فقد اخترنا كلمة الكونية. واسوف نتتاول بالحديث علاقات الشمال والجنوب فى 
إطار عملية كونية. 


نال عأحامهك5ه10ألام ها عل مئأ0أك اال كوممجه! 200 .لمتأهذ1اه 2700 أء 7200:0116 عتادع ,لناهاية .1 ,لق (3) 
-77010 01016 أ6/انا20 ع1 أ ©00اناع" ٠‏ ,لولظا .5 .ل1/ا .22-23 مم ,1998 ,ويق2 ,. 6.0.1 + بأقتلع ' عل اء امل 
-06 ها ,لاع1! .0 :998 [ ,قتعمعاهنا ١,‏ "2 0ز12)202 عل 705ع0هنان ,طعموا8 2ل2مقت ومأعهلصتط .50 ,لقال 
7 ,وصماعه:ة8 ,5كمل1ج2 .لع ,رأقطمان على اء نز منعم ع0 

(4) أتفق مع أرشيبالدو لانوس عندما يؤكد "أن ما يميز عملية الكونية المعاصرة, والتى بدأت مع نهاية القرن 
العشرين, عن غيرها من التجارب السابقة (مثل عصر الإمبراطوريات الاستعمارية فى إفردقيا وآسيا) هو 
'كونها كانت تشكل ظاهرة اقتصاد كلىء سواء كانت منظمة أو ترغب فيها الدول. أما التجرية الحالية فإنها 
تمثل ظواهر اقتصاد صغيرة عابرة للقوميات لا تستطيع الدول السيطرة عليها بسهولة ولا تقدر حيالها سوى 
تشجيعها ودعمها بإجراءاتها. ويحرك الكونية قوى مستقلة وخاصة يغذيها الخيال والتعطش للأرياح. إن إلغاء 
الضوابط على الأسواقء ويخاصة المالية» بسجل بداية التوسع فى هذه الظاهرة. هلا ,كنامها مللهطتلاععقم 
.52 .م ,1997 ,2305 ,ا519 .لع معتصرمومعط, دمتاهدالهطهات أه ممنقولة ,أهاع .1/2096 كانهد 1006 
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والآن فلنعط تعريفًا لكلمة الكونية لنحدد فى أى اتجاه سنتحدث عن هذه الظاهرة. 
تتركز معظم التعريفات على الاقتصاد ونقول إذن إن الكونية عملية استطاعت من 
0 الشركات متعددة الجنسيات أن تحقق سيطرتهاء إلا أنه ليس صحيحا أن 

ثيرات الكونية تأثيرات اقتصادية فقط. فمن المحتمل أن تكون النتائج الاقتصادية 
ل فى وقت سايقء. إلا أن هناك آثارًا أخرى تغطى جميع 
مجالات الحياة الاجتماعية. 


يمكن أن نجد تعريفًا تقليديًا للكونية, ذلك الذى قدمه جيدنس 61400605, فبالتسية 
إليه تُعرف الكونية على اعتبارها " تكثيف العلاقات الكونية التى تقرب بين المناطق 
المتياعدة لدرجة أن الأحداث المحلية تتأثر يتحداث تقع على بعد ممّات الكيلومترات» 
وبالعكس"9). ونحن نقضل أن نضيف إلى هذا التعريف الفرضية التى قدمها بعض 
المؤافين مثل سوسا سانتوس0") واستخدام تعريف الكونية الذى يشير أيضًا إلى 
الأبعاد الاجتماعية والسياسية والثقافية. 


ومن ٠‏ هذا المتطلق تصبح | الكونية - عملية مكونة من ألعاب العلاقات الاجتماعية التى 
نهاية القول فإن الكونية كما توضح 5-0 سانتوس» 2 هى العملية ا التى من اخلالها 
يتمكن ظرف أى كيان محلى معطى من التجاح قى توسيع مداه عير العالم, وبالتالى 


,23415 ,الهثأت13:2!' ٠‏ ,(عنالهنا) تعلاعاية .0 .غ1 أومرع200 ها ع0 000560106085 5ع ١‏ ,5ضمعل610 م (5) 
521010 ,كودع لرأأوئع/اأمنا لوأتنهاك ,لإأأومع1100 01 5دعملعنان0ع0005 16 ك5أدأوقت 90 :70م ,1994 
18/120003 ,ددصدأالق ,20061921020 12 06 5دأع2رعااعع055© 125 أ0600م65 60 :1990 
أ اننا ,"عصصمط"! عل كاتوىل كعل عالعوباأنعتاانات ممتأمععمه عمن 5ع/ا" ,520105 دكني50 عل .8 (6) 
.79-96 .مم ,1997 ,35 "0 ,16أ6أ500 

(/1) فيما يتعلق باهمدة البعد المالى والاقتصادى للكونية. انظر : 
-تممم0هع .لع ,عغؤوناه عتنطامعلاع'! :6 غعصهوة1 امنأهدالهطه!0) بأاع0ن00 .لا أو رعلمه:8 م رهتأوألوم لا 
للق ها ع0 [70012 الع دررنوامغل © ١‏ ,5ع7لمغم0اناع 201110101131165 065 20100155100 :23:15,1990 ,هه 
© ممه ,عتلومووهن6! عل أ عنوه0اموطاعه1 15 ع0 ومناأًوذألتطامان ذا 06 ألنة قن أه رنقاعج؟ .و1أملقاأكنان0نا 
11 20 [000010ط أقعنازل20 ,(ك0ع) اأنا؛ع00لا .6 3800 وططنناك .8 :1993 ,5عالمعسر8 ,1أكمقع ولاعتعاععر 
.8 200 مأتعطاال عل همعط ,.ع .ف 1994 ,ج0000 ٠‏ رصذااتمعوالة ,ول0 لماملق ومأومهطت 
١ 000000, 1998.-‏ ,مولعلأنم8 ,لإلبوصمة لأنوئالا م1400 عطا ما ممتادعألهطه!© للق ومنتهعالدهممزو56 ,(0ل6) 


210 


تطوير القدرة على تعيين ما هو محلى من ظرف أو كيان اجتماعى منافس(0). 

ويشتمل هذا التعريف على مضموتنين هامين هما: 

١‏ - لكل ظرف عالمى يمكن أن نجد مصدراً محليًا. 

؟ - تنطوى الكونية على المحلية» إذن فنحن نعيش فى عالم من المحلية وعالم من 
الكونية فى ذات الوقت(١)‏ . 


فيما يخص التزايد الكونى فى تدفقات الهجرة. يمكن أن نجد مصدراً محليا 
لتحركات السكان من الجنوبي تحو الشمال كنتيجة ليعض الممارسات المحلية. غير أن 
هذه الزيادة تعد أيضا نتاحًا لكثافة العلاقات الكونية. 


؟- تنامى حركات السكان من الجنوب نحو الشمال - حاجة المهاجرين : 


تتزايد اليوم حركة الشعوب من الجنوب إلى الشمال يسبب عدم التنظيم العالمى 
الناتج عن السياسات الاستعمارية القديمة » بل وأيضًا نتيجة لهذه الظاهرة التى يطلق 


-عطاجع؟ .آنا .لآلا ممتاهذألهطمان دا عل عالععنطانه أ عنان1إ0م 2651ل | 2000106 أنان عه رع < 

,12000813511 .ع؟ناأأنام) لأ2طه1© ,(.لع) عوماكعطاهه9ظ .آلا , "ومتاعننلهناما مخ تعقنطان0 اهنامات" ,عرماك 

.آلا( 210 لقان أقلاهض! !8 :1-14 .مم ,1990 ,00000 ا ,كصضمتامعءنامان 5206 ,راتصع لملا لمد ومتادعالهطاما) 

69 ,نومام .8 1994 ,علانام8 ,“عممعا8 عللالا ا ,قعهم5 امعناناه كد لإدومصمعط لقطه| 116 بامعمن8 

30 0188157 هك! .0.0( :1995 ,000040 ا ركو5عع6 بإأأل50 ,والطاأنات ,كعناااه6 ,كعزومومه] :عازه لها10 

-1600م56 ,5 “31,0 .!0/ا ,كمأل ممه عهام! ,“005 زككبن عجوم لزوزإن2 15 لم3 ممتاهدزاداماى" ,الهلكز 1 .0 

,15110أقطمأل اقل كهاع211!3 122016057له0مان ها 5ع 06 ١‏ ع8 .لا ر 248-260 .مم ,1996 عامان0/ رعطا 

45-415 .مم ,1998 رهصضماعه:88 ,521065 .لع ,م6اعهعالقهطامان 2 كقاكع امهعم 

أ )00 ,"علمو6 ١‏ مل كاتوءل كعل وال ناأنءتاأن 100ام©2006 معنن كعلا" ,52105 قكنام5 عل .8 (8) 

.(82 .م) ,.أك .مه ,ما5001 

(9) يوضح هذا الكاتب ويؤكد على أنه يجب الحديث عن الكونيات يصيغة الجمع لتوضح أنه توجد طرائق مختلقة 
لإنتاج الكونية؛ فهى يميز بين أريع طرائق للإنتاج يرى أنها مصدر لأريعة أشكال مختلفة من الكونية: 

١‏ - المحلى الكوتى": وهى العملية التى يتم من خلالها عولة أحد الظواهر المحلية بنجاح (على سبيل المثال النظام 

العالمى للشركات متعددة الجنسيات) - 
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عليها "الكونية"“والتى تنطوى على نقص فى ضوابط الاقتصاد العالمى وإمكانية تحرك 
مختلف الدول فى جميع الأتحاء. 

إن الكونية ليست مجرد دولية التبادلات. وإنما تمثل أيضًا التوسع فى أنظمة 
الإنتاج التكاملية على المستوى العالمى؛ وخضوع الأمم لمتطلبات النظام المالى الدولى» 
إلخ. كما أن هذه الكونية تنطوى أيضا على علاقات بين مختلف الثقاقات: أى توع من 
الاندماج فى "روح حضارية مشتركة(١')‏ ليس من السهل إدارتها. وهكذا يندمج 
الشمال فى الجنوب والجنوب فى الشمال لدرجة يمكن أن نتحدث معها عن الاعتماد 
المتبادل المتزايد بين الدول والاقتصاديات. ويذهب هذا الاعتماد المتبادل إلى ما هو أبعد 
من تأكيد أن الشمال هو المسيطر وأن الجنوب مسيطر عليه حيث لا يمكننا الجزم بأن 
الجنوب فى حاجة إلى الشمال دون الجزم بالنقيض أيضًا(١").‏ 


-؟- 'الكونى المحلى : وهى تمثل أثر بعض الممارسات والتوجيهات الدولية على الأوضاع المحلية التى خريت ثم 
أعيد إصلاحها (على سبيل المثال استغلال الموارد الطبيعية لسداد الدين الدولى). 
'"' “المواطنة العالمية : وهى تمثل تنظيم الدول - الأمم والأقاليم والفئات والمجموعات الاجتماعية على المستوى 
الدولى من أجل الدقاع عن المصالح المشتركة. والاستقادة من إمكانات التفاعل الخاصة بالتظام العالمى 
لمصلحتهم. وتتضمن أنشطة المواطتة العالمية حوارات الجتوب مع الجنوب ومساعدات إنسانية دولية يقوم يها 
الشمال تحو الجنوي » ومنظمات إنساتية .. إلخ . 
- 'الارث الإنسانى المشترك: وهو ظهور اشكاليات لا تحمل أى معنى إلا داخل الإطار الكونى. ويشير هذا 
التراث المشترك إلى قضايا ذات أهمية على المستوى العالمى مثل البيئة أو استكشاف الفضاء. 
-82 .مم ,أله .مه,"ع00ني0ا"! عل كالول كعل ماله نأانعتاأنام موتأمععمم عمن 5علا" ,كمامة5 59لم5 8.06 
-23:2 علا صا كعناأا0 200 غ501 ,انها :5625 202000 نلعلا 2 1010210 ,530105 501153 06 .8 :85 
20 2القطم/0 ٠2‏ أ2020م5ع دع :252 .م ,1995 ,00000 الملا يععلظ! رعولمعلانم8! ,حموتاتكمت؟ 1 عتاهدووال 
.1996 ,07و80 ,شك اا ,ملعم ول اول 
.0 نال 0601361111 ع١‏ ,كقعننا ع0 .ل أ» لوهلا .5 ,“70106 نال 196606111م06 ها" عتقلة .5 (10) 
..(12 .م),11-22 .مم ,1996 رمدملا .لعا ركعرتهاتامعل] كعناونأه 6ط أ ومنادموتحصمدا 
ع0 كناك 50016 100085 عهلاأأعممكرع! .0165700120162 لأوأعهز1أالة" ,ععوره8 ل با وعار20 ىق .لزلا (11) 
.0635 01122900 ,(.م50م0) ألأكع11210 © ,"مموأعو ممعم 06 2065ل1ال27006 ذناك نز كعأ مرمرع 
قاع اكم طقط2 .01 .43-73 .مم ,1998 بقرماعء:ع8 رهائهاً! .لط ,أ018قن1 11 هلموأذأك أ مع كعممنعدوألا 
ااه ,بالل لاط 0ه متأم عانمارممات0 ,ومتنادعالقطه|ة) .اوناأه وز أن ممموع اطنط 16 .لز ,رؤامما 
53-7 .مم ,2000 ,03001096 كهورم 
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هناك مثال يمكن أن يجعلنا ندرك أهمية هذا الاعتماد المتبادل بين الشمال 
والجنوب والجنوب والشمالء آلا وهو التمو السكانى. فالفجوة بين التمو السكانى فى 
الدول المتقدمة والدول النامية لم تتوقف عن الاتساع منذ الحرب العالمية الثانية. إذن 
فالسؤال الأساسى الذى يجب أن يطرحه الشمال على نقسه هو ذلك الخاص يتموه 
السكانى الداخلى. فقى بلد مثل ألمانيا لديها باع طويل مع الهجرة يتحقق هذا التمو 
من خلال تدفقات الهجرة, بل وفى دول أخرى أيضا مثل إيطاليا أو إسبانياء حيث يدأت 
الهجرة حديًا بدأ إدراك أهمية استقيال مهاجرين من أجل الحقاظ على معدل 
النمو("©). 

إن لقضية النمو السكانى العديد من التداعيات على اقتصاديات دول الشمال, 
ويخاصة على سوق العمل والتقاعد. قفى إسياتيا على سبيل المثال. كان هناك جدل 
حول التقاعد . ذلك أنتا متاكدون أنه من الآن وحتى ٠١‏ أو >٠6‏ سنة قادمة لن بعد من 
الممكن مواجهة النفقات الناجمة عن تقدم السكان فى السن. فمن ناحية نرى أن هناك 
نموا سكانيًا يميل إلى أن يصبح سلبيّاء ومن ناحية أخرى هناك تزايد فى عدد السكان 
المسنين. إن المستقيل سيكون جد صعب فيما يخص مسللة تقاعد العاملين 
الحاليين(''). فتزايد عدد الأشخاص المسنين يعتبر تحديًا أمام نظام الحماية 


(؟١)‏ حول هذا الموضوع يؤكد سامى نير أن “من الآن وحتى عام ٠6١؟‏ سينخفض عدد السكان فى الدول 
المتقدمة, وأن أى زيادة على المستوى العالمى ستكون بفعل الدول النامية وخصوصا إفروقيا. حيث سيثيت 
المعدل السنوى حول /١,١‏ ييتما سيكون بالسلب فى أورويا (-, ٠‏ ؟/) وأقل من /١‏ فى المناطق الأخرى من 
العالم النامى (آسسياء , ٠‏ 5/, أمريكا اللاتينية والكارييى , ٠‏ 5/)” س. نير “حركة العالم؛ مرجع سابق» 
+ 

)17١(‏ على سبيل المثال: اقترح مدير قسم الدراسات ب/ا88 , آحد أهم البنوك فى إسبانياء زيادة نسية المهاجرين 
إلى ٠٠١‏ آلف فى العام. كوسيلة لخقض العجز فى الأمن الاجتماعى على المدى البعيد. جريدة الدولة. 
ايقترح /ا88 زيادة تسبة عدد المهاجرين كوسيلة لزيادة المعاشات ", 77 أغسطس 1555 , إضاقة إلى ذلك 
فمن أجل تنشيط سوق العملء تم توقيع اتفاقيات لتنظيم دخول العمالة المؤقتة إلى إسبانيا. وتعد هذه الطريقه 
مجرد شكل من أشكال الاستفادة من مزايا الهجرة المؤقتة. حيث إنه يعد تسعة أشهر من العمل قى إسياتياء 
يتعين على هؤلاء المهاجرين العودة إلى يلدهم الأصلى. جريدة الدولة " إسبانيا تستعد لمضاعقة الهجرة إليها 
خلال السنوات الثلاث القادمة " " أكتوير كة9١‏ . 1 
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الاجتماعية. حيث إن العوائد الضريبية الآتية من عالم العمل فى اتخفاض مستمر 
والدولة لا تستطيع أن تزيد من نفقاتها دون دعم المصدر الأول للتمويل. أى اشتراكات 
العاملين والمؤوسسات. 

فإذا كان صحيحا أنه بدِءًا من عام >١١‏ لن يعد بالإمكان ضمان القدرة 
الشرائية الحالية للمتقاعدينء نظراً إلى نقص عدد العاملين وزيادة عدد الأشخاص 
المسنينء فإن إجراءات التنشيط التى وافقت عليها الحكومة الإسبانية, مثل تلك الخاصة 
بتأخير سن التقاعدء لن تكون كافية, إذ لا بد من تنشيط سوق العمل من خلال 
المهاجرين القادرين على تعويض تمونا السكانى السليى. واليوم تحن تعرف أن 
مشكلات مثل تلك الخاصة بسن التقاعد أى الحفاظ على مستوى الإعانات الاجتماعية 
فى بعض دول الشمال يمكن أن تحل من خلال الإسهام الديموجرافى للهجرة الشابة. 

إن حاجة دول الشمال للمهاجرين قد تمثل مشكلةً لدول الجنوبء ذلك أن الهجرات 
من الجنوب إلى الشمال تمس كل البنية السكانية للجنوبء من الفلاحين إلى العلماء إلى 
القنيين» مرورا بالعمال والطبقات المتوسطة, حيث يتضرر الجميع من النزوح. فالجنوب 
لا يُصدر فقط ما لا يحتاجه وإنما أيضًا ما هو ضرورى له. وأخيراء فإن تنمية دول 
الجنوب مشروطة بهذا الوضع: وعدم استقرارها له تداعيات على التظام الاقتصادى 
العالمى» ويمكن أن يؤدى إلى استحالة استقرار تدفقات الهجرة. . 

ويترتب أيضًا على هذه العلاقات المتبادلة بين الشمال والجنوب وكونية الصلات 
نتائج أخرى» يمكن أن نركز على اثنتين منها وهما: تغير طبيعة تدفقات الهجرة» وتغير 
القانون المعنى بالسيطرة على هذه التدفقات. 


*- تغير طبيعة تدفقات الهجرة: 


فيما يتعلق بطبيعة تدفقات الهجرة فلم يعد الأمر اليوم يعنى مجرد انتقال الأيدى 
العاملة التى ترغب فى البقاء بعض الوقت فقط فى البلد المضيف ثم العودة إلى بلدهم 
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البناء الاجتماعى للمجتمعات التى تخرج منها الهجرات والدول المستقيلة لها على حد 
ونوا 


ففى خلال السنوات التى كان فيها الطلب على العمل أقوى من العرضء لم يكن 
هناك أدنى مشكلة فى استقيال العاملين مع وجود فكرة أتهم سيعودون إلى بلادهم فى 
حالة عدم وجود عمل لهم. فقد كانوا يعتيرون “كعاملين مدعوين”. أما اليوم, وقد أصبح 
الطلب أقل بكثير من العرضء فقد تبِنّى العديد من الدول قوانين تقيد الهجرة من أجل 
حماية الرعايا الوطتيين» حيث إن دول الشمال ترغب فقط فى قبول المهاجرين القادرين 
على شغل الوظائف التى يرغب عنها السكان الوطنيوت9). 

وهكذا ففى إسيانيا على سبيل المثال. يعد تصنيف المهاجرين فى قطاعات العمل 
صارما للغاية. حيث يعمل الرجال بصفة عامة فى الزراعة وتعمل التساء فى الخدمة 
المنزلية» وهى قطاعات لم يعد السكان المحليون يرغيون فى العمل بها. أما بالنسبة 
للمهاجرين فإن هذا التصنيف المغلق والمقتصر على أنوا ع معينة من العمل ينطوى على 
نوع من التمييز وحصر القطاعات الأكثر رِيحًا على الوطنيين فقط . وذلك على حساب 
الحقوق الأساسية للإجانب أحيائًا. 


)١4(‏ وهو ما يؤكده والزر 8/260 انطلاقًا من تفسيرات كاستالزوكوساك ” من الضرورى جِدا أن ينظر إلى 
العاملين المقبولين على أنهم (ضيوف). وليس مهاجرين بيحثون عن وطن جديد وهوية جديدة. ذلك أنه إذا 
أصبح هؤلاء العاملون مواطنين فى المستقيل. سينضمون إلى قوة العمل المحلية ويشغلون وظائف مؤقتة 
منخفضة المستوىء ولكنهم سيستفيدون من خدمات النقايات والمشروعات الخيريةء مشكلين بذلك مشكلةً تنمو 
على مر الوقت. وعلى الرغم من ذلك فإن زيادة التناقس مع العاملين المحليين تزيد من قرصة التقوق. وتهدف 
كثرة النظم التى تضيط قبول العاملين إلى وضع هامش لحماية المواطنة. ويعمل المهاجر بشكل مؤقت وياآجر 
منخفض لدى صاحب عمل محدد وإذا ما فقد وظيفته يجب عليه الرحيل. وفى كل الأحوال سيضطر للرحيل 
عند انتهاء مدة تأشيرته ". 12 لا «توالهنام اع 06120252 02لا .3اأعناكناز ا عل كقعأكع كها ,تععلةلالا .لا 

6ع نأكلاز أ0 176:65م5 32701215 قن :68-69 .مم ,1993,معلنرعاآ معأوومع] وطكانت عن منلجه] ,لهل تلقنو 
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وحتى إذا ما كان المهاجرون يحملون مؤهلاً فيا أى علميًا فإنهم سيواجهون العديد 
هن الصعاب قى الحصول على عمل متاسب فى قطاعات يكثر الطلب عليها بشدة حتى 
بالنسبة للسكان المحليين. وقبل دخولهم إلى البلد المضيف يحصل المهاجرون على 
تصريح بالعمل فقط فى قطاعات معينة. وتصبح بالتالى الحركة خارج هذه القطاعات 
شبه مستحيلة ويصيح الاستبعاد مؤكدًا9). 


وتلعب دول الشمال دور أساسيا فى تغيير طبيعة تدفقات الهجرة: 


-١‏ فهى من ناحية تقوم بتصدير نموذج الحياة الغربية إلى الطبقات المتوسطة فى 
دول الجنوبء كما أن كونية وسائل الاتصال تطرح على العالم صورًا عن مزايا الحياة 
فى أوروبا كالديمقراطية: واحترام حقوق الإنسانء والنظم الصحية» والتعليمية» إلخ. 

تحن تعرف أن الوصول إلى أسلوب الاستهلاك الفربى يلعب دورًا أساسيًا فى 
قرار الهجرة لدى الطيقات الاجتماعية المتوسطة». حيث يرغب هؤلاء فى العيش داخل 
أنظمة من الحقوق التى تهيئها لهم مؤهلاتهم الفنية والعلمية والثقافية, إلا أنه عند 
وصولهم إلى دول الشمالء يدركون أن الحصول على هذا النظام هو أمر انتقائى؛ وأن 
المهاجرين لم يكن حظهم فى هذا الانتقاء حتى الآن وفيراء حيث إن التشريعات 
الصارمة فى دول الشمال تضع قيودًا على إمكانية حصولهم على مستقبل أقضل. 


)10( يتم اسنيعاد العاملين الأجانب على الرغم من الاتفاقيات الدولية التى تحمى العاملين المهاجرين. انظر : 
.-ناأا 05اع126:6 08 62م00ناطا 0001/6000 13 لع 0[6205 ةده هل ووأؤأناصاة ها ,5300 معهنا© .مر 
قاطونط مقصن!ا! ها كتمعمرمواعيع0] اأمعمه8" دعووع مق :1998 ,2289028 ,لوأرماتلع ملنوع ,كممهم 
ستعآلا! لصت كعععاتملالا أمدكونقا الف أه عتطواط عط أه ممناء عامط علا مه ومتامع»م0© الهصموتته معام عا 
429-77 .م0 ,1991 ,34 عصنام/ا ,للها اأهنمتأجترعثم! أو عإممط رهعلا مهووه6 ,"ده ةاأتميوط ,نط1 أن كه 
-مكمهم |0 78200 نا هأصعنات ,"قمماناعا لع لمأعقونحهما ع0 كهع نالوم كا عل كقروع|أل كما" ,مومهة .1 
© 008 'ناع 2| دع <2101[15/ز81) لوتأدعناء> ها" ,موصومق ل :46-54 .مم ,1992 ,73/74 "3 ملقنااعة مامعاجر 
63-4 .مم ,1994 182020 ,معمقالة .لع ,عمعأانا عبان ملضناص لعا ,(لوممه) أدلهلة .ل ,"ا مأوذك اعل كمضا 
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فى ظل هذه الظروف لاذا يستمر المهاجرون فى التدفق حتى وإذا كان بعضهم قد 
خبر النموذج الغربى؟ يوجد على الأقل إجابتان على هذا التساؤل9''). 
الناحية الظاهرية, هى طبقات مميزة بينما أحوالهم المعيشية الحقيقية متواضعة. كما 

+ أما بالنسبة إلى الطبقات الأكثر تهميشًا فالهجرة بالتسبة إليهم تعد بايا 
للخروج؛ أى وسيلة للهروب من الفقرء وأحيانًا من نظام سياسى قمعى. 

ومن ناحية أخرى تلعب دول الشمال دورًا آخر فى تغيير طبيعة تدفقات الهجرة, 
فالإجراءات التى تنقذها الدول المتقدمة, على سبيل المثال نقل المؤوسسات «منادهةادمولك !*) 
إلى دول الجنوب9")., تفرز آثارًا سلبية» حيث يؤدى تقديم أجور متخفضة جِدًا فى 
بعض دول الجنوب إلى إشعال المقاومة بين العاملين, بل وأيضا هرويهم إلى الدول الغنية. 
إذن فهذه الأسواق لا تخلق سوقا للعمل وإنما تسهم فى استمرار فقر دول الجنوب. 

يتجه سوق العمل فى معظم الدول التى توفر العمالة المهاجرة نحو التصدير ولكنه 
لا يخلق فرصا للعملء والأمر هكذا يجعلنا نفكر, كما يؤكد نير 80316 أن "عدم التوازن 
هذا سيتزايد حدة فى المستقبل تحت التأثيرات المجتمعة للأزمة الاقتصادية والوضع 
غير العادل للتبادلات وثقل الديون والتمو الديموجرافىء الخ "(14) . 


.9 .مأك .مه ,“270006 نال العلمععوامغل عا" علقلة .5 (16) 

(*) المقصود بنقل المؤفسسات 01158100 تقل أحد الأنشطة الاقتصادية الموجودة فى أورويا إلى الخارج » 

على أن يتم توريد المنتج إلى أورويا بعد ذلك . ومن هذه الصناعات الجلود . والمتسوجات ء والسيارات » 

والإلكترونيات ٠‏ حيث يتم نقلها إلى دول تكون تكلفة الأيدى العاملة فيها رخيصة مثل الهند والمغرب وتركيا 
شرق أورويا وآسيا (المترجمة) . 

.24-5 .جم ,أنه جه ,ومناهدالهاه!6 .أت لممناهل؟ ,أهاع .1/29 كامهد 070006 لأ ,كناكقا 0لل2احعهة .1 .لكلا (17) 
.ل أ فاه 6 .لال ,تمتوع.8 .لثلآ .70 .م أت .مه ,لقتصمم عكلره أعنانيمم عا اأء عمماناع" ٠‏ ,تهلة 5 (18) 
نلك ممتاهانا 5 5:3 هأنأصن0© ودتمماقياع0 لون؟! كع نجوععر6 برمنلدءوألا لكه ممتاهدأله0!" ,ماعالا ل 

ناعطعه اع مهعن0- ممعزامم "7 هع!! , أرذ5 ماع ,ورعموط ودناره لالادع أل !5 1ع مما 106 ,"كاه 
7 بزوآا ,104 *ى ,لءره)):0 أن نرزاأأدعنملا ,عدرهلا 
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إن التنمية.التى تحتاجها دول الجتوب ليست مجرد مسالة تصنيع وإدماج للسكان 
داخل النظام 0 حم ث إن الاستيراد العفى التكنواوجيا الذى قات به دول 
فرصا ل وفى الى هناك أيضنً عوامل إضافية تحدد إمكانية تحقيق التنمية, 
على سييل المثال : النمى السكانى الذى يمكن أن يقضى فعليًا على كل مميزات تماذج 
التنمية. وهكذا لن يكون هناك فى المستقيل أى سيطرة على تدفقات الهجرة إلا إذا 
تعاون الشمال والجنوب من أجل أن تصبح التنمية المشتركة حقيقية. 
4- تغيير القانون الخاص بمراقبة تدفقات الهجرة (إسبانيا مثالاً) : 


يتمثل الشق الثانى للتحولات الناجمة عن تأثيرات العولمة على تدفقات الهجرة فى 
التغيرات الطارئكة على القانون المعنى بالسيطرة على هذه التدفقات. ومع ذلك يبدو من 
الضرورى تقديم بعض التوضيحات التمهيدية, فالعولة لا تعنى أن تستقبل دول الشمال 
شعوب الجتوب دون قيودء يل على العكس تؤدى هذه التحركات إلى خلخلة التوازن 
الداخلى لهذه الدول. . سيما عندما تكون هذه الهجرات ذات صيغة دائمة وتسعى إلى 
لانخراط فى منظومة حقوق دول الشمال. 

يؤكد هذا الموقف سياسة حصص الهجرة المطيقة فى 52 فلقد قامت كل 
دول الاتحاد الأورويى بتطبيق نظام للسيطرة على ظاهرة الهجرة العابرة للقومية. ولقد 
صاحب هذه الفكرة الخاصة بالسيطرة على الهجرات سياسة الأفضلية القومية ثم 
الأوروبية. وينظر اليعض إلى "المواطنة الأوروبية” على أنتها شكل من أشكال الاستبيعاد 
لهؤلاء الذين لا يتمتعون بميزة أنهم رعايا للدول الأعضاء فى الاتحاد؛ أو كما يقول نير 
طريقة لاستيعاد "هؤلاء نوى الأصول السيئة"(''). وفى نفس الوقت بدأت سياسة ترتكز 


)١19(‏ انطلاقًا من هذا الرأى كان دولوكاس على حق عندما يؤكد أن ' الآثار السلبية لعولة الاقتصاد وتزايد حركة 
المواطنين - إلى أورويا - يحئًا عن الملاذ واللجوء (كنتيجة للصراعات الموجودة قى عدد كبير من الدول فى 
الشرق) وتصاعد مظاهر التمبيز العتصرى ومعاداة الأجاتب. كلها أمور مدعاة للقلق. ويصفة عامة فإن أكثر 
ما يثير القلق هو إيجاد علاج لهذه المشكلات التى تتمثل فى زبادة الصعاب التى تواجه سياسة الاتحاد 
الأورويى (ويمعنى آخر الدول الأعضاء) فيما يتعلق بقضايا الهجرة واللجوء وتراجع حقوق الأجانب '» ج. دى 
لوكاسء الياب المفلق. أورويا مثل القلعة المنيعة, '851عناا 08 .ل .لآلا .17 .م ,1996 ,508اع82:0 ,.ل5 
.لا تأنه هعناأن) ,(لممه) 5علمج2) .إا.ل ,"متمكالو؟ناأنعءتاأنحم أعلزا.ماعهعالقطملنو ذا 06 هعوع8" (20) 

...229236 .مم ,1998 ,وأعمعاهلا ,مأعأطة وصواأك .أمه 202أعمعأه/ا أهاألت 0606 ,هع نأ5نج مواع 062 
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على القمع من قبل الشرطة من خلال إقرار نظام للسيطرة لم يسبق له مثيل فى أورويا 
وهى نظام معلومات شنجن 35660968", وتعد إسيانيا نموذجا جيدًا للتكيف مع نظام 
الحصص"'') الذى يتبنى القلسفة الجديدة لاتفاقيات الشنجن تجاه قمع المهاجرين. 


ففى بداية الثمانينيات كانت فكرة الهجرة مرتبطة بالأحرى بالإسبان الموجودين 
بالخارج أكثر من المهاجرين الأجانب النازحين إلى بلدنا. وهكذا فقد تبنت أجهزة الدولة 
(عام )١1940‏ قانوئا بشأن الحريات والحقوق الأساسية للأجاتب فى إسبانياء والذى 
كان يهدف بالأحرى إلى ضمان حقوق الإسبان فى الخارج والمطالبة بمبادئ مثل ميدأ 
المعاملة بالمثل. أكثر من إحكام السيطرة على المهاجرين إلى بلدنا. فى هذا الوقتء لم 
تكن إسبانيا قد أصبحت بعد مقصدًا للمهاجرين» ولذلك لم يهتم القانون فعليًا يضمان 
حقوق الأجانب ولا بتأمين إدماجهم داخل اليلد. حيث اقتصر القانون على مطالبات 
عامة بحقوق الأجانب والتى لم يكن لها فى النهاية أى معنى لأنها لا تعبر عن الواقع. 
لقد كان قانونًا مقصورا على حقوق الأجانبء وإن كان متفقًا عليه سياسيًا ومقيدا فى 
الفترة التاريخية التى تم تبنيه خلالها. ياختصار أصبح هذا القاتون غير عملى إذ 
يشتمل على كثير من الثغرات خصوصًا فى مجال تنظيم الحقوق» هذه الثغرات التى 
جعلت من الضرورى تطبيق اللائحة التى كانت أكثر صرامة9"). 


اأناء5 ها ,65م مقاط كهم 5021 76 أنان »نات عل لقم ها عل هنان5 2 013/165 2 عكلاع ا ,كلقلة أوبقك .لكلا 
وموأذأنائل دا هل ممأعهاع )م عملأ نا :ل أكناك)<© 5نا5ك6/ا 2010 أناتنأت عل لهاعطنا" ,ناولا /8 :01 .1994 
-قروذأالة 3000© ,(,م1لم) أوأكعولة1/ة .6 ,"قعم نك ومتولا ها يت <ممقكاءاع>-<10م0)م> 
.289-335 .مم بأكق )0 ,لقالصنام تلمعاكاد اع و معمماه 
(*) معاهدة شنجن 50069969 هى اتفاقية بين الدول الأورويية تقضى باتياع سياسات مشتركة للهجرة ونظام 
موحد للحدود . وقد وقع عليها ” دولة (ياستكناء آيرلندا !انجلترا) ويطيقها بالقعل ١١‏ متها . ويتاء على 
الاتفاقية تم إلغاء نقاط الحدود والتفتيش بين دول الشتجن كما أن تاشيرة الشتجن الموحدة تسمح بالدخول 

إلى هذه الدول . إلا أن المعاهدة لا تشمل تصاريح الإقامة أى العمل لغير رعايا الاتحاد الأورويى . (المترجمة) 
.2000 وعطدرويانل] ,140006 16 ,"كقامنو انا 2600 نشد روص| ع0" ,ععكمكلا مق رتملا (21) 

(1؟) لم تعد إسبانيا مجرد خطوة فى الطريق إلى أوروياء ققد أصيحت أرض جتب واستقرار. انظر : 

,1998 رهمماععيع8 ,لهلملئلع قيضا ,عقاكدمنال/م2ط لآ 5 تواأأقموع نه لماع هق هاما ها ,معموزو2 .لا 
.29-50 .مم 


249 


خلال فترة التسعيتنيات تفيرت هذه اللامبالاة تجاه الأآجانبء فقى إطار أورويا 
المهمومة بالهجرة الجتزايدةء صدقت إسيانيا على اتفاقيات الشنجن التى تحث الدول 
الأعضاء فى الاتحاد على تطوير التعاون من أجل التصدى للهجرات. وهكذا فقد 
أصبحت إسباتياء مثلها مثل إيطاليا - نظرا لموقعها الجغرافى الخاص - " حامية 
أورويا ". لقد كيفت قواتينها مع السياسات الأوروبية المتشددة ومع حقيقة جديدة توضح 
أن إسبانيا ليست فقط بوابة دخول إلى أورويا وإنما أيضًا مقصدًا فى حد ذاتها لبيعض 
المهاجرين'"). فى عام 1997: تمت مراجعة لائحة تطبيق قانون 1140 لجعل الدخول 
إلى إسبانيا والإقامة بها أكثر صعوية أمام المهاجرين القادمين من دول الجنوب. إلا أن 
العديد من القضايا المتعلقة يحقوق المهاجرين لم ينص عليها لا فى القانون ولا قى 
لائحة التطبيقء مثل حق المهاجرين غير الشرعيين فى الرعاية الصحية: والتجمع 
الأسرى دون قيدء وإمكانية التصويت فى الانتخايات المحلية, الخ(''). ولهذاء فيعد 
ضغط اجتماعى قوى وإدراك سياسىء بدأت بعض المناقشات حول قانون جديد 
للأجانبء وتمت الموافقة عليه فى قيرايرء وهو قانون ٠٠١١/4‏ الخاص بحقوق وحريات 
الأجانب فى إسيانيا واندماجهم الاجتماعى. لقد حاول هذا القانون التوسع فى تنظيم 
بعض حقوق المهاجرين حتى غير الشرعيين منهم, إلا أنه تم تعديله فى ديسمبر بقانون 
فم 2٠١‏ الذى ألغى كل حقوق المهاجرين غير الشرعيينء بالعودة مرة أخرى إلى 
قانون 1946 2). 


عا ,كقعننا عل .ل أهء الولة 5 ,"عروهمدع"'! ع0 عقت ع1 ,0متأق نااك افع 6و الصتم نا" ,كضعننا عل ل .لآلا (23) 
...73-82 مم ,أت .مه ,وععتهاأتامعل! كعنوالق6طا أ لمنأدروألم! .70006 نال اأمعرععدام -6ل 
.502110/25© 110612) كأ كنازلا 5|32000أوه! 13 لت كمأ/ع 066 05| ع0 111005مامه 05 ا ,01 لولغلا .ع .01 (24) 
.411-423 .مم ,1999 ,قأعمعلهلا ,تاعصقا8ة 10 أضهت؟!1 .لع ,كعالء أل 505هه 05لناواة 6ل ذ5أدألهدمة ولا 
1م25 607 5211[6105]<© 105 06 10612065! /ا 08181105 58616 ,61170 06 11 08 ,4/2000 .10 .لزلا (25) 
6 22 06 ,812000 .10 نز 2000 ع0 ورع0ه 06 12 06 0لشهأدع أعل لهكء011) مناعام8 ,أهاعهك ومنلهروع1ما ناك نا 
6 01 23 عل 51200ظ اعل اهاءن)0 لتأءام8 ,4/2000 معتصهن0) بزه ا ع1 61002: ونان بعبطويوءال 

2 06 610,75 ها ع0 ذائط لج ع61626066) 7 0160هكوتما 06 كعقعتانامم وناك" ,كضعن ا 1.106 .012 .2000 06 
5-31 .مم ,5,1999 "م رعوط هل ممكت1! ,"(5أأهم25 لع ماع زمق شرع ول لزه ا 
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فى إسيانياء كما فى دول أخرى من دول الاتحاد الأورويىء يبقى هناك تناقض 
واضح بين السياسات الصارمة يشأن دخول المهاجرين القادمين من دول الجنوب. من 
ناحية, وتحسين دول الشمال للتدابير التى من شأنها زيادة الرغبة فى الهجرة (مثل 
التوسع فى تقل المؤفسسات خارج النطاق المحلى) من ناحية أخرى. 


5- انعكاسات النموذج العولمى - قضيتان للتفكير: 


سيكون من المناسب تعميق التحليل حول كل من القضايا المطروحة سابقاء إذ 
نعتقد أنه من الواضح أن حركة الشعوب, باعتبارها نتيجة مباشرة لنموذج اقتصادى 
عولمى»: تقدم مزاياء من ناحية:؛ لدول الشمالء ومن ناحية أخرى لشيكات تهريب 
المهاجرين التى تحقق مكاسب اقتصادية كبيرة جدًا على حساب المهاجرين. 

-١‏ ففيما يتعلق بدول الشمالء تمثل هذه التدفقات إسهامات واضحة فى رعوس 
الأموال والأفرادء إذ إنها تعوض الديموجرافيا السالية, كما يسهم المهاجرون فى زيادة 
عدد السكان. إضافة إلى ذلك لا يمكن استخدام البطالة كحجة لتبرير السياسات 
المتشددة نحو المهاجرين. إن البطالة فى الواقع مشكلة مرتبطة بالتحولات فى بنيات 
الإنتاج فى دول الشمالء ويغياب إستراتيجيات تنموية جديدة: لا يمكن إذن تبيسيط 
قضية فى مثل هذا التعقد يتأكيد فكرة أن البطالة مرتبطة بالهجرة. وتخطئ السياسات 
الحالية إذا ما اعتقدت أنه يمكن وقف تدفقات الهجرة بمجرد قرار إدارى: فالسياسات 
القمعية لن تستطيع أن توقف ديناميكية حركة الشعوب التى تعد إحدى نتائج الفوضى 
الناجمة عن العولة. 

إن التوترات الاجتماعية التى تظهر فى دول الاستقبالء غاليًا ما تنجم عن صورة 
خاطئة للهجرة. إذ إن هناك اتجاها شعييًا يعتقد أن المهاجرين يحتلون وظائف كاز 
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يجب أن يستفيد'منها السكا ن المحليون؟ "). إن الحلول التى تقترحها السياسات لاحل 
مشكلة اليطالة لا يمكن أن تقتصر على حظر دخول المهاجرين: وإنما يجب أن تتجه 
تحى تطبيق مبادرات جديدة للتموء على مستوى الاتحاد الأورويى» ولا سيما تلك 
الميادرات التى تأخذ فى الاعتيار وجود المهاجرين. 

إن استمرار النزوح من دول الجنوب يضعها فى الموقف المقابل لدول الشمال, 
بمعنى أنه على حين تحقق دول الشمال مكاسب على مستوى الأفراد ورعوس الأموال» 
فإن دول الجنوب» على العكسء تعانى من هروب رعوس الأموال بل والعقول أيضاء الأمر 
الذى يمثل مشكلة حقيقية فى سبيل تنميتها. وهكذا يستاثر الشمال بموارد الجنوب 
اللازمة لتنميته. ومعها أيضنا احتمالات الدخول إلى السوق العالمى والتناقس فيه. 

؟- أما فيما يتعلق يشبكات تهريب المهاجرين فهؤلاء يحصلون على الكثير من 
الأموال من خلال تدخل المافيا الدولية التى تستغل المهاجرين قبل وفى أثناء إقامتهم. 
ويساعد القاتون المتشدد لدول الشمال بشأن دخول المهاجرين هذه الماقياء فأمام 
استحالة دخول هذه الدول بالطرق الشرعية. يصبح اللجوء إلى شبكات تهريب 
المهاجرين هو الحل الوحيد. ولا يعنى تطوير نظام بوليسى شديد الصرامة لمراقبة 
المهاجر على المستوى الأورويى أن شبكات التهريب هى الأخرى مراقبة. فالضحية فى 
نظام العقويات لقانون الأجانب غاليًا هى المهاجرء ونادرا ما تكون الشكل غير القانونى 
الذى يستفيد من هذا النظام وثغرات القانون فيما يتعلق بالتصدى لتهريب الأفراد. 


وحاليًا بدأ هذا الوضع الذى يهيئ المناخ لنشاط شيكات تهريب المهاجرين فى 


71-75 .مم ,91-92,1992 "م رعمآلةق ,"م2أعقوتصطا ها ماصة 16165هم65 05" ,ركدامعألة 2عز0 .1 .لكلا (26) 
كلتما 105 لا 65أم0القروع كملأناا)© (105 ل[ 7122005هععم كمل ملاوع الماع 001201" ,وأنل0 .إلا 
,افقلا عاهعده0 .1.2 أ دلاائة درعأأننوة .ل.لظا :134-137 .مم .1992 ,91,92 "ىو ,عمكالة ,"دمن دامعو 
*0 ,كم 06091310 5مالنطدع ,"0)1130[61:05© ك2 1أضقكوتدهما 05! 3016 5أ0 همدع ممع داطمم 12 06 كع0نأتاعم" 
ها .2هأه0:4561 قنان ©0 اللأعقألعه5عم(8)" ,58212113113 . :145-154 .مم ,1993 ,لا ,210 

65-72 .مم ,1993 ,12 3 ,موواعامالاععة ,"قأمهأل هكرع:م ها عل 21/65جا 2 بز رع <لروأء جو أمالما> 

1 - 1991) تضقمهع 3ع 6012/1[122 لمأعواأطمم ها .67209م17665 المأعقواضتمأ ها ,ممقطلعوع ملوأنو2ا.م 
.90-7 .مم ,1996 ,1/1300 ,هاأأه12 .لع ,(995 
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التغير فى كثير من دول الاتحاد الأورويى. فقى إسيانيا على سبيل المثال» ينص القانون 
الجديد أيضا على إمكانية اعتبار نشاط شبكات التهريب أو الأقراد الذين يشتركون قى 
دخول المهاجرين بطريقة غير شرعية على أنه مخالفة جسيمة (تعاقب بغرامة قد تصل 
إلى ٠١‏ ملايين بيزيتا). إن التصدى لهذه الأعمال السرية التى لا يستفيد منها 
المواطتون المحليون للدولة المستقبلة ولا المهاجرون: يجب أن يركز على مطاردة الشبكات 
الدولية الكبيرة التى يتوفر لها أرض خصية للنشاطء فى ظل سياق عولمى ومع وجود 
تشريعات صارمة تحكم دخول المهاجرين. 

وكما يوضح جافييه دولوكاس 5وهسا هن ,وزيول!!"), إذا أردنا أن تجد حلاً 
لفن الرجرة بحب انلز فى الاطار أن المقسوه هو ظاهرة عايرة للقومية عالمية, 
أى عنصرا بنيويًا للعالم الحالى لا يرتبط بقضية محلية وإنما بقضية عالمية. أريد أن 
أختم يفقرة ذكرها سمير نير 81315 531016 تلخص ببراعة فكرة العلاقة بين العولمة 
وتدفقات الهجرة: "فى الواقع إن فوضى تدفقات الهجرة ليست إلا تعبيرًا عن فوضى 
عملية العولمة (الكونية) الاقتصابية. إذا ما أردنا استقرار هذه التدفقات وتفادى تشتت 
أمم يأكملها... يجب التاثير على عملية العولمة (الكونية) هذهء وهو ما يعد بالتأكيد 
مصلحة للجنوب والشمال على حد سواء "(2'). 


- 05مقلانا! دملطعهو نهل 105 6ل لهل القداعناترنا هعتمواك من م6اعهعالهطماو ها" ,كقعننا عل .ل (27) 
7 م ,أل مه ,"(48 اهل م6اعقعهاعه06 ها عل ماألقديع/أامة 50 إء 50) 
.مأ .مه ,“70006 بال المعصمععقام06 عا " تللظ .5 (28) 
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دور الدولة فى السياسات الاجتماعية والقانون الاجتماعى 
اللذين يمكن تطبيقهما على المهاجرين: موذج فرنسا 


إيزابيل دوجاريل 


جامعة مونتسكيو - بوردو 


مقدمة: 

لا شك أن الهجرات الدولية قد أضحت ظاهرة عجزت التشريعات القومية عن 
استيعاب تعقدها وتنوعها الناجمينء إلى حد كبيرء عن عولمة التيادلات الاقتصادية. أما 
عن الأسياب فهى كثيرة ومتعددة. إن البحث عن العمل أو العائد المهنى يترجم فى صور 
متنوعة من الهجرة؛ فهناك الهجرة البندولية أو التحركات الأكثر تقليدية للعاملين من 
الجنوب إلى الشمال . ولقد قررت فرنساء مثلها فى ذلك مثل معظم الدول الأوروبية» منذ 
أكثر من ٠١‏ سنة أن تتبينى سياسة للسيطرة على تدفقات الهجرة التى لم تكن فى 
الواقع سوى سياسة لغلق الحدود بحجة الأزمة الاقتصادية: وأزمة التوظيف, ونزولاً 
على الرأى العام المعادى للأجانب. فأيا كاتت الحكومات التى مرت بالسلطة: فقد كانت 
الخطوط العريضة للتوجهات متشايهة من حيث الأساس., لأنه حتى إذا كانت 
الإصلاحات التشريعية تتتابع وتتراكم (فقاتون شوفينمون ليس إلا التعديل السادس 
والعشرين لمرسوم: ١‏ نوفمير 1544!)/ فهى تشترك جميعا فى كونها تهدف إلى وقف 
الهجرة غير القانونية, الأمر الذى يسبغ على الآلية القانونية فى مجملها غموضا 
وآضيحا: 
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قمنذ 1941 قررت السلطات العامة الفرنسية أن تتبنى» فى آن واحدء سياسة 
إغلاق الحدود أمام المهاجرين الجدد مع سياسة عامة لإدماج الأجاني المقيمين فى 
فرنسا . ولقد تمخض هذا المنظور المزدوج عن خلق فئة جديدة من المستبعدين من كل 
الحقوق» والخارجين الجدد عن القانون' "غير الشرعيين". الذين بسعيهم الدائم 
للحصول على الاعتراف بكرامتهم الإنسانية» يرغمون السلطات العامة على اتخاذ 
إجراءات تنظيمية. وفى جميع الأحوال يكشف هؤلاء المتسللون: الذين صاروا 
"رسميين'!(١)‏ عن أن السيطرة على الهجرة ليست إلا وهمًا وحجة فى ذات الوقتء وأنها 
توؤدى إلى شكل من أشكال التمييز العنصرى السليم سياسياء وأنه يمكن أن تكون 
نعمة اقتصادية من خلال عمليات ' نقل المؤسسات ' التى تقدم المزايا لكل من صاحب 
العمل والجماعة فى إجمالها(). 

من ناحية أخرى تتناقض السياسة العامة مع القانون: فعلى حين تتجسد عولمة 
الاقتصاد فى شكل تزايد التيادلات والتدفقات النقدية والاقتصادية والسياسية: فإن 
تحركات العاملين العايرة للحدود تتراجع بشكل واضح سواء رعايا المجموعة الأوروبية 
أى من خارج المجموعة . فقد بلغ عدد العاملين الدائمين من خارج المجموعة الذين 
دخلوا إلى فرنسا عام »١1547‏ وفقا لإحصائيات 177,084 , 0 شاملة كل الجنسيات: 
على حين أصيح عددهه() ١4,087‏ عام 11617 » وتنطبق نفس المعاينة على العاملين الموسميين, 
حيث كان عددهم 84.,/ ٠١‏ عام 1947ء ولم يزيدوا عن 8,5٠١‏ عام /91991) , أما 
عن العاملين المهاجرين من داخل المجموعة:ء ققد كانوا 14/!, 7١‏ عام 1197: على حين 


(١)‏ لن نتقاول هنا سياسات إعادة الدمج فى دول المتشاً وفشلها الواضح للعيان لأنها بالتاكيد مرتيطة بتتائج 
سياسة خاطتة للتتظيم: بينما يعتير إعادة الدمج جزعا من فكرة التثمية المشتركة. 
,لا1878. ,لانامع25 ا هأذدمم.ل ,لنقعلمعو-دععاالتمعدك.اة نوطالهق8 .عم تمتها ع#مكتواعد! :عوأصمهم 5305 
».1999 ,ك5لمق8 ,بعايع /اناوع26 ها .20 , 
(؟) المصدر أقدمتأهممعم! أواممع ععهموع 
ع( المرجم السايق. 


256 


لم يزد عددهم عن 477. عام ,/91951) وتمكننا هذه الملاحظات من التوصل إلى 
فرضية معروفة ولكن تتزايد حدتهاء ألا وهى أن معدل حركة رأس المال والميسسات 
ليس من نتائجه الحتمية حركة الأشخاص العايرة للحدود. ويمعتى آخر فإن عولة 
الاقتصاد لا يصاحبها بالضرورة تزايد فى الهجرات وقتح الحدود أمام الأقراد . 

إن النظام القانونى للأجاتب يرتبط يميد سيادة الدول ويعد آحد أيرز مظاهر 
السلطة الحاكمة, الأمر الذى ينجم عنه تناقض حديد . فعلى حين تخلت الدول عن 
سيطرتها على التيادلات الاقتصادية والمالية تحت ضغط العولمة والأقلمة. نجدها تتمسك 
بما قد يبدو أنه“إحدى آخر سلطاتهاء ألا وهى السيطرة على السكان الأجانب المقيمين 
على أراضيها . ومع ذلك فقد كان لسياسة الهجرة وجود فى معاهدة أمستردام: 
السارية منذ أول مايو 15973ء ممثلة تأييدا حقيقيا للمجموعة. حيث إنها تتعلق 
يصلاحيات مؤسسات المجموعة, كما أنها تمثل أول مظهر للتخلى عن السيادة. وهكذاء 
يبدو أن الاقتراب القومى (أى المحلى) الذى كان سائدا وقت التخطيط للسياسات العامة 
والقانون الذى يمكن تطبيقه على الأجانب فى فرنسا يقتصر على من هم من خارج 
المجموعة, ولم تتم إعادة تناوله حتى الآن من خلال الاتفاقيات السايقة بين المجموعة 
الأوروبية والدول الأخرى. غير أن هذا الاقتراب نتم معارضته بشدة قيما يتعلق يمن هم 
من داخل المجموعة: ويمكن أن يشمل فى التهاية من هم خارجها.ء عندما تطبق 
المجموعة الأوروبية سلطاتها الجديدة. وهكذا يتعايشء بشكل لا يخلو من التوترء 
الاقتراب القومى للهجرات المهنية الذى يتفوق على ()الاقتراب المؤيد للمجموعة 


الأوروبية الذى قد يبشهد قفزة توعية مع معاهدة أمستردام .(01) 
١‏ - هيمنة المقارية الوطنية للهجرات: 
سواء كان الأمر يتعلق بالسياسات العامة أو بالقانون الاجتماعى المطبقين على 


المهاجرين من خارج المجموعة, فللدولة السيطرة الكاملة على قراراتها. ومع ذلك تبحث 
السلطات العامة فى النماذج الأجنبية عن عناصر تستوحى منها سياسات عامة جديدة 


(0)المرجع السايق. 
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للإدماج علي الطريقة القرنسية (أ) بينما يحظى القانون الدولى بتأثير شديد النسبية 
على القاتون الوطنى (ب). 


أ- سياسات الإدماج العامة على الطريقة الفرنسية: 


تم تعريف سياسة دمج المهاجرين على الطريقة الفرنسية. التى تترك المهاجرين 
"غير الشرعيين”" على حافة الطريقء: من قبل المجلس الأعلى للاندماج فى تقريره 
الصادر عام ٠ 199١‏ وتخضع هذه السياسة لمنطق الجمهورية فى المساواة وليس لمنطق 
الأقلية السائد فى الدول الأنجلوساكسونية. حيث تقوم على المساواة بين الأفراد أمام 
القانون أيا كانت أصولهم.: أو أعراقهم. أو أدياتهم, ياستثناء الاعتراق المؤسسى 
بالأقليات0). 

إن نموذج الاندماج الفرنسى الذى تقوم فرضيته الأولى على المساواة بين الأفراد 
أمام القانون» دفع المشرع إلى تفادى استنكار الأجانب باعتيارهم فئّة خاصة - كلما 
كان ذلك ممكتا - حتى وإن كانت خصوصية المشاكل التى يواجهونها لا يمكن 
تجاهلهاء الأمر الذى قد يكون غريبا ويؤدى حتما إلى القشل!"). ولهذا فإن السياسات 
العامة والإجراءات المطيقة الهادفة إلى التصدى للبطالة أو إلى تيسير الاندماج المهتى 
أو التوظيف أو الإسكان لا تنظر إلى السكان المهاجرين على أنهم سكان من فئّة 
خاصة , وإنما تتعامل السلطات مع هؤلاء السكان من خلال السياسات الموجهة إلى الجماهير 
"المحتاجة للمساعدة مثل هؤلاء المحرومين من السكن المناسيء والعاطلين لقترات 
طويلة. والنساءء والأشخاص المعاقين بل وأيضا الشياب. وما دامت المسلمة الأساسية 
هى المساواة, فمن البديهى أن يكون للأجانب تصيب فى الوظائف والتدروب المستمر . 


(1) معاهدة آأمستردامء ؟ أكتوير 19517ء الجريدة الرسمية للمجموعة الأورويية العدد رقم .74, ٠١‏ نوفمير 
67 المرسوم رقم 258-55 قى 8 مايى 1949, الجريدة الرسمية "١‏ مايو 1595, كما تينى البرلان 
الأوروبى قرارا بتاريخ 4 يناير 194 حول العنصريةء وكراهية الأجاني. ومعاداة السامية (الجريدة الرسمية 
للمجموعة الأوروبية العدد رقم ١ه.‏ : بتاريخ ''؟ قبراير ,1١154‏ ص90" . 

,0ق نو6أصا' ا عل اتلععمهن أددا! ٠‏ ممتادروغ 1ل كأهجومد؟ 6/غ2500 ها كنس مجقاوع1باء00 ها .له ,(7) 
.| 199 ,5أيج8 ,عذ5تهومق] ممنا 
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إلا أن هذه السياسات العامة المرتكزة على المساواة الشكلية لا تؤدى مع ذلك إلى 
المساواة الفعلية, الأمر الذى يشكل أحد أصعب العراقيل فى نظام الاندماج القرنسى 
التى قررت السلطات العامة مؤخرًا مواجهتها2). لقد كشقت يعض الدراسات 
الإحصائية والتقارير عن فجوات كبيرة بين الأجانب والسكان المحليين فيما يتعلق 
بالتوظيفء والتدريبء والسكن, الأمر الذى يدعنا نعتقد فى وجود تفرقة حقيقية. ولذلك 
فمن المعروف أن مشكلات الدمج وإعادة الدمج المهنى للأجانب قى فرنسا لا ترتبط 
فحسب بمشكلة البطالة التى لا تكفى وحدها لتفسير العراقيل والفشل المتكررل'). فى 
مواجهة التمييز العنصرى فى مجال العمل!''). وهى غاليا مسكوت عنه, ولأنه منتشرء 
أى يتم التسامح معه أى مندمجء ولأنه أيضا فى بعض الأحيان يظهر بشكل واض-!!'), 
فإن السلطات العامة قد قررت تعبئة بعض الموارد("') للتصدى لهذا الشكل من أشكال 
الاستبعاد(”'). إذا لم يكن مفهوم هذه السياسة العامة الجديدة دليلاً على التخلى عن النموذج 
النظرى الفرنسى للاندماج فهو يبتعد مع ذلك عن المقاهيم والطرق المنشودة أو المستهدفة 


(8) وه نقس ما أشار إليه تقرير الأجنة الأوروبية ضد العتصرية والتعصب فى فرنسا (الاجنة الأوروبية ضد 
العتصرية والتعصب - وهو جهاز يضم خيراء مستقلين أنشأه المجلس الأورويى) الصادر فى ا؟ يونيو 
22٠٠ ٠‏ .10 ©00. أتع6. ببايرايها 
رعاعكلظاء ,_الاااط؟ عالدطادلة .994 [ ,كاميد8 ,5ع/غ 81ت أع 15نا0010 #ععم درط لع داعومق2اغ عع ل (9) 
5165ل المعدمع أطانامل 2002125 اع كع ريع ,1999 ,0041-42 !1 315 ذال عنالاكت؟ ,1له2نا 0أ30 , 
012 
يلغ معدل البطالة بين الشياب الأجنيى ”./41/ فى المتوسط عام 1554 مقايل /,/1؟/ بين القرنسيين من نقس 
السن . 
)٠١(‏ بل وأيضا فى عجال الإسكان, والترقيه. الخ. 
-1171861هلام ها" :1997 ,23115 ,16علانامه226 هنا 20 ,"أن212ئ1 نات 23055 16" ,ع تالظة افا عومةاتضط (11) 
.8.م ,1999 ,41-42 20 ,61511 نال منالته) بأننر0 متعاط ,“هع 0 كوأاكعموق0 كم1 أ ععكموله50 عل د 
05007 ا6.اطا.ل د كومناهط عذال 195 ©0001 )هاأنااء 501 كنامكاهنا .1999 ذتدالة ,)مومه , (12) 
,5هلكه ألقلات؟ا نات كعلها2: 05متأهمتء أ عكال ك1 عكألممه عأأنناء 1/89 005 ,1999 لاناز 8 , 
الااع ل فنالاف0.اء 5مالعلانا70 ... أهطااامه نله6/ا20 : كعلهاع 2 11126005 عذال هعا عكاايمت عكاناا_ها 
كع انا 6150م ١‏ 0.697 ,004 ,1999 ,2055 
زقنة وجعلها أحد الأولويات القومية مثلها فى ذلك مثل تحديد ساعات العمل ب ه" ساعة. 
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للتصدى يفاعلية لمظاهر التمييز العنصرى. ويبدى أن الدولة تتجه - من دون التخلى عن 
سلطاتها: - نحو توزيع بعض المسئوليات وتبحث فى التماذج الأجنبية عن مصادر 
سطيهمها: 

ويرتكز المتهج المستخدم لإدراك هذه السياسة العامة الجديدة أساسا على 
عنصرين : تقارير الخبرة والتقييم من جاتب '), وإجراءات التوعية الموجهة لكل 
الفاعلين من جانب آخرء ويتم ذلك من خلال وسائل الاتصال أو بعض الطرق التقليدية 
بل وأيضا الجديدة . وهكذا فلقد دعت السلطات العامة انطلاقًا من دورها كمحركء إلى 
عقد مائدة مستديرة مع الشركاء الاجتماعيين!''). وانطلاقًا من دورها كراع, قلقد 
قررت تدريب عناصر وزارة العمل ) كنوع من الإجراءات الوقائية. وكذلك عناصر 
الوكالة القومية للتوظيف 86لهه("') والجمعية القومية للتكوين المهنى للكبار 8م2م.(2١)‏ 
إنها إذن سياسة عامة من نوع جديدء خطوطها العامة قى سبيلها إلى التحديد؛ وتدعو 
فى أساسها إلى الاعتماد على التشبيك والوقاية. 

ويشتمل تقرير بيلورجى7''. والذى يتناول التخطيط للاستراتيجيات المؤسسية 
والمعيارية» على فصل يستعرض التجارب الأجنبية والأوروبية» حيث استوحى اقتراحين 
من الممارسات والقوانين الأجنبية مباشرة؛ أحدهما يخص تأسيس هيئة مستقلة يمكن 


مقارنة وسائلها واختصاصاتها بتلك الخاصة بلجنة المساواة بين الأعراق البريطانية, 


)14( د 05منلقمتسرلمعدال كما عتأومه تعتأنداء .1999 كتقاا باتمممه ,/121 810130 الال‎ )١2( 

.205/99 ,1999 تناز 8 ر5علهأ50 15005هنا ,1ن2/ا1ا ناج ععلهأ 2 11213015 ا كال 5ع1 عناوم عثأننا (15) 
1999 اوبات 2 نال مااع أمعأكاصاص واتهانت 0 (16) 
.1998 عرطاماع0 20 نال عاأعانعاوتصاحم عتدايهنات (17) 
| مالع غمواك 1999 ععلرية] 17 دل دعاهاعةت؟ كنم لأهصا ا كال عهما عناوم عثأن! ها ناد لزمععم (18) 
-آ0ا أع 211015أنام0م 065 01601105 13 ,100020001 2 عل أ أوإمممع '! عل 0606216 لماعع])زنا دا ,عطلقم 
.كمع عا أه عممناهن 
نأك .م0 ,لا 082 اع8 .الا.ل (19) 
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والآخر يتناول القضية الشائكة الخاصة بالتدليل على التمييز العنصرى. فمن المعروف 
أن القواعد التى تحكم التدليل. سواء كان ذلك فى القانون الجنائى أى القانون 
الاجتماعى, لا تسمح بالتصدى الفعال للتمييز العنصرى. وهكذا سيكون الهدف هو 
عدم ترك مسئولية إثيات الدليل على المدعى فقط وإنما أيضا الاعتراف بسلطات أوسع 
للقاضى. إضافة إلى ذلك فإنه حتى إذا كان يمكن إثبات الدليل بكل الوسائل. فإنه يبدو 
عادة من الصعوية تجميع عناصر كافية. لقد تمت توعية القاضى الفرنسى بهذين 
المظهرين من مظلهر التدليل من خلال الاجتهادات القضائية الخاصة بالمجموعة 
الأوروبية. ويشتمل الإصلاح التشريعى الذى يناقش حالياء ومشروع قاتون التحديث 
الاجتماعىء على إجراءات ذات علاقة بالمسئولية عن الدليل فى حالة التمييز 
العنصرى7”'). تلك الإجراءات التى إذا كانت مستوحاة مباشرة من القرار رقم 40/91 
للمجلس الخاص بمسئولية التدليل فى حالات التمييز العتنصرى بسيب النوع9'") 
الصادر قى ١١6‏ ديسمير 19917 فهى تتزامن تماما مع القرار رقم ٠٠-؟/؟؟‏ للمجلس 
الصادر فى 9؟ يونيى >١٠ ٠‏ والخاص بتطبيق المساواة قى المعاملة بين الأقراد دون 
تمييز للجنس أو الأصل العرقى9؟") . 


شكل من أشكال المزج التى يمكن للمجموعة الأورويية فى إطار سلطاتها الجديدة أن 


نات 612101065 051]0115م015] ,0أككنا15ل يه املع العناعج علهاع0؟ مناهكادوء 700 عل نوا عل أعزن (20) 
01101610 1061م ع١‏ .7046/2000 ,2000 وأناز 29 رك لها50 05م15هنا ,أوإمدمع'! ن أت اتديندءا 
.66و10 كهعل ومناهع0! 12 205ل كملق رادورأرعدال هما ه#أصومه كوم!]1كممذال 5ع0 

-مهقزع9! 19 1860 كناأم نا علالا16م 11825005300 .1998 301/16[ 20 ,002ل ,97/80/01 00 علتاعع :0 (21) 
-016 12 هل ©كأها 20111١‏ .5©67)©6 نال 18500 له 710211005 اأرعكانا)"., ل 1ع نا0لالقا. 1 .اذا ءأهلا .2001 ععايا 
.688.م ,1998 ,أقاع50 1ز20 ,"1997 ع عمقل 15 دل 97/80 عيذا 

.2200 أهالأناز 19 ٠180,‏ 0062ل ,2000 مأنزز 29 باك اتعدوم0 داك ا02000/43/)0: عيناععوانا (22) 
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تزيد منها('"). وبالتوازى يتناول القاتون المحلى مفهومه وتطبيقه.:نقاطًا عديدة مشتركة 
مع القانون الدولى تدفع القاضى أو المشرع إلى تطوير التناول القانونى للوضع 
الاجتماعى للمهااجرين. 


ب- سيطرة القانون الدولى على القانون المحلى : 


نظرا إلى الالتزامات الدولية لفرنساء يندرج القانون الإيجابى الداخلى ضمن 
شبكة من المعايير الدولية والأوروبية التى تكرس مبداً المساواة فى المعاملة وعدم التمييز 
بين السكان المحليين والأجانب7؛ '). ويعد المنطق الذى تخضع إليه هذه المعايير متعددة 
المستويات هى مصدر الخلاقات الديناميكية التى تدفع» إن لم يكن المشرعء فعلى الأقل 
القاضى ., إلى تقدير الموقف ليس فقط بالنظر إلى القانون المحلى وأكن أيضا بالأخذ 
فى الاعتبار المعايير الدولية. 

لقد كانت شروط منح الإعانات الاجتماعية للأجانب, الذين لا يتتمون إلى المجموعة 
الأوروبية والمقيمين بشكل مستمر فى فرنساء دليلاً واضحًا على الخلاف الجلى بين 
القانون المحلى والقانون الدولى حول الحق فى عدم التمييز يسبب الجنسية. ولقد تمت 
تسوية هذا الخلاف الذى أشار إليه المجلس الدستورى فى قراره الصادر فى 7" يناير 


(؟؟) يمكن مع ذلك التساؤل حول مدى قدرة التموذج القرنسى للاندماج على المقاومة فى مواجهة التنموذج 

الأتجلوساكسوتي الذى يمكن أن تدرك تقدمه ليس فقط فى مجال القانون ولكن أيضا فى مجال الخبرات التى 

تمت فى إطار المحاقل الدولية العامة التى تتخذ من التصدى للتمييز العتصرى هدفقا لها. انظر بعض 

التوصيات المطروحة فى قرنسا والمستوحاة يوضوح من منطق قانون الجماعات أو الأقليات فى إطار تقرير 
اللجنة الأورويية ضد العنصرية والتعصب الصادر فى /!؟ يوني , ٠٠٠٠١‏ الاع60.ألعن. بوبوالا 

[فقة الءاطمةنامنا ١‏ -ععمام:م هأ ناك .له0ن 101222 أأ0ل نال أع عاأقأنا 0001 016ل نال ععنهن كلمانا 

ععموعا ده 5اع00ة 1ن ذالناعااتةبتدها ك6ل علقاعمك موناعقال! مم .8 رمع _اكك )اع ,ا اللقاةناف 0.1 عل, 

(©ل ممتاعه]أل دا كنامه) _ناع دالاء 5عئغ الهامه!25 ها 5و1 تناك أء أوجاع50 0)011ا > هة13050)ع/ا 11005 , 

1 .235.م ,1998 ,لعلق8 معلة8 بأهراعداا5 
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0" ') من خلال تبنى قاتون ١١‏ مايو 01998" وعلى الرغم من التقارير الصادرة 
عن الهيئات الملتخصصة التابعة للمجلس الأورويى والتى تذكّر فرنسا بانتهاكها لمبدأً 
المساواة فى المعاملة بين المحليين والأجانب والذى تم تكريسه فى البند ١7‏ - 4 من 
الميثاق الاجتماعى""). فإن القاضى المحلى لم يستيعد تطبيق التشريع الوطنى القديم 
إلا عقب قرار جايجوزوز الصادر فى ١1‏ سيتمبر 1193 عن المحكمة الأورويية لحقوق 
الإنسان2")., وذلك فى حكمى ١8‏ يناير 91999 "). ويشهد هذا الاجتهاد على أنه لا يجب 
التشكيك فى ديناميكية القانون الدولى لحقوق الإنسان ويخاصة للقدرة الجديدة التى 
أضيفت فى قانون المجموعة الأوروبية لدى القاضى المحلى(: "). وهو ما يجعله قادرا 
على إقامة "حوار تلقائى" مع القاضى الدولى وعلى الاستفادة من القوى الإبداعية 
للقانون كما يحدث فى القضاء الأورويى للابتعاد عن التشريع المحلى('). غير أن هذا ٠‏ 
الاجتهاد يكشف أيضا عن حدود القانون الدولى الذى لا يخضع لرقابة قضائية 


24 نال 10 ,1990 ععتلاموز 22 نل 89-269 20 122 (25) 

رانلاع هق6لام6.! .ععممع مه دعومهاء عول نوزوهد مأ أت ععجامع'! اند 2611998 11 ناك آم ها (26) 
عاهاع0؟ كمناء016:م ها 06 015ل نات 0011665م2 2520011128005 65 اء 0.634 ,1998 ,2055 -, 

5ع تفلاع لظ انات).لثام 90 63095 065 /نا0إ56 نلق أع ع6 كأمع'! 2 ©2100 1998 ته '11 نال أ6ا ها 
عاأكة'ل 1ز0ل 20 أء عممق] 

1- ااا كبو أكدالع صم )مه اهاع50 8هذان)» ,كأمد 100606050 كأاعوعه 'ل عأنك0) المعدمرهام0 ؟أملا (27) 
8مم.50 ,513550)019 .1998,2047 بطن! , ,1998 نداية عموصنع"! عل اأعدكوه0 .له ١‏ عنوه)ا 

,لاا ,1996 ,ركضوأواع06 61 5أ32:8 5عل اأعناعع] ,1996 عاطلمعام52 18 ,علعلقائةظ. © 52و61 1 اا (28) 
ناك .2 .14 مص -ممن) نل وفاطرمع55 ٠2‏ عل وتياج'! 06 :متهم هذل ممنى هأ ق الول نال 466,مم ها 
6 عاطتاعام 56 16 يل لأناع ؟نامن) ها 0 8614مة؟'! 2 1996 الات 15 نال أهاع ل أتأعدء,1997 ,08ا2 , 
.438 ,1998 ' ,2مال0 ,/ _انا0كآل8.ل اء مانام لاعلا لماة.6.ل عأول! ,0.966 

رانلاك .© عل ععنقا تم ك5ه! ءأملا .24 ولض .ناز .انا ,1999 )عالامقز 14 .0355 .ع50, 101ل عا (29) 
لامع ومناوعياصه2) ها أه ؤالنهلزامد عل لقومناه2 كلووط نال عاتماصعدوغامصناك لمتأهعم !لد" ذم اا ,طول , 
.438 .م ,02/102,1999 ,/ الما1/10 .ل ,(الاقلاعلاعطمالة ما عاملما 10082 ,1999 

-0© ذا عل 8 واعنتامج'! 06 عوهمكن نا 1201 كتمع متقم! اتأدتاكتضاملج عوربز عا كمدمعنوضه| كددام كأانمع0 (30) 
.01" عل كأأول ععل ممع جساناك مملأااعيا 

للالعظمننام0.! + -20 ...0181© لأموع117ا00 ١212125,‏ كق0 لهل الورلعذاأل ذ5عا عنأضص عكأنا ها (31) 
5ع اتاععم5اعم وعالعلاء4 'م ,1999 ,85055 , 
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مناسبة, كما هو الحال بالنسبة إلى الميثاق الاجتماعى ويعيد طرح السؤال الأبدى حول 
مدى خضوع الحقوق الاجتماعية الأساسية للقضاء. 


وهكذا تخضع الديناميكية التى أثارتها المعايير الدولية حول ميدأ المناواة فى 
المعاملة بين السكان المحليين والأجائب لقيود واضحة؛ حيث يجب من جانب أن يكون 
هناك خلاف بين المعايير مختلفة المستويات». ومن جانب آخر أن تتم الاستفادة من هذا 
الخلاف. إلا أنه عادة ما تكون الحقوق التى تكرسها المعابير الدولية خالية من أى أثر 
مياشر و/ أو تخضع ليدأ المعاملة بالمثل. كما أن القانون الدولى يتقرد بحياده فيما 
يتعلق يحركة الأشخاصء باستثناء الحركة العايرة للحدودء حيث لا تعد حقا من حقوق 
الإنسان على المستوى الدولى. ويرجع حياد القانون الدولى إلى أسس القانون الدولى 
الكلاسيكىء الذى وفقا له لا تؤثر الالتزامات العالمية للدول على سيادتهاء ويالتالى على 
سلطتها على الأشخاص. ويظهر هذا الحياد جليا فى جانبين: 

فمن جهة لا تعد حرية الحركة التى تمنحها التصوص الدولية الأساسية. مطلقة 
ولاكاملة. ففى الواقع إذا كان القانون الدولى يمنح حرية الحركة على أراضى دولة ما 
كما يمتح حرية مغادرة أى دولة يما فيها دولة الشخص نفسها", فهو لا يمنح حرية أو 
حق الدخول إلى أراضى دولة أخرىء باستثناء حق اللجوء(”"). ومن جهة أخرى لا يجبر 
القانون الدولى الذى يحمى العاملين المهاجرين أى دولة على فتح حدودها دون ضايط 
للحصول على عمل أ ممارسة أى نشاط مهنىء أيا كان الوضع. كما أن الاتفاقية رقم /517 
الصادرة عن منظمة العمل الدولية2") بشان العاملين المهاجرين: مثلها فى ذلك مثل 


زفضةا ذلك هو جوهر المادة رقم زفنة من الميثاق الدولى للحقوق المدنية والسياسية:. والمادة رقم 1١- )١(‏ من 
الإعلان العالمى لحقوق الإنسانء والبروتوكول رقم (5) من الاتفاقية الدولية لحماية الحريات والحقوق الأساسية 
للإنسان. 
.01111" عل كأامول 5هل عالقك5اع/اأمن لممنتاهرواعع2] وا هل 14.الة (33) 
[فاية الاتفاقية رقم /11 حول العاملين المهاجرين الصادرة عن منظمة العمل الدولية: ١‏ يولي 1545١ء‏ الجريدة 
الرسمية /ا أغسطس ,1564 
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الميثاق الاجتماعى الأورويى(*') لا يشيران إلى هذا الأمرء وهو ما يعد اعترافا ضمنيا 
بسلطة تقديرية للدول فى هذا الصدد. وفى الحقيقة لا تنظم هذه النصوص إلا مصير 
العاملين المهاجرين ممن تم الاعتراف بهم على أراضى الدولة. وهكذا فمن المبرر جدا 
أن يعتبر المجلس الدستورى أنه ' لا يوجد مبداً أى قاعدة لها قيمة دستورية تضمن 
للأجانب حقوقًا ذات طابع عام ومطلق بشأن الدخول إلى الأراضى والإقامة بها؛ 
قبالنسبة إلى شروط دخولهم وإقامتهم فيمكن ضبطها من خلال إجراءات الشرطة 
الإدارية مخولين إلى السلطة العامة سلطات أوسع ومرتكزين على سلطات معنية "9). 
ومع ذلك يذكّر المجلس الأعلى أيضا أنه إذا “كان بمقدور المشرع اتخاذ إجراءات معينة 
تجاه الأجانب" فسيجب عليه إذن أن يحترم الالتزامات الدولية التى وقعت عليها فرنسا 
وكذلك الحريات والحقوق الأساسية ذات القيمة الدستورية المعترف بها لكل من يقيم 
على أراضى الجمهورية"7"). 

يبدى إذن أن خلاق المعايير ليس كافيًا وحده لخلق ديتاميكية لصالح العاملين 
المهاجرين: يل يجب أيضا أن يكون هناك خلاف حول الحقوق أو على الأقل خلاقف على 
المنطق بين القانون المحلى والقانون الدولى وأن يكون بمقدور القاضى إدراك هذا 
الخلاف. وعلى حين لم تّحدث عولمة التبادلات الاقتصادية حتى الآن تغييرًا أساسيًا فى 
هذا الصدد,ء فإن إسهام الاتحاد الأوروبى تجسد فى اختراق المقارية الخاصة 
بالمجموعة الأوروبية لمعالجة الهجرات المهنية. 


4 ورطماعه 9 بال 10 ,(19 301) 1961 وعاماعه 18 نال #علقاعمد مايهت (35) 
نال 0ل,11997كاة 22 نال 97-389 50 © ,36101 18 نال 1993,10 36101 13 ,93-325 00 ©6 (36) 
.24 نال 6ل ,1990 #ماامهز 22 بال 11589-269 مم 66 (37) 
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؟- تطور المقاربة الخاصة بالمجموعة الأورويية للهجرات: 


لم تعد الهجرات المهنية تندرج ضمن الاختصاص الحصرى الدول الأعضاء فى 
المجموعة الأوروبية نظرً إلى التأثير المزدوج لعاملين : أولهما تنسيس المجموعة القائم 
اختصاصاتها كجال سياسات الهجرة (ب). 


أ- قانون المجموعة المطبق على الهجرات: 


يعد القانون الاجتماعى الخاص بالمجموعة بشأن الهجرات قانونًا ذا سرعة 
مزدوجة» إذ يميز بوضوح بين حركة رعايا المجموعة (الأوروبية) وحركة رعايا الدول الأخرى . 

إن أول المستفيدين الرئيسيين من حرية الحركة التى نصت عليها المادة رقم 5/4 
من معاهدة روما هم رعايا المجموعة (الأوروبية) سواء كانوا من العاملين2") أى العاطلين, 
أى - بشكل محدود - الراغيين فى الحصول على وظيفة. ويعد ميدأ المساواة فى 
المعاملة أى منع التمييز بسيب الجنسية هو التتيجة الطبيعية لهذه الحرية العامة 
الأساسية. وتتص المادة 54-؟ من معاهدة روما على إلغاء أى تمييز يرتكز على 
الجنسية» بين العاملين الذين ينتمون إلى الدول الأعضاء فيما يتعلق بالتوظيفء والأجر, 
وكل شروط العمل وأيضا الحماية الاجتماعية: إلا أن هذا الأمر لا يخص إلا مجموع 
الأنشطة الاقتصادية! ') باستثناء الأعمال والوظائف التى تخص الإدارة العامة عندما 


(4؟) أيا كانت علاقتهم القاتونية مع صاحب العمل سواء كانوا من العاملين التابعين أو المئجورين أو العاملين 
المستقلين. 

(9؟) سواء كان الأمر يتعلق بشغل وظيفة أى آداء خدمة؛ وسواء كان النشاط دائما ألا لا كل الوقت أو بعضه وأيا 
كانت قيمة الأجر. 
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يتعلق الأمر بالمشاركة فى ممارسة السلطة العامة(" *). 


ويتمثل العمل البنائى لمحكمة العدل التابعة للمجموعة الأوروبية فى التصدى ليس 
فقط لأشكال التمييز المباشرة وإنما أيضا لغير المباشرة التى يتعرض لها رعايا 
المجموعة . وقد تتوارى أشكال التمييز غير المباشرة فى شكل معايير قد تبدى حيادية, 
إلا أنها فى الواقع تؤدى إلى نفس نتيجة التمييز المباشر . وهذا هو الحال بالنسية إلى 
الحصول على العمل الذى يتطلب الحصول على شهادة محلية!' '). ونفس الشىء 
للحصول على الحماية الاجتماعية المرتبطة يتواقر معايير الإقامة. وهو الأصل لقوانين 
بينا الشهيرة!'”) أو لتمويل الإعانة الاجتماعية!'*), ولقد أجبر قضاء محكمة 
لوكسميورج الدول طوعا أو كرهًا على تعديل تشريعاتها الوطنية وعلى إعطاء قواتيتها 
المحلية شكلاً جديدًاء وهو أمر يجب الاعتراف بأنه غير طبيعى. 


وعلى الرغم من أن حرية حركة العاملين فى المجموعة الأوروبية ليس لها مثيل فى 
مناطق اقتصادية أخرى من العالم/'*). وعلى الرغم من أن تطبيق هذه الحرية قد تقدم 
بصورة فريدة يفضل أداء محكمة العدل للمجموعة الأوروبية. فإنها ما زالت تواجه 
مقاومة واضحة إلى حد ما وتختلف قوتها تبعا للأوضاع المحلية!"؟). 


3881م ,عع8 ,21149179 ,عناوأواء8 ع0 ناته 011551001 19807 عرامعع06 17 0ل (40) 
ومع ذلك. فحيث إنه لم يتم تحديد أى من قوائم هذه الوظائف الإدارية. قإن الشكاوى مستمرة فى التوافد على 
القضاء الأورود فى 
حأ ,ع دنهعصمتة؟! مه8 .ع 00 أكد م20 ,2-198/89) ,0-180/89) ,1991,311.0-154/89 يع أرب6ا 26 ععل© (41) 
-03 601621611121105 ع0 05م0:0 3 15ا0ل60) 616 001 كأقعتج دع 683.م ,أ .ع8 عر وتمعااعط أع مممعزاح 
نل نات 006[مأل ونال لمأكدع055م 13 3 65ان0ا5أنا0؟ كعلأناو 06 6 اناعد القصومل اند دعاهونتا 
2111611 انا 1انقااومتا0 52 ومتاهعا ]لضان 
11 تصلاط ,1989 2085 2 اله ,239)'لذل طنعها ,3112-41/84 ١١‏ مصصاط ,1986 ععالاموز 15 06ل0 (42) 
.)008 ,0 12 ,59/87- 2110 
3].24174 ,لمققا8 ,974للات0 9 عاعل0 .126.م .عع8 ,2128/68 ,كمعاع102 ,1969 ته 7 0102 (43) 
أعالأناز 2ا.عان)ان) .955.م.ع26 ,93/86 61 3]]379-381185 ,نتاء!ز0 ,1987 عنيك1 24 الي .999.مع86 
.3163م ,ا عه ,211-236/88 ,عممواعاك كمنككتم: 200 ,1990 
[ق ( لا تمنح أى من الاتفاقيات الإقلدمية حول حرية التبادل الاقتصادى مثل هذه الحرية. 
(5) ويمكن فى هذا الصدد أن ندكر: 
.1998 واطالوعن0 40 0ن ,أأ5أ6 بال منائام بأأن1نا مأعام ,د ممتادايهءك عرطةا ا 06 كععادى 5ما 
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أما عن حرية حركة رعايا الدول الأخرى المرتبطين بالمجموعة: فهى أبعد من أن 
تكون معترفًا يها بشكل منهجى ؛ إذ تتسم بالأحرى بالتغير وعدم الثبات . وتوجد هذه 
الحرية فى نفس ظروف قانون المجموعة (الأوروبية)ء بمعنى أنها تؤدى إلى خلق أوضاع 
مماثلة بالنسية إلى رعايا دول الرابطة الأورويية للتبادل الحر (8618 أيسلنداء 
وليشتنشتين» والترويج ). ولقد وضعت فرنسا فى تصوصها تطبيقًا دقيقًا لهذه الحرية. 
ويمكن للرعايا الأتراك الاستفادة من اتفاقية الرابطة التى توقشت وتم التوقيع عليها فى 
١١‏ سيتمبر 193783 يهدف أن يكون م هناك انضمام قريب (لتركيا) فى المستقبل 
(للاتحاد الأورويى)9*), هؤلاء الرعايا يتمتعون يوضع خاص فيما يتعلق بحرية الحركة 
والحصول على العمل ما دام قد تم توظيفهم بشكل قانوني على أراضى إحدى الدول 
الأعضاءء وما داموا يمتلكون مسوغات الحد الأدنى من مدة العمل”'*). وفى المقايل 
تمت تسوية وضع المهاجرين الأتراك الأوائل كلية عن طريق القانون المحلى . إلا أنه لم 
يكن هناك إقرار لحرية الحركة أو حق الإقامة أى الحصول على العمل المميز قى كل 
اتفاقيات التعاون الأخرى الموقعة مع المجموعة (الأسسبية) سواء الاتفاقيات 
المبرمة مع دول المغرب (الجزائر(*), و المغرب 9 *), وتونس7”")) أو مع دول أورويا 


(4) تخلق هذه الاتفاقية ارتباطا بين المجموعة الاقتصادية الأوروبية وتركياء -160م56 12 دال 64/733/02 00 
1963 عاطلععةل 29 ذال 0015ل ,1963 عر 

نم2 2550 '! عل أمعتمعمم 060610 ناج علانلداع؟ المنأهاع50كه'ل اأعكوم20 دل ممنواءةق ها هل 6.الظة .01 (47) 
,1980 562162016 19 نال 1/80 "2 ,عأنانانا؟ هأ أت 6لاع1008ناك منا 0 امه6 0121016 13 متام 
6غ لئام تمر 

-لة عداو نوغ دإ أ 6006م 0]ناء عنان600101 041111121116 13 عكأقكة لملأهغ ممه 06 0ممعمة (48) 
م 26 نال 2210/78 0ل أعلرعاو86 ,1976 الاق 26 نال ع5أجأنام0م أ عنان 6018ل مامة 96 
.1978 6تطالقعامع5 27 نال 001-263 )0ل ,1978 

نالك ©7نق/ا20 ع1 أت 621 6م0)ناء 60110101011 2001113116 13 وتاألا 10 أ661م00ت 06 0رمععم (49) 
7 نال 264 51م طن ها ,1978 عنطمعامء5 26 يال 2211/78 ون أمعرعاوة8 ,1976 لألبنق 27 بال عمرذالا 
.1978 ع 560160 

عناوتأطنامع5 12 أت 800016م0إنا 6010401006 201111016 ا عتاقه ووتتديؤمم0مت 6ل 0امععم (50) 
نال 501265 )0ل ,1978 عتطلمعامع5 26 نال 2212/78 0د أمعممعاوف2 ,1976 أبنت 25 ناك متوعأكاويا 
.78 عطمرهام50 27 
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الوسطى('*) أو مع دول إقريقيا والبحر الكاريبى والمحيط الهادى0”"). 


ويسهم قانون المجموعة (الأورويية) الخاص بوضع العاملين من رعايا الدول 
الأخرى المرتبطين بالمجموعة. مهما كان مضمون الاتفاق الخاصء بالمساواة فى المعاملة 
من حيث ظروف العملء والأجرء والحماية الاجتماعية. وهكذا فإن تطبيق ميدأ عدم 
التمييز فيما يتعلق بالإعانات الاجتماعية المقدمة لرعايا الدول المرتبطة بالمجموعة 
الأوروبيية من خلال.اتفاقيات تعاون أو ارتباط يعد مصدرا لأحكام كثيرة صادرة عن 
محكمة العدل للمجموعة الأوروبية. فقى العديد من الأحكام اعترفت محكمة لوكسميرج 
بأن التأثير المباشر للمساواة فى المعاملة يسمح هنا يمنع التمييز يسيب الجنسية قيما 
يتعلق بالإعانات الاجتماعية العينية وغير العينية. وتتزامن تماما هذه الأحكام الأوروبية, 
التى تخص تحديدا العاملين من الرعايا الجزائريين والمغارية والتونسيين وحديثًا جدا 
الأتراك('*). مع الأحكام الفرنسية الصادرة عن محكمة النقض”*", إلا أنه قد تم بناء 


6 نال عأرومه!! ها عماج ك5نال0000 عاناهه 51022165 86 ألعنمهم 519965 105مع320 كع| كننم0! تطموط (51) 
1 0600116 16 نال 6نوه010 13 ,(1991 6اطلقع06 31 نال 251-347 0)15ل) 1991 عالوعوفل 

-06 31 دل 1-368*م ع00ل) 1993 كعهم 8 نال عأنقوان8 ذا ,(1991 عاطدوعء06 31 نال 348 5*1 006ل) 

2 06 ,(1994 عاطاروع06 31 ذال 359 0*1 3005) 1993 8مماه0 4 نال 510120016 13 06 ,(1994 عرتامعن 
-أ,/اة! عه ١‏ نال وتمهديه8 وا 08 (1994 عبطرووع06 31 نال 3360| 00 0)2ل) 1993 عيناماعن 4 ذال عأرانوقه1 
..(1995 6طللع06 1-31ال357.-21 15 00ل) 1994 9 

1989 060077616 15 نال ,006 !ا عل ل0ألولاههت عأتل ,006 ا قن مغمواع عاع )- نم ومناوعياجمت (52) 
1 نم36 17 دال 01-229 006ل 

,18/90-© ,7عط2>ا 31-1-1991 0262 .3719مع59 ,12/86 ,إععتدوه0 ,30-9-1987 ا0ل0 (53) 

/103-© ,لمتكا ,1995 اياج 5 01ل© .3461.مع89 ,0-192/89) ,ععواناة5 20-9-1990 عانالم) .1.199.معه8 
دال 165 اناعم ,3]0-262/96 ,انالا5 56:2 ,1999 0131 4 علج .58/93 ,1994 لناباج 20 عانلي : 94 
,2012/99 ,عنلم) 13 عل أه عامل 1 

7 506 .20231 ,لا أنا8 ,1991 أهدن 50.7 ١.‏ 0023 ,لأ .أن ,أتقعهالة ,1991 ته 7 .كهعهت .500 (54) 
٠/, 10246. 50‏ .217 .أنا8 , 1997 أهاااناز 50.3 .110335 0033161 61 20330 , لا .اناا ,1996 عوراماه0 
.753.م, ,أقاعه5 أنه6 ,1999 أهدص 5.20هدي) 
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هذه الأحكام على المقاومة سواء من قبل هيئات الضمان الاجتماعى ليس فقط فى 
فرنسا وإنما فى دول أخرى من الدول الأعضاءء أو من قبل المشرعين المحليين!**). وهو 
ما يفسر لجوء القاضى فى المجموعة فى بعض الحالات إلى "التفاوض" بشان تأخير 
حكمه. ويعد حكم سورول من التماذج الأخيرة على ذلك!!*). ويهدف أحد المشروعات 
الحالية للمشرع الأوروبى إلى التوسع فى نظام تنسيق أنظمة الضمان الاجتماعى 
لتشمل العاملين من خارج المجموعة ممن يتنقلون داخل أراضى الدول الأعضاء فى 
المجموعة (الأوروبية).57) 


إن ما سيق يوضح إلى أى مدى ترغب المجموعة فى عدم التوسع من دون احتراز 
فى مبداً حرية حركة الأفراد. حتى مع الدول التى ترسى معها تبادلات تجارية أو مع 
تلك التى تنوى أن يحدث معها اندماج سياسى. إذن ليس من المستغرب أن تتشيد 
(المجموعة) للغاية تجاه المشاريع التى تمثلء منذ ماستريخت!"). عملية إضفاء لقوانين 
المجموعة على سياسة الهجرة. ومع ذلك توصلت معاهدة أمستردام عقب العديد من 
محاولات التوفيق بين الدول الأعضاء إلى فتح آفاق جديدة. 


عع تاأكناز ها عل 700106 ع5 علهأء50 غأرينء56 18 : دمو مداع بخ”طفقسض] 5ع لزلم6مق6. لز ,نملا (55) 

5 © 5عانأناطأ 001 000 كعلضات50 05 متأهأاكع:م 5ع ١‏ ,اناا ظفعناذة0.١‏ 709.م ,1996 ,لواعه5 1ز2:0, 
0111120 270101 6152010615ه.189.م ,1997 ,لهاعم5 أع 6ئأهأأل 52 ]ز00 عل هنالا6ة , 
1م وهكذا. قررت محكمة العدل للمجموعة الأوروبية أن حكم سورول الصادر فى 5 مايى ١555‏ ( انظر الملاحظة 
رقم 57) حول الحق فى الإعانات الأسرية للرعايا الأتراك المقيمين على أراضى إحدى الثول لا يمكن الإشارة 
إليه لتثييد المطالبات بالإعانات المخصصة فى فترات سايقة على 5 مايو 1595. إلا قيما يتعلق بالأشخاص 

أى التنظيمات القومية التى تسييت قى حدوتها هذه الأحكام . 

أنن هه لمع 1408/71 *ى عاعاي اأمعدمواوق عا أص18آل0م اأمكده2 نل (عا) أمعمواون عل حيوتاأدومممعه (57) 
15.م ,1998 301/162[ 10 ,6 .00 ,002ل رو5معنا 5لإهم عل 5أم60550/552) لاج 90)1615100 500 00006006 
(*) وهى اسم المدينة التى تم فيها توقيع الاتفاقية الأوروبية الخاصة بسياسة الهجرة وتنظيم فتح المعابر الحدوبدية 
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ب- عملية إضفاء قوانين المجموعة "5منأهداماناد ممه على 
الهجرات من خارج المجموعة: 


إن حرية حركة العمالة تعد واقعاء وإن كان واقعا غير مكتملء إلا بالنسبة لرعايا 
المجموعة2"), فلقد تبنت المجموعة الأوروبية فى الواقع قرارًا قى "١‏ يونيى 4و01019) 
يهدف إلى الحدء بمزيد من الصرامة. من دخول العمالة المهاجرة إلى الاتحاد الأورويى. 
وهكذا لا يحق لغير رعايا المجموعة (الأوروبية) الحصول على وظيفة إلا "إذا كانت هذه 
الوظيفة لا تستطيع القيام بها العمالة المحلية وعمالة المجموعة التى تقيم بشكل دائم 
وشرعى داخل إحدى دول الاتحاد'(''). ويبرر القرار هذا التقليص بسيب “معدلات 
البطالة المرتفعة التى تشهدها حاليا الدول الأعضاء' مما "يدعم من ضرورة التطبيق 
الفعال للأفضلية الممنوحة للمجموعة فى مجال التوظيف" ('). فهل سيتم التخقيف من 
حدة هذه القيود المفروضة على حركة العمالة بفضل عملية إضفاء قواتين المجموعة 
المشار إليها على سياسات الهجرة؟ 

تندرج الإجراءات الخاصة باللجوء والهجرة بالقعل فى الياب الرابع من المعاهدة 
المؤفسسة للمجموعة('') ولم يعد يرتيط بالياب السادس من المعاهدة المؤسسة للاتحاد 
الأورويى سوى منع العنصرية وكراهية الأجانب والتصدى لهذه الظواهر('"). ينص 
الباب الرابع على مشاركة المجموعة التى أصبح دورها من الآن فصاعدا يشتمل على 


(0 ممأعورأل ها كنمة) علطا لع 80100 .از »ملام -الويندعا كعل ممناداناءرك ععطنا ع0 كصة عأامع1 (58) 
5الاعا»..1998 ,2315 ,عكنتقج12 01©1]21000ن000] ها .لت ,1997 عإتامامن 10 نل كتمحط عل عن060001 ذال ععاعظ , 
60 .19-09-1996 ,274 © ,عات | ,1994 صتناز 20 بال موتأنامكع58 (59) 
للش المرجع السايق. 
(11) المرجع السابق. 
(؟1) الياب الرابع بعنوان: التئشيرات: واللجوء . والهجرة , والسياسات الأخرى المرتبطة بحرية الحركة. 
05 تم إلغاء الأعمال المشتركة بينما تم إدخال القرارات المؤطرة التى تريط بين الدول الأعضاء دون أن يكون لها 
تأثير مباشر. 
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الاقتراح والمبادرة» ومشاركة البرلمان الذى ستقتضى استشارته وليس فقط إخطاره 
كما كان يجرى من قيل. ويمكن أن تشكل المعايير المتبناة بمقتضى الباب الرابع 
موضوعًا للتوجيهات والضوايط التى منذ الآن ستنشر وتخضع لرقابة محكمة العدل للمجموعة 
الأوروبية» غير أن عملية إضفاء قوانين المجموعة لا تخلى من القصور ونقاط الضعف. 

فى أثناء السنوات الخمس التى تلت تطبيق المعاهدة. كان المجلس يتخذ قراراته 
بالإجماع بموجب اقتراح من المجموعة أى مبادرة من قيل إحدى الدول الأعضاء. وذلك 
بعد استشارة البرلمان الأورويى . ويعد هذه الفترة: تم الإبقاء على نفس شروط 
التصويت ما دام المجلس أن يتخذ قرارا بالإجماع بعد استشارة اليرمان الأوروبى 
بتطبيق إجراء القرار المشترك فى كل المجالات أى فى بعض منها. 

وعلى الرغم من “عملية إضفاء قواتين المجموعة" فإن الدول الأعضاء تحتفظ 
بسلطات فى العديد من الحالات . حيث يمكن لها الاحتفاظ ببعض الإجراءات المحلية 
أو اقتراحها على سييل الاحتياط: على أن تكون هذه الإجراءات متوافقة مع المعاهدة 
والاتفاقيات الدولية فى مجال سياسة الهجرة وإقامة رعايا الدول الأخرى من ذوى 
الأوضاع القانونية السليمة فى دولة أخرى من الدول الأعضاء. كما أنها تحتفظ بسلطة 
كاملة فى مجالات حفظ النظام العام وحفظ الأمن الداخلى الذى يفلت تمامًا من رقاية 
محكمة العدل للمجموعة الأوروبية. وأخيرًا تشتمل المعاهدة على بند يخص الحماية فى 
حالة الطوارئ التى تنشاً بسبب تدقق مقاجئ: لرعايا الدول الأخرى. وإضافة إلى ما سيق» 
فلقد حددت كل من ١‏ المملكة المتحدة وأيرلندا والداتمارك» من خلال بروتوكول ملحق 
بالمعاهدة, أنها ستستمر فى ممارسة الرقابة على رعايا الدول الأخرى داخل حدودهاء 
متملصة بذلك من تطبيق نصوص الباب الرايع 

لقد تم قبول 'عملية إضفاء قوانين المجموعة لتحقيق نوع من التوافق. فلقد كان 
هناك أولاً البروتوكول الخاص يحق اللجوء بالنسبة إلى رعايا الدول الأعضاء فى 
الاتحاد الأورويى7؟"). والذى لا يعترف إلا فى حالات استثنائية. بحق أى دولة من الدول 
الأعضاء قى دراسة طلب اللجوء المقدم من أحد رعايا دولة أخرى من الدول الأعضاء. 


(15) وهو بروتوكول "أزتار”. 
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ثم كان هناك الحد من اختصاصات محكمة العدل للمجموعة الأوروبية التى لا يمكن 
الوصول إليها إلا من خلال السلطات القضائية المحلية التى لا يمكن الرجوع إلى 
قراراتها. ولم يكن هناك أى إشارة فى النص إلى اختصاصات قضاء لوكسميرج فيما 
يتعلق بالإلغاء أو القصور أو التقصير أو حتى وقوف الأفراد أمامه. وأخيرا يجب على 
المجلس أن يصوت بالإجماع ويعد استشارة البرلمان الأورويى من أجل تكييف 
التمتوسن الرصطة باتماميات ممكية العدل المجفوعة الأورويية: 


وإلى جانب الشكوك حول أهمية عملية إضفاء قوانين المجموعة, تلك الشكوك التى 
تجم عنها القيود السايق ذكرها. يضاف إليها التساؤلات المطروحة حول متطق العمل. 
فمشروع الاتفاقية') الذى كان من المفترض أن يقدم كمشروع توجيهى خاص بقواعد 
قيول رعايا الدول الأخرى داخل (حدود) الدول الأعضاءء. يحتوى على إجراءات مرتيطة 
يقيولهم بهدف ممارسة أنشطة مدفوعة الأجر أو مستقلة. ولا يبدى فى الواقع أن المنطق 
السائد فى قطيعة تامة عن ذلك الذى تؤيده فرنسا ويعض الدول الأخرى من الأعضاء . 
أى عن قرار اللجنة الصادر عام 1194 والمشار إليه سابقًا. وحتى إذا أوضحت اللجنة 
أن السياق قد اختلف مقارنة بالوضع خلال عامى 1114-١957‏ فى تصريحها فى ٠7"‏ 
نوقمير ٠٠٠١١‏ أمام المجلس والبرلمان الأوروييين» إذ حددت أن 'اللجوء المترايد إلى 
الهجرة لا يمكن أن يكون فى حد ذاته حلا فعالاً على المدى الطويل لعلاج عدم التوازن 
السائد فى سوق العمل يما فى ذلك التخفيف من مشكلة نقص العمالة المؤهلة"(١).‏ 
كما حرصت اللجنة على الابتعاد بوضوح عن تقرير الأمم المتحدة الذى يدعو إلى 


(14) وهو مشروع قدمته أساسا الأجنة للمجموعة الأوروبية» وتم إعداده فى إطار الاختصاصات قيما يين 
الحكومات, بمقتضى المادة ك من الباب السأنس من معاهدة ماستريخت. .. 1997 ©)701/06112 7 ذال 337 2) خالل 

د نوو نال مغ نات11 كه 16أهأن12ئنا:1؟00 عنانناأل0م 16اناء -1015اره2) 12 ع0 و0خا هت 11ن011م2) (66) 
.لقم 757 (2000) 001/1 ,2000 00161016 22 ركعاأ »نم6 ,عمل 6م0)نات 120165ن001:11) كعل رولو 
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"الهجرة الإحلالية ' كحل ممكن للمشكلات المرتبطة بالتراجع الديموجرافى وشيخوخة 
السكان 0 أورويا9'") . 

فى الوضع الحالى يتطلق المشروع التوجيهى من فرضية تقول بأته نظرًا إلى 
وضع سوق العمل فى الدول الأعضاء. قإن القاعدة العامة يجب أن تكون القيول 
الاستثنائى للعاملين من خارج المجموعة» على أن تكون الأقضلية لرعايا المجموعة أو رعايا 
دول أخرى من المستقرين بالفعل داخل أراضى إحدى الدول الأعضاء. ولن يصرح 
للعمالة الموسمية بالإقامة إلا خلال فترة بحد أقصى ستة أشهر فى السنة:؛ ولممارسة 
نشاط مستقلء على المتقدم للحصول على الإقامة أن يثيت أن هذا النشاط سيخلق 
'تأثيرا إيجابيًا فى مجال العمل فى الدول الأعضاء حيث ستكون إقامته. كما يجب أن 
يمتلك الموارد الكافية لتنفيذ نشاطه". أما بالنسبة إلى المتقاعدينء فالمشروع يقتضى بأن 
يتوافر لديهم سكن وموارد كافية2') وتغطية اجتماعية ويالنسبة إلى هؤلاء الذين كانوا 
يماأرسون حقهم فى اللحاق يأسرهمء قحصولهم على العمل ان يكون أوتوماتيكياء حيث 
سيحظر عليهم ممارسة أى نشاط مدفوع الأجر لمدة ستة أشهر من وصولهمء غير أن 
المشروع يعامل بشكل مختلق رعايا الدول الأخرى "المقيمين بصفة دائمة". وهم هؤلاء 
الذين يقيمون يشكل مستمر داخل إحدى دول المجموعة منذ خمس سنوات على الأقل, 
وهؤلاء الذين حصلواء منذ قيولهم. على تصريح بالإقامة لمدة لا تقل عن ٠١‏ سنوات, 
وسيتمتع هؤلاء بحقوقهم دون أدنى تمييز عن مواطنى المجموعة فيما يتعلق بالحصول 
على وظيفة مدفوعة الأجر أو مستقلة, والحصول على التكوين المهنى» والسكن والحماية 
الاجتماعية» غير أنه لن يتم الحصول على هذا الحق إلا فى دوئة واحدة. وفى الواقع لن 
يتم الاعتراف يهؤلاء على أتهم مقيمون بصفة دائمة فى دولة أخرى إلا يعد مرور 
سنتين» وسيفقدون بالتالى هذه الميزة فى الدولة السابقة» ويحظر عليهم التغيب عن 
أرض إحدى الدول الأعضاء التى يقيمون فيها لفترة سنوية تزيد عن 1؟ أسيوعا 1 


ك6 أهكقاع566 ,"21100 أنام0م ودأع30 0م30 ولأوأاععل ما ممتأناه5 112 ذا تممتأدروتم المممععوامء8 (67) 
0 2315 160(,21 . صا لايا/رط لالوكط) كعنصلا كومناولة 
(14) بجب أن يثبت شرعية هذه الموارد. هكذا بالتص! 
(19) يسمح القانون القرنسى الحالى بالتغيب لمدة ثلاث سنوات كحد أقصى. 
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إن هيئّات المجموعة, وقد عزمت على استبعاد فكرة سياسة "الهجرة الصفرية"(*) 
مع اقتناعها بضرورة تبنى موقق يتسم بالمرونة والليونة. تسعى إلى وضع قواعد 
وإجراءات وسياسات مشتركة تسمح. من ناحية: بعدم التخلى عن التصدى للبطالة, 
ومن ناحية أخرى بمواجهة النقص المتزايد فى الأيدى العاملة المدرية أى غير المدرية فى 
بعض قطاعات الأنشطة التى هى فى الأصل ممارسات جديدة أو أفقكار من قبل بعض 
الدول الأعضاء ومن بينها فرنسا. 


خائمة: 

يتسم وضع المهاجرين فى فرنسا بالتغير» حيث يعتمد ذلك على وضع الأجانبء ما 
إذا كان قانونيا أم غير قانونى» كما يعتمد أيضا على العلاقات القانونية التى تربط 
بلدهم الأصلى يقرتسا. وإذا كان من الممكن أن يبدو هذا الوضع متوافقا مع مقهوم 
معين من مفاهيم الدولة والعقد الاجتماعى. فإنه يناقض بوضوح المقهوم العالمى لحقوق 
الإنسانء وحقه فى المساواة والكرامة. وهو مقهوم يتفاضى دون شك عن الظروف 
المحلية الاقتصادية والاجتماعية والثقاقية والسياسية:. ولكته يبدو البديل الوحيد 
للمهاجرين,ء تلك الفئة التى همشتها عولمة الاقتصاد. من ناحية أخرى إذا كانت حرية 
الذهاب والمجىء حقا أساسيا من حقوق الإنسانء فكيف نفسر إذن أن الأكثر فقرًا هم 
بشكل من الأشكال 'المقيدون بالإقامة فى مكان معين أو المجبرون على الحياة والعمل 
فى الخفاءء بينما حرية التنقل مكفولة للمميزين ومواطنى الدول المتقدمة يدعمها مبدا 
حرية حركة الخدمات والمنتجات الذى تطبقه منظمة التجارة العالمية. وعلى الرغم من 
ذلك. يمكن أن نتمنى أن يكون هناك صلاحيات جديدة للمجموعة الأوروبية تنبئ 
باستبدال السياسات القومية للهجرة بسياسة أورويية للهجرات الدولية ترتكز على 


(*) أى سياسة تعمل على منع الهجرة تماما والوصول يها إلى نقطة الصفر (المراجع). 
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أساس حقوق الإنسان التى تشكل أيضًا موضوع إضفاء قواتين المجموعة مع معاهدة 
أمسترداء(”"). وفى هذا الصدد ثمة أفقان ينفتحان أمام الاتحاد الأورويى: أولهما 
العمل على تحقيق التنمية فى إطار منظمة التجارة العالمية(!"). وثانيهما وضع سياسة 
للهجرة مشتركة بين الدول الأعضاء مستوحاة من حقوق الإنسان. وستظل الدولة دون 
شك جهازا أساسيًا . بل وبالتاكيد مركزيًا للقانون المطبق على المهاجرين!") ولكن فى 
بيئة قانونية تقوم فيها التعددية؛ والتى يؤمل أن تكون منظمة, على نحو يقودها إلى 


مزيد من * التفاوض " يدلاً من فرض إجراءاتها(؟). 


(-1) والتى وردت بالتالى فى مياق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبى الذى تم تبنيه قى 18 ديسمبر ١٠٠؟,‏ 
,ع الافظقا ١١١‏ :أ0/ . 2364/01 ,2000 عطعع06 18 )0ل «معغ مونم أئم0ل أع اهامء :10205 كأأه:0ا» 
عنا باز 01و6 اه عالإعلانا0 06لا :كاناق 10002191611 ك5أأه10ل 65 ا ,لهاعهم5 .20 ,قلالةقء75.م ,1998 , 
-توأكمهم 'ل غأنت1؟ 16 كغكمة )اناق 1020311 كاأتوول 5ع1 أ ©006©011]نا6 000011121016 ها ١.5001,‏ 
7 ل كأأوفل كعل لوتاع 01م ع0 لع6م0]ناكت 896 1كل[5 لل201012 نا 615/ا :0800 عت .لت ,ال , 
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خاتمة 


إعادة التفكير فى الدولة فى إطار عولمى 
ْ استراتيجيات وأدوار 

لورينا باريتى 
تمكتنا مجموعة الإسهامات التى يتكون منها هذا العمل من أن نضع تصورً فى 
النهاية للإجابة عن التساؤلات التى قادت أفكارنا المشتركة. لقد كان هدفناء يبصفة 
خاصة: أن نرصد العلاقة بين العولمة وتنظيم الدولة . ويصفة عامة أيرزت الدراسات 
التجريبية التأثير القوى للدول على تاطير العولمة وعلى تنظيم تأثيراتها غير المرغوية . 
فعلى الرغم من العبارة المشهورة القليل من تدخل الدولة ' فإن الدول تبقى المحور 
المركزى لتنظيم التبادلات الدولية. ومن بين الدراسات التى تحاول إعادة التفكير فى 
دور الدولة داخل إطار عولمى تلك الخاصة بإعادة توزيع دور الدولة ومهامها , والتى 

تدعمها الدراسات المعروضة فى هذا العمل. 
وهكذا تريد » من خلال هذا الفصل الخ لختامى ‏ أن تنقدم عرضًا مجملاً 
للإستراتيجيات والأدوار التى تمارسها الدول قى هذا الإطار الجديد . والتى تردكز 
على دراسات الحالة المقدمة فى هذا العمل. ولا يطمح هذا العرض المجمل إلى الشمولية » 
وإن كان يتميز بأنه يستند إلى تحليلات تجريبية. إن إعادة توزيع مهام الدولة موضحة 
هنا فى الواقع بصفة خاصة من خلال تبنى إستراتيجيات شديدة التنوع للتدخل والتى 
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تطيق يهدقف مصاحية الآثار السلبية لعولة التبادلات أ تشجيعها أو إيقافها أو التصدى 
لها. وفيما يلى نتناول سنا من هذه الإستراتيجيات بالتفصيل:: 
-١‏ التعديلات المعيارية التى تسمح بتاطير التحرير : استخدمت الدول هذا النمط من 
الاستراتيجيات فى العديد من الحالات . فعلى سبيل المثال يعد تحليل خصخصة 
الخدمات المنزلية فى كولومبيا (مالدونادى)(') معيرًا بشكل واضح عن قدرة الدولة على 
خلق معايير جديدة تهدف إلى تأطير أحد الإجراءات الساعية إلى التمهيد لمبادئ 
العولة. فمن خلال تبنى دستور حديد عام 1151 ٠‏ أصبحت الدولة الضامن لظروف 
مشاركة القطاع الخاص فى مجالات كانت تدار قيما مضى من قبل الدولة نفسها. 
ولموازنة هذه المادة ينص الدستور الجديد أيضا على أن تكون الدولة الضامن للحقوق 
الاجتماعية. خصوصا تلك التى تتمثل فى توفير الخدمات المنزلية لكل السكان. وتحث 
هذه الإستراتيجية الدولة على امتلاك تنظيم يكون قادرًا على فتح السوق أمام المنافسة 
مع وضع حدود لا يجب أن تتعداها لعبة السوق الحر. تتخذ الدولة على عاتقها فى هذا 
الإطار دورًا مزدوجًا: فهى ياعتبارها مصدرًا للقوانين» توفر ظروف دخول المؤسسات 
الخاصة إلى المجال الذى كان فيما مضى حكرا عليهاء وياعتبارها مصبًا لنتيجة هذه 
القوانين» تقوم برقاية هذه التنافسية الجديدة بحيث لا تمارس على حساب من هم أكثر فقرا. 
- إمكانية وصول المواطنين للقضاء : كنتيجة حتمية للإستراتيجية المعروضة فى 
النقطة الأولى » تمثل إمكانية وصول المواطنين إلى مؤسسات القضاء فى عدد من 
الحالات وسيلة لتنظيم العولمة. فلقد مكنت هذه القدرة التى كفلها الدستور الكولوميى 
الجديد لكل مواطن. على سبيل المثال من أن يقوم برفع الدعاوى أمام المحكمة 
الدستورية ٠‏ إذا ما اعتبر أن الدولة لم تبذل ما بوسعها لضمان حقوقه الاجتماعية . 
وفى مجال آخر أوضحت الأزمات الصحية التى شهدتها العديد من الدول الأوروبية 


)١(‏ تشير الأسماء الموجودة بين الأقواس إلى المؤلفين الذين ساهموا فى هذا العمل. 
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خلال السنوات الأخيرة (بورجو) أنه يمكن مقاضاة الدولة بسبب الإجراءات التى تقوم 
بها . ويخاصة إذا كانت الدولة قد تخلت عن دورها كمراقب لصالح لعبة "قواتين 
السوق' الحرة » حيث سيكون عليها فى هذه الحالة ضرورة تبرير موقفها أمام القضاء . 
ويعد استقلال القضاء هنا شرطًا أساسيًا لتنفيذ مثل هذه التنظيمات القانونية. 

؟'- تفاوض الخصخصة مع الشركات : يعد التفاوض بشأن التعاقدات مع 
الشركات الخاصة فرصة لتهيئة الظروف للخصخصة تحت رقابة الدولة. وفى الواقع 
لا يتم فى العديد من الحالات خصخصة الخدمات العامة دونما تأطير من قبل هيئات 
الدولة (على سبيل المثال فى مجال الاتصالات ) . وقد يساعد الدور النشيط للدولة فى 
أثناء التفاوض على أن يكون هناك خص خصة للخدمات جنيًا إلى جنب مع النتائج 
المضمونة. وكما ذكرنا فى المقدمة التى عرضناها . فلكى يتمكن التفاوض من الوصول 
إلى اتفاق عادل وضامن لحقوق المواطنين . يجب أن تمتلك الدولة الوسائل (المالية » 
والتنظيمية. والمعرفية ... إلخ.) حتى يمكن لها أن تبقى فى وضع القوة فى أثناء التفاوض. 

#- المفاوضات بين الدول : وهى أحد أهم الأسلحة التى تمتلكها الدول لتيقى 
كفاعل للعولمة. ويؤكد العديد من الإسهامات فى هذا العمل على نشاط التفاوض المكثف 
الذى تلجأ إليه الدول يهدف الحفاظ على مصالحها. وتوضح لنا حالة تجارة الحبوب 
التى قام بتحليلها كريميى » قدرة الدول على التفاوض بشان الاستثناءات التى تمكنها 
من حماية أسواقها الداخلية . أو مركزها المسيطر قى هذا المجال (مفاوضات 
الاستثناءات). كما توضح دراسة أولجياتى أيضًا حقيقة أنه كثيراً ما يتم اللجوء إلى 
التفاوض ما بين الدول للحول دون الآثار السلبية للعولمة. وفى هذه الحالة فالأمر يعنى 
وقف عملية خصخصة المعرفة من خلال سياسة نشيطة تجاه الجامعات الأوروبية : 
ترتكز على الاعتراف المتبادل للمعارف وتشجيع اليحث من خلال برامج أوروبية. أما 
بالنسبة إلى الهجرات الدولية والرقابة على حركة الأفراد (سولان » دوجاريل) فإن 
التفاوض ما بين الدولء على سبيل المثال الاتحاد الأورويىء يبدو أنه أمر لا مفر منه. 
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فمن المستحيل حالياء ولا سيما فى هذا المجالء وضع سياسات أحادية ستكون غير 
فعالة على الإطلاق. ويعد التفاوض بشأن الإجراءات وتجانسها الحل الوحيد الذى 
بمقدوره ضمان ظروف عادلة للجميع والسماح بالتصدى المستغلين (شبكات المهربين » ... إلخ.) 

ه- تئسيس منتديات بين الدول : ويتم اللجوء إلى هذه الإستراتيجية بصفة خاصة 
فيما يتعلق بالنزاعات المرتبطة» يتطبيق المعايير المشتركة (كريميو). فعلى سبيل المثال 
تتم تسوية الخلافات ٠‏ التى قد تنش بين الدول حول تطبيق اتقاقيات الجات ٠‏ فيما بين 
الدول نفسها , من خلال وساطة لجنة تايعة لمنظمة التجارة العالمية. وتساعد هذه 
المنتديات على التوصل إلى تسويات غير رسمية للأزمات العارضة , كما تشجع الرقابة 
المتبادلة من قبل الدول. 

1- إرساء أنظمة للإنذار فى حالة الأزمات: وقد تم تطوير هذه الإستراتيجية عقب 
العديد من الأزمات الصحية والغذائية التى شهدتها الدول الأوروبية بصفة خاصة. 
وتسمح هذه الإستراتيجية بوقق حرية حركة السلع ٠‏ إذا ما ظهرت شكوك تهدد أمن 
المواطنين (بورجو). ويعد (مبداً الحيطة) الذى أرسته فرنسا نموذجًا من الواقع لهذه 
الإستراتيجية . وإضافة إلى حماية المواطنين من المخاطر الصحية ‏ تساعد هذه 
الإستراتيجية على حماية الدول ضد الإجراءات القضائية المحتملة التى قد تتخذ ضدها 
بدعوى الإهمال. وبالمثل تبقى رقاية الدول شديدة جدًا فى مجال الهجرات: كما 
أوضحت نصوص كل من سولان ودوجاريل ٠‏ فلن تتنازل الدول لقوانين السوق عن 
مجال ما زال شديد الحساسية والتأثير فى الرأى العام. فعلى الرغم من وجود اتفاق 
على المستوى الأوروبى» فإن الدول تحتفظ بسيطرة قوية على دخول وخروج الأجانب من 
وإلى أراضيهاء بل ويزداد إحكام هذه السيطرة فى حالة وجود الأزمات (التدفق الكبير 
للاجئين أو المهاجرين). 


بالطبع لا تتسم الإستراتيجيات الست سالفة الذكر بالشمولية . ولكنها تنم عن 
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حقيقة أن الدول لا تقف عاجزة أمام العوللة » وإن كان يبدو أن تدخلاتها يجب أن تكون 
أكثر تعقيدا مما كانت عليه قبل تكثيف حركات العولمة. إن الدول عليها أن تتوع من 
إستراتيجياتها , ويالتالى تحمل أدوارًا أكثر فأكثر تنوعًا. وعلى ضوء التحليلات التى 
طرحها المؤلفون فى هذا العمل يمكننا تلخيص خمسة أدوار تقوم يها الدول قى 
المواقف المختلفة المعروضة . وهى كما يلى: 

-١‏ الدولة الراعية للمصلحة العامة : تبقى الدولة هى الراعى للمبادئ الأساسية 
التى ترسى شرعيتها الديمقراطية . كما تظل أيضًا نقطة الارتكاز لتشكيل المواطنة 
ويالتالى المتحدث الرئيسى باسم المواطنين. ويقع على عاتق الدولة حماية حقوق المواطن 
المنصوص عليها فى دستورها والحرص على احترام حقوق الأقراد التى تطايق 
الاتفاقات الدولية, مع الحفاظ فى نفس الوقت على تنظيم التجارة الحرة. وعادة ما تثير 
هذه الوظيفة المزدوجة التى يجب أن تضطلع بها أى دولة ديمقراطية. مواقف متناقضة 
تجبرها على أن تكون يقظة إزاء الآثار الوخيمة للعولمة وتجاوزاتها . 

"- الدولة الحامية فى وقت الأزمات : إن الدولة وإن ظلت المخاطب الأول 
للمواطنين» قهى تحتقظ فى ذات الوقت بمسئوليات جسيمة فيما يتعلق بالرقابة. فدورها 
كحامية من الأزمات (البيئية ‏ والصحية . والاجتماعية ... إلخ.) يحث على تأسيس 
وكالات للرقاية . ويسمح بتطوير المهارات الوقائية . ويكون هذا الدور هامًا للغاية عندما 
يكون القضاء مستقلًا . ذلك أنه فى حالة حدوث إهمال » قد تمك الدولة أمام المحاكم. 
وبالتالى ليس من الوارد أن تتخلى الدولة عن سلطاتها لقوانين السوق فى كثير من 
المجالات الحساسة . 

'- الدولة المفاوضة: يجب على ممثلى الدولة أن ينموا فى أنقسهم قدرات كبيرة . 
على التفاوض فى عالم تبدى فيه هذه الممارسة سلاحا أساسيا. والمقاوضات التى يجب 
إجراؤها لا حصر لهاء قهناك عقود خصخصة الخدمات العامة , والاستثناءات الوطنية, 
ومنتديات ما بين الدول من أجل تسوية الخلافات التجارية وتحقيق التجانس التشريعى 
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... إلخ» ففى مجال الخصخصة يجب على الدولة التفاوض بشأن توفير ظروف مناسبة 
للمواطنين- المستهلكين . كما يجب أن تحرص على أن تكون المساعدات المقدمة ملتزمة 
بمعايير المساواة. ويجب أن تكون فى المفاوضات مع دول أخرى يجب أن تكون قادرة 
على الحصول على ظروف مناسية لصالح المجالات المتئثرة (على سبيل المثال الاستثتاءات 
الثقافية أى الزراعية ... إلخ). 
#- الدولة المبادرة : كما تم توضيح هذا الأمر ويصفة خاصة فى تحليل أولجياتى» 
فإن الدول ( أى شبكات الدول ) قادرة على أن تكون محرك المبادرات الهادفة إلى 
الحد من سلييات العولمة. وتعد حالة الجامعات الأوروبية نموذجًا لإرادة الدولة التى تيرز 
فى مجال اكتساب المعارف. إن الدول الأعضاء فى الاتحاد الأورويى تدرك المخاطر 
المرتبطة بالاحتلال المعرفى من قبل المؤوسسات وتسهم فى تشجيع صلاحية المعارف 
التى لا ترتكز فقط على معايير السوق. وفى مواجهة هذا التهديد ندرك قدرة الاتحاد 
الأورويى على تنظيم صفوفه من أجل وقف الميل إلى تبعية العلم بالاقتصاد . 

ه - الدولة حلقة الوصل : وهى دور يجب أن تباشره الدولة بصفة مستمرة ؛ نظراً 
إلى تعدد المصادر الدولية للقانون. والمقصود هو تنظيم وتنقيذ تواصل متسق ومفهوم 
من قيل المواطنين بين مختلف مستويات القرار (فوق قوميةء وقومية» وإقليمية» وعلى 
مستوى المواطن). وتمثل الدول حلقة الوصل اللازمة بين القرارات المتعدية للدولة. وعلى 
مستوى الدولة, وعلى المستوى الإقليمى» وعلى مستوى المواطتين. ونحن ترى أنه يمكن 
القيام بهذا الدور بشكل مثالى إذا ما اتسم هيكل التنفيذ بالتدرج وإذا ما كانت 
الإستراتيجيات التشريعية للدول متنوعة. وكما أوضح شاريف 6م8080 ("), فإن شرعية 
الدولة لا تتشكل فقط من خلال اشتراك عدد كبير من الفاعلين فى دوائر اتخاذ القرار 
(التشريع بالمدخلات) لكن أيضا من خلال ققدرة الدولة . باعتبارها قادرة على تنقيذ 


ع0 امعمنان5 عام (2) 
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مجموعة كبيرة من آليات التشريع (التشريع بالمخرجات). 

وتضعنا هذه التحليلات فى مواجهة القكرة التى وفقًا لها يمكن أن يودى الحديث 
بشكل عمومى عن التنظيم السياسى والقانونى والاجتماعى إلى " تعميمات مبالقة 
ومسرفة للقانون '(') غير قادرة على استيعاب تعقد التفاعلات بين فاعلى التنظيم. إن 
التحليلات التى يتكون منها هذا العمل توضح على العكس أن الأطر التى تنظم 
بداخلها هذه التنظيمات تبدو أنها تلعب دورا محددًا بالنسية إلى الأشكال التى 
تتخذها. وتظهر عناصر ثلاثة تسمح بتحديد الخطابات التعميمية بشأن قدرات التتظيم 
ودور الدول : 

)١(‏ آهمية المجال الذى يتم تنظيمه: يتنوع نمط التدخل بشكل واضح تيعًا للمجال 
الذى يجب أن تعمل فيه الدولة. ففى الواقع إذا ما كنا أمام نشاط يشكل مجالاً رئيسيًا 
يرتبط بالحقوق الأساسية للمواطنين (مثل الماء . والكهرباء . والعمل . والتغذية , 
والصحة) . يمكن أن ندرك أن الدول تكون أكثر نشاطًا فى تنظيم حركات تحرير 
الأسواق. وعلى النقيضء إذا ما تعلق الأمر يمجالات أقل حيويةً» فإن تدخل الدولة 
يكون أقل شدة وأكثر مرونة. 

(؟) دور الأزمات : تلعب الأزمات الدورية دورا غاية فى الأهمية بالتنسبة إلى 
طريقة التنظيم المتبعة فى الدول. فكما رأينا بالنسية إلى الأزمات الصحية , أو الغذائية, 
فى أثناء ظهور خطر يتهدد المواطنين ٠‏ تكون الدول قادرة على استعادة القيادة 
والسيطرة على التبادلات » بل وأحيانًا حظرها إذن , يلعب السياق دور مهما إذا ما 
أردنا فهم كيفية تناول مسالة تنظيم الدول للعولة. كما يمكن أيضا لظروف السياسة 
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الداخلية المختلقة أن تؤثر على قرارات الدولة تجاه السيطرة على بعض المجالات 
أى تحريرها . كما تعد علاقات القوى داخل الدولة نفسهاء واقتراب الانتخابيات من عدمه 
وتعبئة المجتمع المدتىء الخ» عوامل تحددء إلى حد كبيرء اتخاذ القرار. 

() قدرة الدول : تعتمد قدرات التنظيم الخاصة بكل دولة من الدول (أى شبكات 
الدول) على قوتها. فكما ذكرنا فى المقدمة , فإن قوة الدولة . والتى تتضمن قوتها 
التنظيمية والاقتصادية ورغبتها فى الاندماج داخل شبكات دولية » تؤثر بشكل لا يمكن 
تجاهله على الطريقة التى تتناول يها الدولة تنظيمات العولمة . فلا يمكن لدولة ضعيفة 
ومنعزلة أن تحتاط وحدها ضد الآثار الوخيمة المحتملة للتحرير المتزايد. وفى حالة 
التفاوضء سواء مع المؤسسات الخاصة أو مع دول أخرى. ستضطر الدولة إلى التنازل 
عن جزء من مصالحها بهدف جذب الاستثمارات, الأمر الذى يكون أحيانًا على حساب 
ميادئ أخرى مثل (المساواة ٠‏ العدالة الاجتماعية ... إلخ). 


وفى التهاية يطرح هذا العرض مجمل العناصر التى - فى رأينا - تسمح بيتكوين 
رؤية أقضل عن دور الدول فى إطار العولة » قضية سيادة هذه الدول . فهل فى الواقع 
ما زال مفهوم السيادة يتطيق على الحقيقة الحالية للدول؟ يجب أولًا أن نميز بين 
السيادة الداخلية والمتمظة فى العلاقة بين مؤسسات نولة ما ومواطنيها؛ والسيادة 
الخارجية والمتمثلة فى علاقة دولة بدولة أخرى/ ). من المؤكد أن كلاً منهما لا يوجد 
بشكل صرقء ويعتقد بعض المؤلفين أن هذا المفهوم يعد, بالتالى» مهجورا . وتاريخيًا 
لم تكن الدول تتمتع فى الواقع بالسيادة الكاملة أبدًا » سواء فى علاقاتها مع مواطنيها » 
نظرًا إلى تنامى حقوق المواطنة , أى مع الخارج نظرًا إلى الاعتماد المتيادل بين الدول. 
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ولم تؤد العولمة فى الواقع إلا إلى إبراز هذا الأمر وجعله واضحا. إن العولمة تنطوى 
على إعادة تنظيم لزمن ومكان فعل الدولة. فإذا كان هذا الأمر قد يقلل بعض الشىء 
من قدرة الدول على أن تحدد وحدها السياسات الداخلية الواجب اتباعهاء قهى يمنحها 
مزيدا من النفوذ فى إطار شبكات الدول للتوفيق بين السياسات التى تتسم بالاعتماد 
المتيادل. إذا ما كان هناك انقصام محلى فيما يتعلق بالسيادة, فإن هذا لا يعنى 
أوتوماتيكيا أن تتأثر قدرة الدول. على النقيض يجب النظر إلى هذه القدرة بشكل أكثر 
مرونة من خلال إرساء جسور بين ما يرتبط تقليديًا بالسياسة الداخلية وما يرتبط 
بالسياسة الخارجية , مع العلم أن العولة حركة تميل إلى محو هذا التقسيم. إن 
القضايا الكبيرة الحالية التى ترتبط بالعولمة ومظاهرها المختلفة القانونية , والسياسية . 
والاقتصادية ٠‏ والثقافية » والإيكواوجية, الخ لا تسمح بأن نسوق نظريات ونتائج ثابتة 
حول تأثيراتها. إن الغليان الفكرى الذى نشأ حول هذه الظاهرة كبيرء ونحن نامل أن 
يسهم هذا العمل فى طرح الإشكاليات بشكل واضح ومنظم ٠‏ وأن يقدم من خلال 
دراسات الحالة وتأملاته النظرية علامات هامة حول تفسير التحول نحو العولمة. لقد 
حاولنا عدم الوقوع فى التعميم الذى يخطئ فى تفسير الإشكاليات المعقدة جدًا 
والجديدة . على العكس لقد اخترنا خطايًا متباينًا معنا يخصوصيات كل مجال 
والسمات الإقليمية الخاصة. فى الواقع ترتيط التحولات فى دور الدولة وتفتت سيادتها 
بشكل أكبر بالتغيرات الصغيرة عن ارتباطها بالتغيرات العامة. وعلى الرغم من ظهور 
أيديولوجية العولة كمحو للسياسة وانتصار للاقتصاد . فإن اختقاء الدولة - الأمة لا 
يبدى أنه تصور قابل للتصديق على المدى المتوسط . 
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المؤلفون في .سطور : 


- توفيق بورجى : باحث بالمؤسسة العلمية بليون والجنوب الشرقى ٠‏ والمسئول عن 
التنسيق ليرنامج "مخاطر التكنولوجيا الحيوية واتخاذ القرار . 
البريد الإلكتروتى : 121.609 © تاموقتامط 
أسيق لكلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية . عنوان المراسلة : 
.4 86ر6 1211 رعندلق'ل اه نا .ل5 44 رعاغووع0 عل 16أذ5يعلااونا 
- لوران كريميو : طالب دكتوراه يقسم العلوم السياسية بجامعة حِينيق ومعهد 
الاقتصاد الزراعى » عتوان المراسلة : 
1 ا .80 44 , ماع06 عل 1]6ك5مع01لا رعنان1أأامم ععوعاعك عل الع لع 1 مروم06 
.4 مغرعء6 1211 رعحق'ل 
المراسلة : ل/ا! »اننهعن:80 - ناءاناوكعآاضهآلا 16 أدرعلاتولنا ,5114 كظلات 
اليريد الإلكترونى : .15.ناه0:06طا-نا.ناءأناو5ع0011 9 أأعندونادل 


- ماريا مرسيدس مالدوتادى: قانونية وباحثة مشاركة قى مركز مناهج الدراسات 
الإقليمية 051!©, جامعة لوس أنديز ٠‏ بوجوتا ٠‏ كولومييا. 


البريد الإلكتروتى : «امه نالع.5ع20ةآصن © م0لهقرمل لقم 


- فيتوريو أواجياتى : محاءر وأستاذ مشارك بكلية علم الاجتما ع بجامعة أوربيتو » 
إيطاليا. عضو مجلس الحكم الصالح ١58‏ ب اجنة البحث حول علم الاجتماع القانوتى. 


اليريد الإلكتروتى : 6أ.ءنتصب.عهه©نادنواه 
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- يانى بابادويلوس : أستاذ بمعهد الدراسات السياسية والدولية » جامعة لوزان. 
البريد الإلكترونى : «اع.اتصن.امء ©دكماناممهلهموط .كعتودهقها 


- لوويتا بارينى 5 حاصلة على الدكتوراه فى العلوم السياسية وياحثة ببرتامج 
الدراسات ٠‏ جامعة جينيقف ٠‏ كلية . 555 


البريد الإلكتروتى : اع.عواهنا.عءة © أوهم_هدعءها 


- إنجيليس سولان كوريللا : حاصلة على الدكتوراه قى القانون وتعمل يقسم 
فلسقة القانون . كلية الحقوق ٠‏ جامعة فالينسيا (إسبانيا). 


اليريد الالكترونى : 65./انا © 65.5013065ا296ة 
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- المترجمة .فى سطور : 

تائيس حسن عبد الوهاب 

حاصلة على ليسانس السن قسم اللغة الفرنسية - جامعة عين شمس ء بتقدير 
جيد جدًا مع مرتبة الشرف عام 1945: وحاصلة على ديلوم الترجمة الفورية من قسنم 
اللغة الفرنسية بكلية الآداب يجامعة القاهرة يتقدير جيد جدًا » عام 1514ء وحاصلة على 
دبلوم إدارة المنظمات غير الحكومية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة 
القاهرة بتقدير جيد جدًا , عام ,"٠٠١‏ تعمل مترجمة ببنك الاستثمار القومى منذ عام 
6 ,لها بحث يعنوان ' دور المنظمات غير الحكومية فى مقاومة عمالة الأطفال : 
تماذج آسيوية ' - مؤتمر ' دور المنظمات غير الحكومية فى ظل العولة : الخبرتان 
المصرية واليابانية" - مركز الدراسات الآسيوية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية » 
جامعة القاهرة - نوفمبر 2٠٠٠٠١‏ . لها ترجمات أخرى فى مجال قصص الأطفال 
والموسوعات المبسطة. 
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- المراجع فى سطور : 


مجدى عبد الحافظ عبد الله صالح 

أستاذ القلسقة الحديثة والمعاصرة يجامعة حلوان . 

حاصل على ديلوم الدكتوراه فى العلوم الإنسانية (فلسفة معاصرة) من جامعة 
باريس ٠ ٠١‏ ناتتير يقرنسا سنة ١951١‏ . 

حاصل على دلوم الدراسات العليا للجامعة 98510 من جامعة باريس 8 , سان 
دينى /ا أ . 

حاصل على دبلوم الدراسات المتعمقة 868 فى الفلسفة المعاصرة من جامعة 
نازسن 14 السوريوت اام 

حصل على دبلوم الجامعة المرحلة الثالثة فى الفلسفة المعاصرة من جامعة باريس ؟ ٠‏ 
السوريون 1941 . 

حصل على ليسانس الآداب فى الفلسفة من جامعة القاهرة 1١91/1‏ . 

عمل مدرسًا يجامعة باريس ؛ ٠‏ السوريون قيل أين يعمل يجامعة حلوان وهو 
أستاذ زائر يجامعة إميان يقرتسسا . 

له العديد من المقالات والبحوث والدراسات والكتب والترجمات فى مجال الفسلفة 
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التصحيح اللغوى : آمال الديب 
الإشراف القنى : حسن كامل 


يبحث هذا الكتاب » الذى أعده مجموعة من الباحثين والباحثات المهتمين 
بالتغيرات الطارئة على أدوار الدول فى ظل العولمة» قضية سيادة الدول وما إذا 
كانت لا تزال الفاعل الرئيسىء أم أن دورها قد همش لصالح سلطات أخرى 
اقتصادية وقانونية. 

ويكشف الكتابء من خلال ما يطرحه من دراسات تجريبية وأبحاث نظرية 
حول بعض المفاهيم المرتبطة بالعولمة» كالحكم الصالح والخصخصة 
والتنمية المستدامة والتنظيم عن أن الدول ما زالت هى المحرك الأول لعملية 
العولمة: بل الفاعل الرئيسى للتنظيمات التى من شأنها الحد من الآثار غير 
المرغوية لها. ١...‏ , 

إن نبوءة نهاية الدولة- التى تنبأ بها بعض الباحثين كنتيجة لزيادة حركات 
العولمة تبدو خاطئة على ما نعتقد؛ حيث إن دورها لم ينته» ولكنه تحور وتطور 
متخذا بعدا جديدا فيما يتعلق بأساليب التنظيم المطلوبة لمواجهة متغيراتِ 
العولمة» الأمر الذى يقتضى أن يتوافر للدولة القدر الكافى من المعرفة» بعيدا 
عن الممارسات البيروقراطية والضوابط القانونية التقليدية» وهو ما يتناوله 
الكتاب بالتحليل والبحث من خلال دراسات الحالة المطروحة. 


